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   مةمقد:  
   لا يف العمومي، الموظّ من خلال للإدارة العمومية أن تضطلع بعملها ونشاطها إلاّ مكن
ر في إطار تحقيق المصلحة العامةعبر عن إرادتها ويسخّفي وحمومية سن سير الوظيفة الع

ستخدمة م العلاقة بين الإدارة المنظّيمومية لكي جاء قانون الوظيفة الع، لذا بانتظام واطراد
ف قوق الموظّعيين في الوظيفة، وحروط التّلاسيما تحديد بداية شُ ،ف العموميوالموظّ

  .وتسريحه عند الاقتضاء ،ف العمومي، وأوضاع انتهاء خدمة الموظّجباتهاوو
 هذا من اعتباراًد مركزه القانوني ف، يتحددور القرار الإداري بتعيين الموظّعد صب   
ف أن على الموظّ ستوجبمنية ي، وخلال هذه الفترة الزفعلياً بممارسة مهامهتاريخ وقيامه ال

باع أوامر وتعليمات ا يستدعي عليه إتّلطة الرئيس الإداري، مملوصاية وس يكون خاضعاً
ئاسيسلطته الرستمرار وهذا لأن ا، العمومية إليه الإدارة وة في إطار تحقيق الهدف الذي تصب

روط ن بأداء واجباته على أكمل وجه، واحترام شُومره خدمتهف العمومي في الموظّ
لاحية حتى لاالص يفقد وظيفته.  
يح تبيان مقتضيات التسرع الجزائري شرتولّى المف العمومي، لحماية الموظّ ضماناً   

كل من  لرابطة الوظيفية التي تربطُتأديبي في صدد إنهاء االغير التأديبي، والتسريح بالطريق 
في الخطأ الوظيفي الجسيم،  درجة على س التسريح التأديبي بناءف والإدارة، حيث يؤسالموظّ
خذ من جانب الإدارة تأديبي على التسريح الإداري المتّالغير س التسريح بالطريق يؤسحين 
ياقة عدم اللّكفي الاستمرار في الوظيفة  ف حقهفيها الموظّ على أوضاع قانونية يفقد بناء
كما قد إلخ...الجنسية انقدخلي عن المنصب، وفُحية، والتّالص ،التسريح القضائي إذا  يصدر

ئي النهائي وصدر الحكم الجزاي جريمة من جرائم القانون العام ف العمومما ارتكب الموظّ
الأمر تسريحه  قتضيا ينحة أو جناية، ممف بجت إدانة الموظّوبثُ نبيتُ قوبة تكميليةعبترتيب 

  .موميةعلى نزاهة وشرف الوظيفة الع حفاظاً
بع الطريق نوع في أشكال التسريح يمكن للإدارة أن تسلك مسلكين، من ناحية تتّأمام هذا التّ   

سن سير الخدمة في الإدارة، ومن ورة لحعلى جسامة الخطأ التأديبي كضر التأديبي اعتماداً
قررة الأوضاع القانونية الم إلى غير التأديبي استناداًالطريق  ناحية أخرى قد تسلك الإدارة



 :مقدمة
 

7 
 

 رتكب من طرفلوك المقديرية في تكييف الستّاللطة سال لكتمناهيك على أنها ت، لذلك
، التأديبيوالخطأ  والخطأ الجزائي عدم الكفاءة المهنية حالات خصوصاً العمومي الموظّف

 لذا، قتضيات التسريح التأديبي مع أوضاع التسريح غير التأديبيتداخل م أحياناً ثيرا يمم
اتها الإدارية التي تتضمن في طي الفاعلية لإضفاءوازنة المطلوبة المحقق يستلزم عليها أن تُ

بما يحقق مبادئ العدالة  سن سير المرفق العام بانتظام واطرادتحقيق المصلحة العامة وح
  .والإنصاف

ف العمومي إذا ما الموظّ واجهةفي مإصدار قرار التسريح  للإدارة المستخدمة لُخوي لذلك   
مومية، على أن لاحية للاستمرار في الوظيفة الع، أو فقد أسباب الصجسيماً ارتكب خطأً

إصدار ف قبل قررة للموظّمانات الموالض وابط والعوامل والأسبابالض راعي الإدارةتُ
لطة الإدارة سواء س وعية، باعتبار أنسم بالمشربمبدأ سيادة القانون حتى يتّ التسريح إعمالاَ

ضوع خُ خرة لتطبيق القانون، ومع ذلك فإنفهي ليست سوى وسيلة مس دة أو تقديريةقينت مكا
من ة وواضحة، بصورة جلي قد لا يظهر ، أوالحقيقية أحياناً قيمته ثبتُالإدارة للقانون قد لا تُ

إذا حادت أو أخطأت الإدارة في تكييف أو تقدير قرار التسريح، فإن القضاء الإداري  ثم
يفرض رقابته الة على مختلف عناصر قرار التسريح بغية تحقيق التوازن بين مقتضيات الفع

ف العمومي من ظّالمو ضماناتقوق وتحقيق المصلحة العامة التي تبتغيها الإدارة، وحماية ح
المساءلة العادلة بين طرفي  مبادئتعسف الإدارة وتصرفاتها غير المشروعة، بما يجسد 

  ).فالإدارة والموظّ(النزاع 
لطة الإدارية بمراعاة الس كمنلإصدار قرار التسريح ي مبدأ سيادة القانونفإن تجسيد  ،عليه   
المختصة للمبادئ والضلهذه ممارستهاقررة عند وابط الم وكذلك العبرة بفاعليتهالطةالس ، 

 ف العموميعند إصدار قرار التسريح للموظّ لطةسمارسة الطبيق وكيفية معند التّ الإدارية
المصلحة العامة وانتظام المرفق العام حققُبما يتتفق معتتعسف و الإدارة قد ، لاسيما أن 

على توقيع قرار التسريح وهو في  ،)المجلس التأديبي( تساوية الأعضاءجنة الإدارية الماللّ
حقيقة الأمر من إعداد و تجسيد السئاسيةلطة الر.  
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 برزلاعتبارات الفاعلية والضمان التي بالنظر راسة أهمية بالغة وع الديكتسي موض اليبالتّ   
من أخطر القرارات التي  هباعتبارف العمومي، صداها في كافة جوانب قرار تسريح الموظّ

ف العمومي في مركزه القانوني،س الموظّتم لذلك لابد مانات القانونية من إرساء الض
جسد تطبيقها العملي لتظهر بما ي قتضيات المشروعيةلم سليماً تطبيقاً لُالتي تكفُ والقضائية

المطلوبة وازنةالم تُ كذلك ،مانبين الفاعلية الإدارية والضقرارات التسريح من أكبر  عتبر
باعتبارها تصيب الإدارة  نازعات الوظيفة العمومية،المشاكل المطروحة في مجال م

ف العمومي واجهة الموظّف العمومي على حد السواء، فالإدارة تكون مضطرة لموالموظّ
تسيير  خططفيها من مد أحد موظّالي تفقُوبالتّوإصدار قرار التسريح إذا توافر سبب التسريح، 

صفته ومركزه القانوني في الإدارة، مما يؤدي إلى  ف العمومي يفقدالموارد البشرية، والموظّ
واجهها مصاريف مادية في خسائر مادية ومعنوية لكلا الطرفين، ناهيك على أن الإدارة قد تُ

سرح، إضافة إلى تعطيل مصالحها ف الممكان الموظّ ف آخر يشغلُإعادة توظيف موظّ
 ف، ومن جهة أخرى يفقدغور المنصب بعد تسريح الموظّي تواجهها في فترة شُات التّوالعقب
  .عادة مصدر رزقه الوحيد الذي يكونهري الشّ ف العمومي راتبهالموظّ

   الواضح كذلك أن يومياً القضاء الإداري يواجه فين، لهذا تعلقة بتسريح الموظّالقضايا الم
آليات ، وهو ما يستدعي النظر في من القضايا المطروحة كبيراً يزاًح شكل قرارات التسريحتُ

وحماية لضمان احترام مبدأ سيادة القانون الةفع ،إليها الإدارة في  والمصلحة العامة التي تصب
  .قليل من قرارات التسريح قدر الإمكانوالتّ ودةالمنشُ إطار تحقيق العدالة

   ذاه لاختيار واعي التي دفعتتلك هي الد غية الموضوع بظرية والعملية لول النّإبراز الح
شكلة التّلما مإلى  ن في قرار التسريح استناداًوازقه  القانون و وضعهالقضاء الإداري، طب

 إطارمومية في قانون الوظيفة الع قائص التي تكتنفُغرات والنّلكشف عن بعض الثّل وكذا
الإجراءات المدنية والإدارية في سياق تحقيق  مانات القانونية، وأيضا قانونتحقيق الض

كما  مانات القضائية، مع تمحيص الجوانب الإيجابية الواردة في القانونين السالفين الذكر،الض
وازنة المطلوبة بين تحقيق الملوغل في تطبيقات الإدارة لقرارات التسريح التّ الأمر استوجب

خذة من طرف الإدارة التسريح وفرضياته المتّزاع لاسيما في ظل اختلاف أشكال طرفي النّ
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ستخدمة المالموظّ واجهةفي منا يف العمومي، ممعمول بها عرف على الإجراءات المالتّ تعي
، )التسريح بالطريق التأديبي، والتسريح بالطريق غير التأديبي( شكال التسريح في أ
والضالمطلوبة في صدد إصدار  لإداريةا ف العمومي لتحقيق الفاعليةقررة للموظّمانات الم

باعتبارها  لهاخولة الملاحيات ستخدمة للصفي ظل إمكانية تجاوز الإدارة المقرار التسريح، 
ؤدي بها إلى ا قد يلطة العامة، مممارسة امتيازات السمفيه  ىلّتجالمركز القوي الذي ت

ف العمومي مثله الموظّالضعيف الذي يعسف واستعمال قناع المصلحة العامة أمام المركز التّ
  .للخروج عن نطاق مبدأ المشروعية

   66/133 رقم المشرع الجزائري قد ألغى القانون يلاحظ أيضا أنتضمن القانون ، الم
تضمن القانون الأساسي لعمال الم ،85/59وكذا المرسوم  ،1الأساسي للوظيفة العمومية

06/03 ساري رقمالقانون ال وأصدر بعدهما، 2ؤسسات والإدارات العموميةالمتضمن ، الم
ي ألغت سبب ستجدات منها تلك التّبعض المب الذي أقر، 3القانون الأساسي للوظيفة العمومية

ف العمومي في إطار المساءلة الموظّمانات ضبيان التسريح لعدم الكفاءة المهنية، وكذلك ت
  .ساءلةتساوية الأعضاء باعتبارها لجنة تأديب ومالمجنة الإدارية باشره اللّوالتحقيق الذي تُ

لت تعتري قانون قائص التي لازاعاينة بعض النّالأمر يستدعي م ذلك فإن إلى استناداً   
تلك التي تتعلقُ ، خصوصاًموميةالوظيفة الع عوبات والإشكالات بضمانات التسريح، والص

 مبادئ العدالةتطلبة لتطبيق الم الإدارية الفاعلية ف في إطار تحقيقواجه الإدارة والموظّالتي تُ
  .صدار قرار التسريحلإ

لانتظام  تجسيد فكرة دولة القانون وضمان حماية المصلحة العامةمقتضيات  تستلزم كما   
قليل من تعسف الإدارة محكمة لضمان التّوابط والعوامل الالضتكريس  راد المرفق العام،واطّ

                                                             
 ر.، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج1966جوان 2، المؤرخ في 66/133الأمر رقم  - 1

 .)ملغى(.1966 جوان 8بتاريخ  ، 46عدد
القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات ، المتضمن 1985مارس  24، المؤرخ في 85/59المرسوم رقم  - 2

  .)ملغى(1985مارس  24، بتاريخ 13ر عدد .العمومية، ج
عدد  ر.العام للوظيفة العمومية، ج ، المتضمن القانون الأساسي2006 جويلية 15، المؤرخ في 06/03الأمر  - 3

  .2006جويلية  16بتاريخ ، 46
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ولة في إدارة ف العمومي باعتباره أحد ركائز الدواجهة الموظّالتسريح في ملإصدار قرار 
ؤسساتهام.  

غية بعة من طرف الإدارة بوء على الإجراءات المتّراسة إلى تسليط الضذلك ترمي الدل   
صدار قرار التسريح على ضوء قانون ناسبة إبم ف العموميموظّقررة للالم ماناتضالتحقيق 

، وانتهاء بإصداره مع من اقتراح قرار التسريح ، ابتداء06/03 رقمالعمومية الوظيفة 
صادقة اللّمكما تهدفُ تساوية الأعضاء،جنة الإدارية الم إلى الاستفادة من  راسة أيضاًالد

 منطق الفاعلية مع اتوافقهومدى خبرات وتجارب الدول الأخرى في توقيع قرار التسريح 
  .مانوالض الإدارية

 ف العمومي وتكريساًالموظّ واجهةفي ملتفعيل قرار التسريح الصادر من الإدارة  اعتباراً   
قتضيات تجسيد م مدىعن إشكالية  البحث الأمر يفرض فإن، لمبادئ العدالة والإنصاف

الفي إصدار قرار وعية المشرالتّحقق تسريح بما ين وازالفاعلية  إرساء ورةبين ضر
   .ف العموميضمانات الموظّقوق و ح تكريسو للإدارة المستخدمة الإدارية

   وضوع بغرض توضيح المباع المنهج التّإتّ سيتمرقممومية حليلي في قانون الوظيفة الع 
ما لتبيان بط بينه، والر08/09 رقم، وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية 06/03
قائص التي مازالت ف العمومي، مع إبراز النّالمتاحة للموظّمانات القانونية والقضائية الض

عند إلغاء قرار التسريح من  ف العموميآليات ووسائل إدماج الموظّعرف على التّو ،هماتعتري
استعمال المنهج المقارن عند الاقتضاء لاسيما القانون  يتمطرف القضاء الإداري، كما س

الجزائري  تطبيقات القضاء الإداريي وردت في الفرنسي والمصري، وكذا أهم الأحكام التّ
صوص القانونية التي أدرجها النُّودة في غرات الموجالثّوالفرنسي والمصري بغية تبيان 

في شرع الجزائري الم06/03 رقم الساري موميةقانون الوظيفة الع.  
   وللإجابة على الإشكالية المطرحو الآتيراسة تقسيم البحث على النّوحة تقتضي الد :  
  .)الباب الأول(ف العمومي تسريح الموظّل الإطار القانوني -
  .)الأول الفصل(التسريح بالطريق التأديبي -  
  .)الفصل الثاني(التسريح بالطريق غير التأديبي-  



 :مقدمة
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  .)الثانيالباب (ف العموميتسريح الموظّضمانات  -
  - الأول الفصل(ف العموميمانات الإدارية لتسريح الموظّالض(.  
  - الفصل الثاني(ف العموميمانات القضائية لتسريح الموظّالض(.  
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ل الباب الأو  
 ف العموميالموظّ الإطار القانوني لتسريح

ف العمومي والإدارة المستخدمة ابطة الوظيفية بين الموظّنهي الري تُتتعدد الفرضيات التّ   
على  ه بناءإلى تسريحقد تتجه الإدارة  من ثممومية، ظام القانوني للوظيفة العفي إطار النّ

من طرفه رتكبالخطأ التأديبي الم وهبادر الإدارة إلى ، وقد ت4ُبالتسريح التأديبي عرفُو ما ي
، أو 5ختلفة كإلغاء الوظيفةعلى حالات استثنائية م التأديبي بناءطريق غير الف بتسريح الموظّ

بحيث كم جزائي، الجنسية، أو بسبب حقدان حية، أو فُياقة الصعدم الكفاءة المهنية، أو عدم اللّ
خول تطلبة للدروط القانونية المالتسريح غير التأديبي من الخدمة ترجمة للشُّ ورص عتبرتُ

6موميةللوظيفة الع.  
في لتسريح تعريف ل إعطاءفإن شكال التسريح من الخدمة، تعدد أسباب وأ من انطلاقاً   

7موميةنطاق الوظيفة الع ،لأن بعض ظراًعقيد نفي غاية التّ أمر د أسباب التسريح قد تقي
لطة التقديرية لها الس خر يتركلآإصدار قرار التسريح، والبعض ا حين المستخدمة الإدارة
مييز بين التسريح التأديبي حه، ناهيك على أن التّيف أو تسرفاضل بين الاحتفاظ بالموظّلكي تُ

                                                             
لمادة الذي يتم وفقا للحالات المحددة في ا الخطأ التأديبيشرع الجزائري التسريح التأديبي بناء على ف المصنّ -  4

 .السالف ذكرهمومية، تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع، الم06/03من الأمر  181
5 - لم يعتد المف العمومي، إلا أنه أدرج مومية للموظُشرع الجزائري بالتسريح غير التأديبي بسبب إلغاء الوظيفة الع

 اميين الذين يتولون مناصب نوعيةفين السخفيض من عدد المصالح الوزارية بالنسبة للموظّالة في صدد التّهذه الح
سبتمبر  16ؤرخ في الم ،89/178ئاسي رقم أنظر المرسوم الر ، مع احتفاظهم بحق إدماجهم في منصبهم الأصلي

19891989سبتمبر،  20، بتاريخ 40ر عدد .، جتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الم. 
6 - أجاز المشرع الجزائري التسريح بالطريق غير التأديبي في قانون الوظيفة الع66/133لغى رقم مومية الم ،

كم قد الجنسية، والحخلي عن المنصب، وفُياقة الصحية، والتّ، وعدم اللّية، بسبب عدم الكفاءة المهنالسالف ذكره
، أقر التسريح السالف ذكره، 06/03مومية للوظيفة الع ساريالقانون ال أن هائي عن طريق القضاء، إلاّالجزائي النّ

خلي عن المنصب، وفُف العمومي لسبب التّواجهة الموظّبالطريق غير التأديبي في مكم الجزائي قدان الجنسية، والح
القانون السالف ذكره، فقط أدرج شرط  امياقة الصحية وعدم الكفاءة المهنية فلم يتضمنههائي، أما سبب عدم اللّالنّ
لطة التقديرية الممنوحة لها عملا وجب السمكن للإدارة بم، وي75حية ضمن شروط التوظيف وفقا للمادة ياقة الصاللّ

 . ياقة الصحيةتربص وليس الدائم بناء على عدم الكفاءة المهنية، أو عدم اللّف المأن تسرح الموظّ 85بالمادة 
7  - لم يعرف الموكذا القانون 66/133مومية في كل من القانون شرع الجزائري التسريح في نطاق الوظيفة الع ،

  .مومية، السالف ذكرهتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع، الم06/03الساري 
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والتسريح غير التأديبي يصعإ بذرع لطة الإدارية في ظل التّثباته في بعض الأحيان على الس
ورة التسريح التأديبي صرفات بين صبمصلحة الخدمة، لاسيما في ظل تداخل بعض التّ

  .والتسريح غير التأديبي مثل الخطأ التأديبي وعدم الكفاءة المهنية
   أشكال طرق إلى العمومي بالتّف الإطار القانوني لتسريح الموظّ تبيان تميا تقدم سوف مم

  :، وذلك من خلال تقسيم هذا الباب إلى الفصلين الآتيينالتسريح
  .)لالفصل الأو (ريق التأديبي ف العمومي بالطّتسريح الموظّ -
  . )انيالفصل الثّ (ريق غير التأديبيبالطّ ف العموميتسريح الموظّ -
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لالفصل الأو  
  ريق التأديبيف العمومي بالطّتسريح الموظّ 

   توقيع ظام التأديبي لتحقيق المصلحة العامة عن طريقس النّيؤس العقوبة المرة التي قر
م له سن قيامهم بواجباتهم وردعاًلح ابعين لها ضماناًفين التّئاسية على الموظّلطة الرها الستمتلكُ
ه لقاة على عاتقه، فإنّف العمومي الواجبات المالموظّ اب الخطأ التأديبي، فإذا لم يراعارتكعن 

يتعرض للمساءلة التأديبية، وهو ما يسليطورة إلى ترؤدي بالض يقتضي  قوبة التأديبية التيالع
رتكبأن تتناسب وجسامة الخطأ التأديبي الم.  

   ل مبرراً عتبر الخطأ التأديبيلذا يتابعة التأديبية لمتم  ف العمومي، سواءالموظّ واجهةفي م
أو عن غير عمد عمداً ارتكابه، يل الإخلال بواجبات الوظيفة، عد من قبفهو يتقوم  من ثم

السقديري رتكب تبعا للاختصاص التّلطة التأديبية بدور هام في إطار تكييف نوع الخطأ الم
الذي تحوزهرت جسامة ال، فإذا قدقدذلك  خطأ التأديبي، فإن تسريح الؤدي لا محالة إلى ي

مان لتحقيق المساءلة اعتبارات الفاعلية والض الهيئة المستخدمةراعي بشرط أن تُ التأديبي
  .ف العموميالموظّ واجهةفي مالعادلة 

ف في كيانه الموظّمركز  خطيرة تمس دودرشكله التسريح التأديبي من لما ي ظربالنّ   
ف عرض لتسريح الموظّالتّ سيتمستقبله ودخله، صلة بمتّثار مآالوظيفي، بل وتترتب عليه 

  :ريق التأديبي وذلك من خلال المبحثين الآتيينالعمومي بالطّ
 .)ل المبحث الأو (التسريح التأديبي  ماهية -

  . )انيالمبحث الثّ (التسريح التأديبي  أحكام -
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  لالأوالمبحث 
 لتسريح التأديبيا ماهية 

   يمن التسريح التأديبي عد المادية  الآثار التأديبية جسامة من حيث قوباتأخطر الع
تجاه الموظّحدثها والمعنوية التي يفقد صلاحيته لتولي ف العمومي، لاسيما أن هذا الأخير قد ي

بالتّ، 8مومية مرة أخرىالوظيفة العالتسريح التأديبي يختلفُ الي فإن ور إنهاء عن بقية ص
الخطأ الجسيم ب تصلاًباعتباره م، ها الإدارة المستخدمةي تتخذحفظية التّوالإجراءات التّمة الخد

راعاة مصلحة الإدارة المستخدمة ومصلحة ئاسية على تقديره مع ملطة الرالس شرفُالذي تُ
  .9ف تأديبياًة تسريح الموظّباشرواء في سياق مف على حد السالموظّ

سن سير المرافق مومية لكفالة حفي مجال الوظيفة الع إلى دور التسريح التأديبي استناداً   
إلى  طرقتّال تمظم المشابهة له، سيميزه عن بقية النُّي تُوماهيته التّ رادالعامة بانتظام واطّ

المطلب (شابهة لها ظم المبعض النُّ، وتمييزها عن )لالمطلب الأو(وبة التسريح، مفهوم عقُ
  .)انيالثّ

لالمطلب الأو  
 وبة التسريح وم عقُمفه  

   لم يستقر القانون الجزائري بصفة خاصة والقانون المصطلح قارن عامة على تحديد م
ا ف العمومي ممصيب الموظّقوبات التي تُباعتبارها من أخطر الع ،"التسريح"وبة يتضمن عقُ

نإلى تنحيته وإؤدي به يشريعات بما فيها القانون ل التّهاء خدمته الوظيفية، ناهيك على أن ج
 كما أنوبة التسريح، إلى تعريف عقُ ينهاناوالمصري والجزائري لم تتطرق في قالفرنسي و

تعدف العموميإنهاء خدمة الموظّ ترجم مفهومي تُصطلحات التّد الم اختلاف الفقه  ت إلىأد

                                                             
ن، .د.القضاء الإداري، قضاء التأديب، د عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، منصور محمد أحمد، - 8

  .7 ص ،2003/2004
بوحميدة عطاء االله، الفصل غير التأديبي في الوظيفة العامة والقانون الأساسي العام للعامل دراسة مقارنة،  - 9

 .32، ص 1990مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 
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، وأكثر من ذلك فقد 10"التسريح"قوبة عستقر لصطلح محاولة وضع محين موالقضاء الإداري 
84/16وفقا للقانون  وبة العزلفرقة بين إجراء التسريح وعقُالتّ علىشرع الفرنسي دأب الم ،

ة الذي يعتبر وفقا للمادة الأولى منه القسم الثّاني من القانون الأساسي العام الوظيفة العمومي
  .11للدولة والجماعات الإقليمية

 وبة التسريحمدلول عقُ :تبيان في هذا المطلب إلى طرقسيتم التّ ،سبقما على ضوء    
)لالفرع الأو(كل من الفقه والقضاء في مجال تعدد  موقف استعراض ، ثم

تحديد مع، )انيالفرع الثّ(صطلحاتالم السف ختصة بالتسريح التأديبي للموظّلطة الم
 .)الثالفرع الثّ(العمومي

لالفرع الأو  
  وبة التسريح ول عقُمدلُ 

ئري بعد نقله عن في القانون الجزا استعماله ، وقد تمالإبعاد والإخلال فيدالتسريح تُ كلمة   
نتيجة لإنهاء ، licenciement"" ،"التسريح"مصطلح ر عنه بعبالقانون الفرنسي الذي 

تضمن ، الم66/133بصدور الأمر رقم و ،12الهيئة المستخدمةالعلاقة الوظيفية من طرف 
لاحظ تقريباًمومية في الجزائر، نُالقانون الأساسي للوظيفة الع 59/244للأمر رقم  تطابقه 

المصوص هذه طلع لنُمومية في فرنسا، حيث بالتّتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع
التسريح لالة على معنى للدlicenciement" " "التسريح"ف كلمة وظّها يالمواد نجد أن جلّ

                                                             
يحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون، فرع  -  10

  .19، ص 2005الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
في المادة  "Révocation " وبة العزلمومية عقُمن قانون الوظيفة الع 84/16المشرع الفرنسي في القانون  قرأ -  11

66 وإجراء التسريح "التسريح التأديبي "لالة على للد ،"Le licenciement"،  70في المادة لالة على التسريح للد
  : بالطريق غير التأديبي، لمزيد من التفاصيل، أنظر إلى

-Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, publiée sur le site: www.legifrance.gouv.fr 
-GAUDEMET Yves, Droit Administratif, 19éme édition, L.G.D.J, Paris, 2010, p 436. 
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 2ème, édition, 
Dalloz, Paris, 2001, p 457. 

معاشو نبالي فطة، النظام القانوني للتسريح للأسباب اقتصادية دراسة مقارنة الجزائر فرنسا، مذكرة لنيل شهادة  - 12
  .8، ص 1998الماجستير في القانون، فرع التنمية الوطنية، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة تيزي وزو، 
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، باستثناء التسريح التأديبيلالة على معنى للدrévocation""  "عزل"، وكلمة غير تأديبي
  .13عبير على المعنيين معاًللتّ" عزل"ي استعملت فيها كلمة صوص التّبعض النُّ

مومية الأساسي العام للوظيفة الع وجب القانونشرع الجزائري بمذلك نص المل تأكيداً    
وبة وبات التأديبية من الدرجة الثالثة على عقُضمن العقُ، 55، في المادة 1966الصادر سنة 

قوق في المعاش، وقد نص مع إلغاء الح "العزل"قوق في المعاش ودون إلغاء الح "العزل"
قدان صفة ب عليه فُلذي يترتّانتهاء المهام ا :، على أن62في المادة  الف ذكرهالس القانون
  .14"العزل -3التسريح،  - 2...":عن جف ينتُالموظّ

    66/151ا المرسوم رقم أمالم ،قة على الموظّتضمن الأحكام المطبفقد  ،تمرنينفين الم
التسريح"عقوبة  اتهتضمن في طي" التسريح التأديبيلالة على للدطبق، مكن أن تُ، والتي لا ي

   .15نعقدة كهيئة تأديبيةتساوية الأعضاء المجنة الإدارية المبعد أخذ رأي اللّ إلاّ
جان الإدارية تضمن اختصاص اللّالم ،84/10المرسوم رقم  أيضاً نص خرىمن ناحية أُ    

جان دلي بها اللّعد الآراء التي تُأن تُ"...:على المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها
والتسريح  ،... ًإلزاميا في الحالات التي تكتسي فيها طابعاً الأعضاء استشارية، إلاّالمتساوية 

16التسريح التأديبيوهي دلالة على  "قوق المعاش أو إلغاءهامع إبقاء ح.  
   85/59المرسوم  إضافة إلى ذلك نصتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات ، الم

 فون تبعاًعاقب بها الموظّمكن أن يوبات التي يالعقُف صنّوالإدارات العمومية على أن تُ
سبق مع الإشعار الم "التسريح"الدرجة الثالثة …:"رتكبة في ثلاث درجاتطورة الأخطاء الملخُ

    .17)دلالة للتسريح التأديبي( "ومن غير تعويضات

                                                             
  . 2بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  - 13
 .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة،66/133، من الأمر رقم 62، المادة 55المادة  - 14
، المتضمن الأحكام المطبقة على الموظفين 1966جوان  2، المؤرخ في 66/151، من المرسوم رقم 9المادة  -  15

  .)ملغى( 1966جوان  8، بتاريخ 46ر عدد .المتمرنين، ج
جانفي، المتضمن اختصاص اللجان الإدارية المتساوية  14، المؤرخ في 84/10، من المرسوم 10المادة  -  16

 .1984جانفي  17، بتاريخ 3ر عدد .الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ج
  .السالف ذكره ي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،، المتضمن القانون الأساس85/59المرسوم رقم  - 17
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الخاصة تضمن بعض الواجبات الم، 93/54نفيذي رقم بخلاف ذلك أقر المرسوم التّ    
طبقة على الموظّالمفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسه بغض على أنّ موميةسات الع
مكن كل عمل أو إهمال يرتكبه شخص من نظيم الجاري به العمل، يظر عن أحكام التّالنّ

عمال  مومية، وعلىابعين للهيئات والإدارات العموميين التّموميين و الأعوان العفين العالموظّ
المؤسنظمومية، قصد عرقلة تطبيق القوانين والتّسات العلطات يمات، أو عمل الس

18)دلالة للتسريح غير التأديبي(  ...""العزل"... :أن يتعرض صاحبه لما يأتي...موميةالع.  
   ن الإدارة المنظم للعلاقات بي 88/131شرع الجزائري بموجب المرسوم رقم كما نص الم
يتعرض الموظّ" :على أن 40في المادة واطن والممع العزلقوبات تأديبية قد تصل إلى فون لع 

خذة لتحسين العلاقات بين دابير المتّالحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبيل التّ
  .19)دلالة للتسريح التأديبي(  ..."الإدارة والمواطن

قوبة شرع الجزائري عف فيه الماستقر وصنّ، فقد 06/03أما قانون الوظيفة العمومية رقم    
قوبة و أخطرها من حيث قوبة تأديبية من الدرجة الرابعة وهي آخر عكع "التسريح"

 التسريح بالطريق غيرلالة على للد العزلصطلح ، واستعمل أيضا م20جسامتها
  .) 21بإجراء إداري(التأديبي

قوقهم تعاقدين وحكيفيات توظيف الأعوان المحدد ، الذي ي07/308المرسوم رقم  أن إلاّ   
وواجباتهم والعناصر المظام التأديبي تعلقة بتسييرهم وكذا النّشكلة لرواتبهم والقواعد الم

المعاقد بفعلاته على أن تنتهي علاقة العمل بعنوان نظام التّطبق عليهم، تضمن في طي :   

                                                             
، المتضمن بعض الواجبات 1993فيفري  16، المؤرخ في 93/54، من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة  - 18

 17، بتاريخ 11ر عدد .الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية، ج
  . 1993فيفري 

، المتعلق بتنظيم العلاقات بين الإدارة 1988جويلية  04، المؤرخ في 88/131، من المرسوم رقم 40المادة  -  19
  .1988جويلية  06، بتاريخ 27ر عدد .والمواطن، ج

  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر 163المادة  - 20
يوما متتالية على  15ف لمدة إذا تغيب الموظّ ":، على أنهالسالف ذكره، 06/03، من الأمر 184نصت المادة  - 21

عيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، ي لها صلاحية التّلطة التّخذ السالأقل، دون مبرر مقبول، تتّ
  ."وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم
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3- ا-4، سبق أو تعويضفسخ العقد دون إشعار مسبق لتسريح  مع الإشعار الم
بطريق  عاقد يتمفسخ عقد العمل في نظام التّ أن إلىفضي برأينا ، وهو ما ي22..."والتعويض

 .بطريق تأديبي تأديبي، أما التسريح مع الإشعار المسبق، فهو ما يتمغير ال

   قانون العقوبات على أن يتمثل الحرمان  تعديل شرع الجزائري فيإضافة إلى ذلك نص الم
أو الإقصاء من جميع الوظائف  العزل -1 :قوق الوطنية والمدنية والعائلية فيمن ممارسة الح

23..."مومية التي لها علاقة بالجريمةالع.  
كميلية قوبة التّالعزل كأثر للع قد أقر شرع الجزائريذكره بأن الم لفص السامن النّضح يتّ   
قوقه المدنية، ف العمومي وذلك بحرمانه من حي قد يصدرها القاضي الجزائي ضد الموظّالتّ

موميةوالتي يأتي في مقدمتها عزله ومنعه من شغل الوظيفة الع.  
وبة عقُ ،1975في قانون العمل الصادر عام  شرع الجزائريالم استعمل من ناحية أخرى   

حيث  مومية،رغم اختلاف إطار ومجال تطبيق هذا القانون عن قانون الوظيفة الع ،"التسريح"
روط العامة لعلاقات العمل في تعلق بالشُّالم ،75/31، من الأمر رقم 32نص بموجب المادة 

   :، إلى تعداد حالات الفسخ التأديبي على سبيل الحصر ومنها القطاع الخاص
القانون الأساسي للعامل،  تضمن أيضاً كما، 24...."جسيمعلى إثر خطأ  الفردي التسريح -

، التسريح ذو الطابع التأديبي 4-... اتهاي يندرج ضمن طيحالات انتهاء علاقة العمل، والتّ
  .25ه لأسباب اقتصادية برأينامكن رد، والذي يوالتسريح لتخفيض عدد المستخدمين

  

                                                             
الذي يحدد كيفيات توظيف ، 2007سبتمبر  29، مؤرخ في 07/308من المرسوم الرئاسي رقم ، 69المادة  - 22

الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي 
  .2007سبتمبر  30، بتاريخ 61ر عدد .المطبق عليهم، ج

، 66/156، المعدل والمتمم للأمر 2006ديسمبر  20، المؤرخ في 06/23، من القانون رقم 1مكرر 9المادة  - 23
  .2006ديسمبر  24، بتاريخ 84ر عدد .، المتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  8المؤرخ في 

لخاص، تعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع ا، الم1975أفريل  29، المؤرخ في 75/31الأمر  - 24
  .1975ماي  16، بتاريخ 39ر عدد .ج
ر .، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج1978أوت  5، المؤرخ في 78/12، من القانون 92المادة  - 25

  .1978أوت  8، بتاريخ 32عدد 



 الإطار القانوني لتسریح الموظف العمومي: الباب الأول
 

22 
 

   شريعية الخاصة بكيفية تطبيق الأحكام التّ ، الذي يتعلق82/302ُالمرسوم رقم  كما نص
مكن للهيئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسيم قد ي": بعلاقات العمل الفردية على أنه

26..."ظيخذ أي إجراء تحفُّم عنه تسريح العامل أن تتّينج.  
صوص القانونية الواردة في قانون علاقات العمل قد استعملت هي كر إلى أن النُّجدير بالذّ    

صطلح لأسباب اقتصادية، واستعملت مفي مجال التسريح  "التسريح"الأخرى مصطلح 
من القانون رقم  66لالة على التسريح التأديبي، وهذا ما استخلص من نص المادة للد  "العزل"

90/11تنتهي علاقات العمل بالحالات  " :على أنتعلق بعلاقات العمل، حيث نص ، الم
قليص شريع، والتسريح للتّالعزل، العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في التّ:....التالية

عاني أزمة مالية ؤسسات التي تُمال المقليص من عدد ع، لذا يتم التسريح للت27ّ"من عدد العمال
تلاءم مع الوضعية المالية لصاحب العمل، في إطار إعادة هيكلة المؤسسة بما ي واقتصادية
  .28سرحينمال الملطة المستخدمة ضمانات عراعي السعلى أن تُ

استعمال مصطلح  فضلشرع الجزائري ستخلص بأن الميإليه  طرقالتّ تممن مجمل ما    
على ذلك ليل ف العمومي بالطريق التأديبي، والدلتبيان إنهاء مهام الموظّ، "التسريح"وبة عقُ

هو ما نص عليه الم06/03مومية شرع الجزائري في قانون الوظيفة الع ،أيضاً كما أقر 
  .في إطار التسريح بالطريق غير التأديبي أي بإجراء إداري "العزل"مصطلح 

لالة على إنهاء العلاقة الوظيفية شرع الفرنسي إلى استعمال مصطلحين للدالم اتّجهبالمقابل    
صوص قانون بوضوح في نُ ما يظهروهو  ،"العزل"و "التسريح":ف العمومي وهما للموظّ

الوظيفة العصنف تُ" :، على أن84/16من قانون رقم  66ت المادة مومية في فرنسا، حيث أقر
الدرجة الرابعة.......قوبات التأديبية إلى أربع درجاتالع: 

                                                             
، المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام 1982سبتمبر  11، المؤرخ في 82/302، من المرسوم رقم 66المادة  - 26

  .1982سبتمبر  14، بتاريخ 37ر عدد .التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، ج
أفريل  25، بتاريخ 17ر عدد .، يتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفريل  21، المؤرخ في 90/11القانون رقم  -  27

1990. 
لأسباب اقتصادية، أطروحة لنيل معاشو نبالي فطة، إزالة التنظيم في قانون العمل وحماية العمال المسرحين  - 28

 .171، ص 2008شهادة دكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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  "révocation"29.  "العزل" -2
الف ذكره شرع الفرنسي في نصوص أخرى للقانون الساستعمل الممن جهة أخرى     
التسريح"صطلح م" licenciement"" ّحيث نص في  ،لالة على التسریح غیر التأدیبيللد

  .30لعمومي لسبب عدم الكفاءة المهنيةف اعلى تسريح الموظّ 70المادة 
التسريح الجماعي الذي  ، في إطار"التسريح"علاوة على ذلك استعمل هذا الأخير مصطلح    

31سات الاقتصادية بسبب عجزها في مسايرة نشاطها الاقتصادييتم في المؤس.  
، "العزل"و "التسريح"صطلح ز بين مشرع الفرنسي ميأن الم جلياً على ذلك يظهر تأسيساً   

صطلح العزل فقد أطلق م"révocation"للد ،صطلحلالة على معنى العزل التأديبي، أما م 
ر عنه بكلمةالتسريح فقد عب" licenciement" ري أو لالة على معنى التسريح الإدا، للد

  .32تأديبيالغير بالأحرى التسريح بالطريق 
نهاء خدمة لإ غير تأديبي اًطريق قانون الفرنسيلوفقا ل التسريح عتبرعلى ذلك ي استناداً   

في هذه الوضعية ومرد التسريح  مستخدمةف العمومي باقتراح من طرف الإدارة الالموظّ
  .إلخ...الوظيفة أو عدم الكفاءة المهنيةمن بينها إلغاء  ،لأسباب عديدة

يقتضي فيها الأمر إخطار  بحتة، إجراءات تأديبيةس على معايير والعزل فهو مؤس بخلاف   
ام هموم الإدارة المستخدمة بوضع حد لإنهاء تقُخذة حياله لكي ف بالإجراءات المتّالموظّ

  .33ف العموميلموظّا
   أما المكسبيل لإنهاء  "التسريح"صطلح شرع المصري استعمل مصطلحات مغايرة عن م

، "عزل"لالة على التسريح التأديبي، وكلمة للد "الرفت"  ف، حيث استعمل مصطلحخدمة الموظّ
                                                             

29 -Loi n° 84-16, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 
OP.cit. 
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, OP.cit, p 440.  
30 -Loi n° 84-16, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 
OP.cit. 
-BEN SALAH Tabrizi, Droit de la fonction publique, Masson, Paris, 1992, p 157. 
31 -  COUTURIER Gérard, "Le licenciement collectif dans une unité économique et 
sociale", Revue Droit Sociale", N°2,  Paris, 2011, p 175. 

  .21يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 32
33 - PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 17 ème édition, Dalloz, Paris, 2003, p p 
62-63.   
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1951لسنة  210، وهذا قبل صدور القانون رقم التأديبيطريق غير اللالة على التسريح بللد ،
لالة للد "فصل"وكلمة  ،لالة على التسريح التأديبيللد "عزل"ليستقر فيما بعد على استعمال كلمة 

تضمن قانون الم ،1964لسنة  46دور القانون رقم ، كذلك بص34تأديبيالغير على التسريح 
ولة، العاملين المدنيين بالدبادر إلى استعمال  حيث، شرع المصري على موقفهلم يثبت الم

تأديبي، الغير عامة على المعنيين، أي التسريح التأديبي أو  عبير بصفةللتّ "الفصل"صطلح م
في إنهاء خدمة الموظّ "العزل"ر عن مفهوم وعباميين بالدولة في الجانب التأديبي، فين الس

سبة ا بالنّأم "..ت ، حيث نص1971لسنة  58من القانون رقم  57/2ؤكده المادة وهذا ما تُ
وقع جنيه، فلا تُ 876بها بمبلغ مرتّ فين التي يبدأُليا أو فئة الموظّلشاغلي وظائف الإدارة الع

من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في  العزل -3.... :قوبات الآتيةعليهم إلا الع
35"بعحدود الر.  

   ا في ظل أمة لبعض الفئات من الموظّالقوانين الخاصولة فين، منها قانون هيئة قضايا الد
شرع د الم، فقد حد1998لسنة  88ل أخيرا بالقانون رقم عدوالم 1963لسنة  75الحالي رقم 

ها على أعضاء الهيئة قوبات التي يجوز توقيعون العأن تكُ  :منه على 26المصري في المادة 
1971لسنة  109، كذلك بالنسبة لقانون هيئة الشرطة رقم العزل -3......اليةقوبات التّبالع ،

والذي يالجزاءات التأديبية  :منه على أن تكون 48شرع المصري بموجب المادة حدد فيه الم
التي يجوز توقيعها على الضمن الوظيفة مع جواز  العزل - 6... :اليةقوبات التّباط بالع

قانون مجلس الدولة  كما نص 36بع،دود الرمعاش أو المكافأة في حالحرمان من بعض ال
 :منه على أن  120شرع المصري في المادة فيه الم ، والذي أقر1972لعام  47رقم  اريسال

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدوم اللّ - :اليةقوبات التّولة بالع
  .37والعزل

                                                             
  .3بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  - 34
  .30-29يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص ص   - 35
 .196- 195عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص ص  - 36
  .بمصر ، المتضمن قانون مجلس الدولة1972لسنة  47القانون رقم  - 37
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ولة قد استقر على شرع المصري في ظل قانون العاملين المدنيين بالدالم بالذكر أنجدير    
الفصل"صطلحم"1978لسنة 47من القانون رقم  80ت المادة ، حيث نصالجزاءات  ، على أن

التي يجوز الفصل من الخدمة-11.... :ها على العاملين هيتوقيع ... ،ا بالنسبة للعاملين أم
  .38الفصل من الخدمة -4... :اليةالجزاءات التّ ع عليهم إلاّليا فلا توقّالوظائف العمن شاغلي 

لالة للد" الفصل"صطلحجه إلى الاستقرار نحو مشرع المصري اتّالم ستخلص أنلذلك ي تبعاً   
غير ريق التأديبي أو بالطّ ريقف العمومي سواء كان ذلك بالطّعلى نهاية خدمة الموظّ

للمهام التي  نظراًفين التي أخضعها لتشريعات خاصة بها ا بعض الفئات من الموظّأمتأديبي، ال
رطة وإلى غيرهم ممن أفردهم بقانون خاص، فلا الهيئات القضائية ورجال الشُّكيشغلونها 

يزال يالعزل"صطلح طبق عليهم م".  

  انيالفرع الثّ
 موقف الفقه والقضاء من تعدصطلحاتد استعمال الم  

لالة على إنهاء خدمة صطلحات المستخدمة للده ينبغي ضبط المإلى أنّ Jeze جه الفقيهاتّ   
ني روف الواقعية والأسباب التي بقيق لجميع الظُّالفحص الد ف العمومي، لاسيما أنالموظّ

د غم من تعدخذ، وبالرتّبيعة الحقيقية للقرار المؤدي إلى استخلاص الطّعليها القرار تُ
المصطلحات الواردة في قوانين الوظيفة العقوبات التأديبية، إلاّمومية في مجال الع الفقه  أن

صطلح في فرنسا قد استقر على استعمال م"licenciement" لالة على التسريح الإداري للد
لفظ  تأديبي، واستعمل أيضاًالبع بطريق غير تّالم"révocation" لالة على إنهاء خدمة للد

  .39ريق التأديبيف العمومي بالطّالموظّ
  

                                                             
  .بمصر ، المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة1978لسنة  47القانون رقم  - 38
علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري  -   

 .294، ص 2004والفرنسي والإنجليزي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
  .32-31ل، مرجع سابق، ص ص يحي قاسم علي سه - 39
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خذ تّإجراء مlicenciement" ،"، التسريح Alain Planteyالفقيه  اعتبرفي سياق ذلك    
فهو  ،"révocation"، أما العزل 40ريق التأديبيالطّ غيرمن جانب الإدارة لإنهاء الخدمة ب

 AUBY Jeanجه كل من الفقيه ، كذلك ات41ّالطريق التأديبي باعبإتّف سحب صفة الموظّ

Marie و الفقيه ،DUCOS ADER Robertّإجراء  :ه، على تعريف التسريح الإداري بأن
ا ، أم42قاعدعلى التّ دون الحصوللأسباب غير تأديبية ف العمومي وظيفة الموظّ ينهيإداري 
التأديبية الأكثر قوبة الع :هأنّ، إلى  COLIN Frédéricِ، فقد ذهب"révocation"العزل 

ا يقتضي ذلك احترام ف والإطارات من وظيفتهم، ممؤدي بشطب الموظّجسامة، والتي تُ
  .43الإجراءات التأديبية

وتارة أخرى  "العزل"أما الفقه الجزائري فلم يستقر على لفظ موحد، فتارة يستعمل لفظ    
إجراء " :قوبة التسريح على أنها ع سعيد مقدمف عر فقد، 44"التسريح التأديبي"يستعمل لفظ 

 متع بالمنحة إذا ما تمف وتوقيف الحق في الحصول أو التّيترتب عنه فقد صفة الموظّ
، 45"تقريرها نتيجة تحويل أموال عمومية، أو خاصة، أو اختلاس أموال متعلقة بالخدمة

وحالات  العزل يسري على أوضاع": إلى أن سيد لخضر فافا المستشارةاتجهت بخلاف ذلك 
لا يمكن أن  تتعلق بمسائل تأديبية، والدليل على ذلك هو أن قوبات العزل لم يرد في الع

 163في المادة  اً، كما لم يرد أيض85/59من القانون  124الواردة في المادة  ةالتأديبية الثلاث
يه عن تخلّ في إطار "العزل"صطلح شرع قد ذكر مالم أن ، إلا2006ّدر سنة من القانون الصا
  .46"85/59من القانون  136في المادة  يظهر جلياً المنصب وهذا ما

                                                             
40 - PLANTEY Alain, La fonction publique traité général, Litec, Paris, 1991, p 306. 
41 - Ibid, p 325. 
42 - AUBY Jean marie, DUCOS ADER Robert, Droit administratif, la fonction publique, 
les bien publics, les travaux publics, 5ème édition, Dalloz, Paris, 1979, p 128. 
43 -  COLIN Frédéric, Droit de la fonction publique, Gualino, Paris, 2010, p 159. 

  .40يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 44
المهنة، مقدم سعيد، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات  - 45

  .438، ص 2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
46 - SID LAKHDAR Fafa,"Le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaire algériens", 
Revue du Conseil d'Etat, N° Spécial, Alger, 2007, p 69. 
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صطلح الاستقرار على استعمال م جه القضاء الإداري الجزائري نحواتّ خرىمن ناحية أُ   
لزمة بإعلام ينبغي على الإدارة وهي م" ه لذلك ذهب إلى أنّ ، وتجسيداً"وبة التسريحعقُ"

، 47..."بحقه في الطعن وآجال رفع الطعن ،"وبة التسريحعقُ"ه ف الذي صدرت ضدالموظّ
كما أكد أشاروجه في أحدث قراراته، حيث ولة الجزائري نفس التّمجلس الد وبة عقُ" "إلى أن
ون بسبب عيب في علغيت من طرف لجنة الطُّبسبب الازدواجية الوظيفية أُ "التسريح

  .48"كليةالإجراءات الشّ
رأي  لإدعاءات العارض فإن ه خلافاًأنّ إلى الجزائري ولةمجلس الدأشار إضافة إلى ذلك    
  .49"التسريح"وجب قرار ودق عليه بمجنة التأديبية قد طلب وصاللّ

   يالفقه الجزائري ستخلص من ذلك أن وبة التسريح، إلاّستقر حول لفظ عقُغير م أن 
وبة التسريحعقُ "صطلح القضاء الإداري الجزائري في الغالب يستعمل م"لالة على ، للد

شرع الجزائري ه الممع ما أقر ريق التأديبي، وهذا تماشياًف العمومي بالطّإنهاء مهام الموظّ
06/03مومية رقم في قانون الوظيفة الع.  

قد  استعمل هو الآخر في العديد من قراراته لفظ  ،القضاء الإداري بفرنسا أن كرجدير بالذّ   
محكمة  ذهبتريق غير التأديبي، حيث عبير عن التسريح بالطّللتّ "licenciement"التسريح 

ف مشروعية تسريح الموظّل صادقةعلى الم في إحدى أحكامها" تبنان" الاستئناف الإدارية
  .العمومي لسبب عدم الكفاءة المهنية

"licenciement d'un agent titulaire pour insuffisance professionnelle: 
légalité" 50.                                                                                                  

                                                             
ج، ضد القطاع .قضية م" ، 16/01/2008، بتاريخ 38361قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  -  47

  . )قرار غير منشور( ، "الصحي لتقصرين
قضية  "، 11/03/2010، بتاريخ 353، فهرس 054548قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  -  48

  .)قرار غير منشور( ، "ن .جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ضد ح
ط، ضد .قضية ب" ، 09/04/2001، بتاريخ 001192الغرفة الثانية، رقم قرار مجلس الدولة الجزائري،  -49

   .67، ص 2002 الجزائر، ،01، العدد مجلة مجلس الدولة، المشار إليها لدى، "مديرية التربية بقالمة
50 - C.A.A, Nantes, NT01791, 26 /03/2010, in A.J.F.P, N°06, Paris, Novembre-Décembre 
2010, p 327. 
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إلى عدم  أحكامهافي إحدى  "رانب"فقد ذهبت المحكمة الإدارية  ،"العزل"صطلح م عنأما    
عن ضد قرار عزله، وعلى للعون الإداري، الذي قام بالطّ "révocation"مشروعية العزل 

المشروعة، غير لتركيبة المجلس التأديبي  نظراً إثر ذلك ألغت المحكمة الإدارية قرار العزل
  .51كافي في قرار عزل العون الإداريالغير وتسبيبه 

   جلياًن من هذا المنطلق يتبي جه إلى استعمال ما كان يتّ غالباً القضاء الإداري الفرنسي أن
متأديبي، الغير ريق ف العمومي بالطّء خدمة الموظّلالة على إنهاصطلح التسريح للد

ومريق باع الإجراءات التأديبية أي بالطّف بإتّلالة على إنهاء مهام الموظّصطلح العزل للد
  .التأديبي

   سبة للفقه والا بالنّأمالفصل"صطلح ثابت وهو قضاء المصري، فقد استقر على استعمال م" 
الفصل " خاذ الإجراءات التأديبية ف سواء كان ذلك باتّعبير على إنهاء مهام الموظّللتّ

جه كل من اتّ نفس السياق، وفي 52"تأديبيالغير الفصل "، أو غيره من أشكال الفصل "التأديبي
على تعريف الفصل  عبد الحميد والأستاذ منصور محمد أحمدالعظيم عبد السلام الأستاذ عبد 

     .53"عاقب وجهة عمله وزوال رابطته الوظيفيةف المابطة الوظيفية بين الموظّقطع الر :"هبأنّ
من  ستنتجيوهذا ما  ،"الفصل"صطلح القضاء الإداري المصري استعمال م لذلك أقر تطبيقاً   

رتب ف بخفض المجازاة الموظّم إلى أن" :خلال أحكامه، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا
ة خلّبوت ارتكابه جريمة من الجرائم الممن الخدمة لثُ "بالفصل"مع خفض درجته وإنذاره 

وبه بعيب أساسي، ذلك ا يشُد في الجزاءات ممرف والأمانة، لا ينطوي القرار على تعدبالشّ
وبة واحدة بحكم القانون، وذكر عبارة إنذار هي عقُ رجة معاًرتب والدوبة خفض المن عقُأ

بها الجزاء ولا  قصدرجة لا يرتب والدوبة خفض الممن الخدمة مع عقُ "بالفصل"ف الموظّ
وبة الإنذار وهي أخف يستساغ أن يكون قد قصد بهذه العبارة توقيع عقُحكمه، فلا  تأخذُ

وبات وهما من أشد العقُ رجة معاًرتب والدوبة خفض المع عليه عقُعليه بعد أن وقّالجزاءات 

                                                             
51 - T.A, Rennes, N°0805639, 18 /03/ 2010, in A.J.F.P, N°01, Paris, Janvier-Février, 2011, 
p 50. 

  .33-32يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص ص  - 52
 .216السلام عبد الحميد، منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص عبد العظيم عبد  - 53
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حذير من مغبة غوي وهي التّجرد معناها اللّبعد عقوبة الفصل من الخدمة، فالمقصود بها م
  .54"العودة إلى مثل هذا الفعل مستقبلاً

   العامل بالقطاع العام بسبب إنهاء خدمة " :كما أقرت المحكمة الإدارية العليا في مصر أن
وبة جنائية أو بعقُكم عليه بعقُالحة بالشّدة للحرية في جريمة مخلّوبة مقيمن قبيل  رف، لا يعد

   .55"ولا تختص المحاكم التأديبية بنظره "الفصل التأديبي"
حافظة على حاول الم ية الفقه والقضاء الإداري المصريغالب نعلى ذلك فإ تأسيساً   

بإتّباعسواء كان  "الفصل"ف العمومي وهو صطلح واحد لإنهاء خدمة الموظّاستعمال م 
  .تأديبيالغير ريق ريق التأديبي أو بالطّالطّ

  الثالفرع الثّ
 ف العموميلطة المختصة بالتسريح التأديبي للموظّالس  

موم ها على العأنّ لطة التأديبية، إلاّالس كلفة بممارسةالجهات المعلى الرغم من اختلاف    
ف العمومي، ارتكابه من قبل الموظّ دعية ضد أي خطأ تأديبي تممارس الوظيفة العقابية والرتُ

 ما لاوبة التأديبية بما يتلاءم والخطأ التأديبي، وهذا شرف على تقدير العقُالي فهي التي تُبالتّ
ظام للعمل الوظيفي واستقرار النّير الحسن ضمان الس ي تكفلُبوضع القواعد التّ يتحقق إلاّ

داخل المرافق الع56ولةمومية للد ،من ثم فإن رعية وتخضع في دأ الشّبلطة التأديبية تتقيد بمالس
لها بأي حال من الأحوال  جوزشرع، ولا يدها المالتي حدتلك وبة التأديبية إلى توقيع العقُ

لا تملك أن  مارسة صلاحيات التسريحة بمتصخالملطة الس فإن لذاذلك،  مقتضى روج عنالخُ

                                                             
، المشار إليه لدى، محمد ماهر 28/01/1978، جلسة 477حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، الطعن رقم  -  54

باعة أبو العينين، الضمانات والإجراءات التأديبية أمام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب، الطبعة الثانية، دار الط
  .229، ص 1994الحديثة، 

، المشار إليه لدى، محمد ماهر أبو 10/05/1975، جلسة 683حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، طعن رقم  - 55
  .48العينين، مرجع سابق، ص 

مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان، مكتبة الإنجلو  -  56
  .311، ص 1986ية، القاهرة، مصر
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، وهذا لأن القضاء الإداري يفرض رقابته قانوناً المرسومة دودحالفي  ض اختصاصها إلاّفوتُ
ارمة ويلجأ للتّالص57ف العموميوبة التأديبية على الموظّيق في إطار توقيع العقُقدير الض.  
لطة التأديبية بتسريح الس مارسالجهات التي تُ ا سبق ذكره سوف يتم تحديدمم لاقاًانط   

، ثم المجالس )أولا ( ئاسية لطة الر، وذلك من خلال تبيان اختصاص الس58ف العموميالموظّ
  .  )ثانيا ( ف العموميالتأديبية في إصدار قرار تسريح الموظّ

  ئاسيةلطة الراختصاص الس -أولا
لطة الرئاسية، وهذا لأن الإدارة أحد مظاهر الس ف العموميتسريح الموظّ لطةسل مثّتُ   

لطة س فإن لها بقوة القانون، من ثم منوحكاختصاص أصيل م هاالمستخدمة هي التي تملكُ
حقيق وتقدير العقُخالفة للتّإحالة المؤساء الإداريين كنتيجة حتمية وبة هي من اختصاص الر
ئيس على الر ئيس بالمرؤوس، وهو ما يفرضالر كل من لعلاقة الوظيفية التي تربطُلوطبيعية 

ف ارتكاب أي خطأ تأديبي من طرف الموظّ حينخذ الإجراءات الكفيلة الإداري أن يتّ
لطة ، باعتبار أن الس59سن سير المرفق العام الذي يديره بانتظامعلى ح العمومي وهذا حفاظاً

الرئاسية هي التي تحوز مرؤوسيها سواء تعلق الأمر  جاهتُ ده القانونالاختصاص الذي حد
دد ، وفي هذا الص60وبات التأديبية عند الاقتضاءقُفين، أو توقيع الععيين، أو نقل الموظّبالتّ

نص على أن85/59المرسوم  شرع الجزائري فيالم ، ":لطة التي لها صلاحية تختص الس

                                                             
 .415، ص 1995سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 57
58 - لطة التأديبية لتسريح الموظّأناط المشرع الجزائري والفرنسي السلطة الرئاسية، والمجلس ف العمومي للس

لطة الرئاسية والمحاكم ف إلى السلطة التأديبية لتسريح الموظّل السقد خو التأديبي، في حين أن المشرع المصري
حددين على سبيل الحصر، اميين المفين السفين العموميين العاديين، غير أن بعض الفئات من الموظّالتأديبية للموظّ

فقد أخضع قرار تسريحهم للساًأحكام لطة الرئاسية والمجالس التأديبية التي تصدر واجهة هؤلاء الفئات مثلها في م
م فئات من الإدارة وفئات من القضاة الذين يشتركون في قرار مثل المحاكم التأديبية، وهذا لأن تشكيلتها مختلطة تض

ظام الرئاسي والقضائي حين إصدار قرار فقد اعتنق المشرع المصري النّ من ثمفين، تسريح هؤلاء الفئات من الموظّ
  .   ف العموميتسريح الموظّ

أنور أحمد رسلان، التحقيق الإداري والمسئولية التأديبية، الطبعة الثانية، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  - 59
  .73- 72، ص ص 2003

60 - POULET Nadine-LECLERC Gibot, "Le pouvoir hiérarchique", R.F.D.A, N° 03, Paris, 
Mai-Juin, 2007, p 512. 
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لطة بعد مارس هذه السالتأديبية، وتُ لطةلة، إن اقتضى الأمر، بالسخولطة المو السأعيين التّ
قانون الوظيفة كما أقر  61..."فين التي تجتمع في مجلس تأديبياستشارة لجنة الموظّ

عيين بقرار ي لها صلاحيات التّلطة التّخذ الستتّ: " ، على أن06/03رقم  الساري العمومية
برر، العقُمرجة الأولى والثانية بعدوبات التأديبية من الد صولها على توضيحات كتابية ح

رجة وبات التأديبية من الد، العقُعييني لها صلاحيات التّلطة التّخذ السمن المعني، كما تتّ
الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لزم من اللّأي الم

  .62"...المختصة والمجتمعة كمجلس تأديبي
لا يجوز لها  ،63ف العموميللموظّ عيينلطة التّالهيئة المستخدمة أو س على ذلك فإن تأسيساً   

نازل، تيح لها التّفوض فيه غيرها بغير نص يأن تتنازل عن اختصاصها في التأديب، أو تُ
لطة خالفة إلى سه يمتنع عليها إحالة الموبة تأديبية، فإنّلطة الرئاسية عقُعت السوإذا ما وقّ

  .64خرىوبة أُتأديبية أعلى بهدف توقيع عقُ
رقم  للقانونوفقا  ظام التأديبي الرئاسيشرع الفرنسي إلى تطبيق النّالم كذلك جهاتّ   
، الذي تعتبر المادة الأولى منه القسم الأول من القانون الأساسي العام الوظيفة 83/634

، حيث ف العموميوواجبات الموظّ تضمن حقوقالمو ،العمومية للدولة والجماعات الإقليمية

                                                             
، المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس  24، المؤرخ في 85/59المرسوم رقم  - 61

  .السالف ذكره العمومية،
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03الأمر رقم ، من 165المادة  - 62
 .52، ص 2010دمان ذبيح عاشور، شرح القانون الأساسي للوظيفة  العمومية، دار الهدى، عين مليلة،  -   
63 - أناط المعيين إلى ما يليلطة التّشرع الجزائري س :  
  .الوزير فيما يخص الإدارة المركزية -
  .الوالي فيما يخص الولاية -
  .البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص مستخدمي -
- مسؤول المؤسسة العسةمومية ذات الطابع الإداري فيما يخص مستخدمي المؤس.  

، المتضمن سلطة التعيين والتسيير 1990مارس 27، المؤرخ في 90/99نفيذي رقم ، من المرسوم الت1ّأنظر المادة 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات 

 .1990مارس  28، بتاريخ 13ر عدد .ج
  .93أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص  - 64
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 فإن ، من ثم65..."عيينلطة التّلة إلى سلطة التأديبية مخوالس: "على أنمنه  19المادة  نصت
لطة الرئاسية التي تملك تعيين وتأديب الموظّالسبها كل من رئيس الجمهورية،  فين، يختص

والوزير الأول، والوزراء، ورؤساء المؤسسات العفويض مكن لهم القيام بالتّمومية وي
66مارسة صلاحيات التأديبلم.  

تجاه لطات الرئاسية تصاص التأديبي للسشرع المصري الاخالم خولعلاوة على ذلك    
 لذا ، 197867لسنة  47للقانون رقم  82المادة وهذا ما جسده بموجب ف العمومي، الموظّ

الوزير، أو المحافظ، أو : التأديبية من صلاحيات كل منوبات لطة المختصة بتوقيع العقُالسف
  .68ونباشرؤساء المالوظائف العليا، والر س إدارة الهيئة العامة، أو شاغلوارئيس مجل

قد أسند الاختصاص في  شرع الجزائري والفرنسي والمصريلما بأن ضح جلياًالي يتّبالتّ   
وبة التسريح، عيين التي تقترح عقُطة التّلف العمومي إلى سإصدار قرار تسريح الموظّ

  .ف العموميالموظّ واجهةفي مساءلة شرف على تحريك الموتُ
  اختصاص المجالس التأديبية -ثانيا
 أين يمنحنظام التأديب الإداري، ل مارسةللجهات الم انيةورة الثّعتبر المجالس التأديبية الصتُ   
لجنة أو مجلس تأديبي شرع لالمف العمومي، إلى وبات التأديبية على الموظّتوقيع العقُلطة س

وبات، ويطلق الفقه على تسمية المجالس التأديبية جانب ما تقترحه الهيئة المستخدمة من عقُ
  .69"قضائيالشبه ظام بالنّ"
  

                                                             
65-Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, publie sur 
le site: www.legifrance.gouv.fr 
- SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 8 éme édition, 
Dalloz, Paris, 2009, p 241. 
66 - BEN SALAH Tabrizi, OP.cit, p 240. 

دار النهضة العربية، عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، تأديب الموظف العام في مصر، الطبعة الثانية،  - 67
  .322- 321، ص ص 2004القاهرة، 

 .وما بعدها 77أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص  - 68
  .325-324مغاوري محمد شاهين، مرجع سابق، ص ص  - 69
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   متساوية الأعضاء أي من المجلس التأديبي في القانون الجزائري يتشكل من لجنة  لذلك فإن
ستوى الإدارة المركزية فين، وهذا على ممثلي الموظّمثلي الإدارة وممن معدد متساوٍ 

مثلون الإدارة على مستوى ذين يفين التعيين الموظّ مومية، ويتمسات العؤسوالولايات والم
مثلون الإدارة لذين يتعيين الأعضاء ا ختص، كما يتمالمالإدارة المركزية بقرار من الوزير 

روط وذلك بقرار من الوالي المختص أو المدير مركزية بنفس الشُّعلى مستوى الهيئات اللاّ
جان تنشأ اللّ: " على أنالساري مومية دد قانون الوظيفة العذا الص، وقد نص في ه70المختص

تب، أو سلك أو وعة رمجمالإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة لكل رتبة، أو 
مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية، تتضمن 

لطة ها السفين، وترأسوظّنتخبين من الممثلين ممثلين من الإدارة ومساوي مجان بالتّهذه اللّ
الموضوعة على مستواها أو مختار من بين الأعضاء امثل عنها يلمعينوان نين بع
  .71"الإدارة

ف مكن تسريح الموظّلا يي المجال التأديبي، ف إلى ما تضمنه القانون الجزائري استناداً   
جنة الإدارية المتساوية وافقة اللّبم إلاّ من طرف الإدارة العمومي الذي ارتكب خطأ جسيماً

ف بفحص ملف الموظّوم ا يقتضي عليها أن تجتمع كمجلس تأديبي لتقُالأعضاء، مم
72رتكب من طرفهالمعروض عليها، وذلك من خلال دراسة الوقائع والخطأ التأديبي الم.  

تساوية الأعضاء، أي للقانون الفرنسي من لجنة إدارية م المجلس التأديبي وفقاً نيتكوكذلك    
 الانتخاب، حيث يتمفين عن طريق تعيين لجنة الموظّ فين والإدارة، ويتمل الموظّمثّلجنة تُ
3(م كل ثلاث انتخابه (اللّ سنوات، ويترأسجنة الر73باشرئيس الإداري المجنة اللّ ، وتفحص

وظيف، تقييم التّ: فين ومن بينهاقة بالموظّتعلّالإدارية المتساوية الأعضاء العديد من المسائل الم
                                                             

، المتضمن اختصاص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتشكيلها 84/10، من المرسوم رقم 7المادة  -  70
  .لسالف ذكرها وتنظيمها وعملها،

  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 63المادة  - 71
،    2001طربيت سعيد، سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 72

 .50-49ص ص 
73- Article 5, 7, Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, relatif aux commission 
administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, publie sur le site: 
www.legifrance.gouv.fr 
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ستثنى ، وي74قة بالمستخدمينعلّتحويل، التأديب، بصفة عامة كل القرارات المف، التّالموظّ
ى عن يه عن منصبه، لأنه إذا تخلّف العمومي أمام المجلس التأديبي حالة تخلّثول الموظّم

منصبه فإن وم بتسريحه بدون وتقُ هللإدارة بأن تقطع رابطتها الوظيفية مع الأمر يسمح
ف دون استشارة الموظّوبة تأديبية على توقيع أي عقُ مكنلا ي الي، بالت75ّضمانات تأديبية

 إلاّ ، وذلك ما لا يتحقق76ُوبيخوبات البسيطة مثل الإنذار والتّالمجلس التأديبي باستثناء العقُ
   .77ثول أمامهأمام المجلس التأديبي من طرف الإدارة المستخدمة للم باستدعائه

ظام التأديبي قارنة مع النّو الأمثل بالم، ه"لمجالس التأديبية نظام ا" عتبرعلى ذلك ي تأسيساً   
باعتبارهئاسي، الر أدلطة الاتّى إلى الفصل بين سهام وسلطة الحلطة التأديب بأن كم، بإلزام س

ما مال في تحديد الخطأ، تأخذ برأي لجنة لها دور فعيؤدي بالضورة إلى تحقيق ضمانات ر
  .في اتّخاذ قرار التسريح الرئاسيةلطة ف الستعسهيمنة و ف العمومي والحد من لموظّل

  انيالمطلب الثّ
  شابهة لهاظم الموبة التسريح والنُّمييز بين عقُالتّ 

أن تنتهي  دمومية ليست أبدية، بل لابف في مجال الوظيفة العبديهي أن مهام الموظّمن ال   
فقدوة القانون أو من جهة الإدارة، ذلك بقُ مهامه في يوم ما سواء تم شريعات ل التّحرصت ج

ف العمومي والإدارة ابطة الوظيفية بين الموظّعلى تحديد الحالات التي تنقضي بها الر
وة القانون ف بقُعلى تحقيقها انتهاء مهام الموظّ بيترتّ التي سبابالأ دتلذلك تعد، مستخدمةال
فاق بينه ف بالاتّام الموظّناك أسباب تنتهي بها مه، وهقاعدلوغ سن الإحالة إلى التّاة وبالوفك

                                                             
74-   DE LAUBADER André, GAUDMET  Yves, Traité de droit administratif, Tome 5,     
12 ème édtion, L.G.D.J, Paris, 2000, p 79. 
   - AYOUB Eliane, La fonction publique en vingt principes, 2ème édition, Sans Maison 
d'édition, Paris, 1998, p p 187-188. 
75- COLIN Fréderic, L'aptitude dans le droit de la fonction publique, L.G.D.J, Paris, 2000, 
p 119. 
76 - Article 19, Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, OP.cit. 
    -PLANTEY Alain, OP.cit, p 395.   
77 - ESSAID Taib, Droit de la fonction publique, Houma, Alger, 2003, p 360. 
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لطتها ناك أسباب تستعمل فيها جهة الإدارة سه كما أنوبين الإدارة المستخدمة كالاستقالة، 
  .78فحية للموظّياقة الصف العمومي مثل سبب عدم اللّقديرية لإنهاء مهام الموظّالتّ

 التأديبي فرقة بين التسريحالتّ الأمر يستدعي ور إنهاء الخدمة فإند صظر إلى تعدبالنّ    
، التسريح )انيالفرع الثّ(قاعد التّ علىوالإحالة  التأديبي ، التسريح)لالفرع الأو(والاستقالة 

  .)ابعالفرع الر( ستيداعالا على والإحالة التأديبي ، التسريح)الثالفرع الثّ(التوقيفو التأديبي
ل الفرع الأو  

  والاستقالةمييز بين التسريح التأديبي التّ
   يف العمومي إنهاء علاقته الوظيفية بينه وبين الإدارة المستخدمة عن طريق للموظّ مكن

مومية سواء في الجزائر أو فرنسا أو مصر ذلك حرصت قوانين الوظيفة العلتقديم استقالته، 
جال بيعية في مص على الاستقالة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة ضمن الحالات الطّعلى النّ

أن ، إلا79ّموميةالوظيفة الع موميةقوانين الوظيفة الع الف ذكرها لم تُالسف الاستقالةعر  .  
ف بطلب ثيرها الموظّعملية إرادية ي :"هاالفقه الجزائري إلى تعريفها بأنّجه لذلك اتّ استناداً   

الاستقالة وتنتهي الخدمة فيها بالقرار الإداري الصلب، فالموظّول هذا الطّادر بقبقدم ف الذي ي
إلاّقاعد ولا تنتهي الخدمة فعلاًفصح عن إرادته في ترك الخدمة قبل بلوغ سن التّاستقالته ي ، 

80"ادر من جهة الإدارةبالقرار الص.  
   ف في ترك الخدمة بإرادته قبل رغبة الموظّ: "هاعلى أنّبوحميدة عطاء االله فها الأستاذ عر

من الأسباب، وتُ قاعد لسببلوغ سن التّبصبح نافذة المفع81"ول جهة الإدارة لهاول بقب.  

                                                             
، 1986زكي محمد النجار، أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 78

  .3ص 
 .39بوحميدة عطاء االله ، مرجع سابق، ص -
  .333مقدم سعيد، مرجع سابق، ص  - 79
،  1989العامة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة  - 80

  .208ص 
  .39بوحميدة عطاء االله ، مرجع سابق، ص  - 81
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        قدمه كتابياًف العمومي الذي يموظّحق ال :"هاإلى أنّ طيب السعيدجه الأستاذ كما اتّ   
عيين، ما يقتضي الأمر إبداء رأيها لطة التّه بسلإنهاء العلاقة الوظيفية التي تربطُ وإرادياً

82"ولهالسريان مفع.  
ا سبق وقرره الفقه الجزائري، حيث ذهب تعريفات الفقه الفرنسي عم كذلك لم تختلف    

ف بهم من طرف الموظّوب واضح وغير مطلب مكتُ" :ها، إلى أنFrédéric colinّالأستاذ 
العمومي ي83" روج من خدمة الإدارةر عن إرادته للخُعب.  

وقف عن أداء الوظيفة، سبب للتّ:" الاستقالة هي ، أنAndré de laubadèreيقول الفقيه    
  ."ب أن يتم طلبها كتابياًف ويجبادرة الموظّنتج بمتُ

   رغبة العامل في " :هاإلى تعريفها بأنّ أنور رسلانجه الأستاذ ا الفقه المصري، فقد اتّأم
إنهاء علاقته بالجهة التي يتبع84"لوغ سن الإحالة إلى المعاشها بإرادته قبل ب.  

فات العديدة عريعلى ضوء ما انتهى إليه الفقه الجزائري والفرنسي والمصري من التّ   
ي تنقضي بها رق العادية التّهذه الأخيرة هي عبارة عن طريق من الطُّ ستشف أنلاستقالة، يل

ح التأديبي، والسبب في ز الاستقالة  عن التسريميف العمومي، وهذا ما يمهام وخدمة الموظّ
لإرادة الموظّود ذلك يعول الإدارة المستخدمة لهذا الطلب، ف العمومي في ترك وظيفته وقب

ف إلى عدم إنفراد الإدارة في إنهاء خدمة الموظّ ا أضفى ذلك ميزة خاصة للاستقالة نظراًمم
و ذلك في التسريح التأديبيمثلما يبد.  

، على أن اريسمومية الالوظيفة العشرع الجزائري في قانون الم نصمن ذلك  انطلاقاً   
رسل الموظّيف طلبه إلى السلة صلاحيات التّلطة المخولم الإداري، عيين عن طريق الس

ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صلطة، وإن دور قرار عن هذه الس
ول الاستقالة يجعلُقبها غير قابلة للريجو، 85وع فيهاجتقديم الاستقالة كتابياً ب علن فيها ي

                                                             
82 - ESSAID Taib, OP.cit, p 181. 
83 - COLIN Frédéric, OP.cit, p 157. 

القانون الوضعي والشريعة الإسلامية عبد اللطيف السيد رسلان عودة، النظرية العامة للاستقالة بين نقلا عن  - 84
 .43-42، ص ص 2004دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر 219المادة  - 85
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، حيث أعطى 86مستخدمةريحة في قطع العلاقة بينه وبين الإدارة الف عن إراداته الصالموظّ
رورة ستثنى من ذلك الضلب، ويمهلة شهرين للإدارة المستخدمة ابتداء من تاريخ تقديم الطّ

 لذا يستدعي علىطلب الاستقالة، وافقة على ؤجل المصوى لمصلحة الإدارة الوصية أن تُالقُ
وسريان وافقة على الاستقالة إلى حين الممهامه على أكمل وجه ؤدي أن يف الموظّ

87ولهامفع .  
من  جوب تقديم الاستقالة كتابياًإلى وولة الفرنسي في هذا الصدد جه مجلس الداتّ كذلك   

ف الاستقالة، ويقتضي على الموظّوافقتها لطلب طرف المعني بالأمر، مع إبداء الإدارة لم
سحب استقالته قبل  هوافقة على الاستقالة، وبإمكانالعمومي مواصلة أداء مهامه قبل الم

وافقة عليهاالمناهيك على أن ، ف قدمة من طرف الموظّالإدارة تستطيع رفض الاستقالة الم
  .88للمصلحة العامة اعتباراً

ف العمومي عن أداء مهامه بسبب تقديم الاستقالة الموظّ ه في حالة انقطاعأنّكر جدير بالذّ   
في  صارماً شرع الجزائري كان جدالم فموقفُ ،"خلي عن المنصبالتّ"عتبر في وضعية ه يفإنّ

خمسة عشرة ) 15(ف لمدة ب الموظّإذا تغي" :موميةفة العفي قانون الوظي ، حيث نصذلك
ول، تتّيوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبعيين إجراء لطة التي لها صلاحية التّخذ الس

حدد عن طريق حدد وفق كيفيات تُالعزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار الذي ي
بسبب تسريحه  ستأنف تمالم:" ولة الجزائري إلى أنجه مجلس الداتّلذلك  تطبيقاً، 89"نظيمالتّ

الغيابات المتكربررة، وأنّرة غير المه وهتج تحت رقم 26/08/1998ة إعذارات يوم له عد ،
، 003/98، تحت رقم 01/09/1998، وفي 200/98، رقم 29/08/1998، وفي 001/98

                                                             
  .السالف ذكره عام للوظيفة العمومية،، المتضمن القانون الأساسي ال06/03، من الأمر 218المادة  - 86
  .السالف ذكره ، من القانون220المادة  - 87

88 - C.E, 30/04 2004, in DELAMARRE Manuel, Droit de la fonction publique, 2ème 
édition, Vuibert, Paris, 2008, p p 120-121. 

  .السالف ذكره العام للوظيفة العمومية،، المتضمن القانون الأساسي 06/03، من الأمر 184المادة  - 89
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عن المنصب، ولا يلزم إحالته على المجلس  ياًَرة تخلّبرعتبر هذه الغيابات غير المالي تُوبالتّ
مانات التأديبيالتأديبي، ويفقد الضة، ومن ثم طلب ال فإنستأنف غير م90"سمؤس.  

   ا بالنّأمخلي عن المنصب أو الانقطاع عن ف حالة التّشرع المصري، فقد صنّسبة للم
الخدمة، ضمن حالة الاستقالة الضمنية، حيث نص من  100والمادة  98وجب المادة بم

عتبر العامل ه يولة على أنّتضمن قانون العاملين المدنيين بالدالم 1978لسنة  47القانون رقم 
    :استقالته في الحالات الآتية مقدماً

قدم خلال الخمسة متتالية ما لم ي إذا انقطع عن عمله بغير إذن من خمسة عشرة يوماً -1
لطة وز للسذر مقبول، وفي هذه الحالة يجانقطاعه كان بع ثبت أنالية بما يالتّ عشرة يوماً

ة الانقطاع وإن كان له رصيد من الإجازات دعن مر عدم حرمانه من أجره قرالمختصة أن تُ
برر تُ قدم العامل أسباباًة، فإذا لم يدوجب حرمانه من أجره عن هذه الم يسمح بذلك، وإلاّ
الانقطاع، أو قده منتهية من تاريخ انقطاعه عن فضت، اعتبرت خدمتُم هذه الأسباب ور

  .العمل
صلة في غير متّ جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماًه إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبلُ -2

ه منتهية في هذه الحالة من اليوم التّعتبر خدمتُنة، وتُالسالي لاكتمال هذه المةد.  
3- إذا التحق بخدمة أيكومة جمهورية مصر العربية، وفي ة جهة أجنبية بغير ترخيص من ح

  .91التحاقه في هذه الخدمة الأجنبيةعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ هذه الحالة تُ
   على ضوء ما نص عليه المشرع المصري، فإن قرينة الاستقالة الحكميمنية ة أو الض

بخدمة جهة أجنبية  قا الانقطاع عن العمل بغير إذن، أو الالتحاإم :ستفاد من إحدى الحالتينتُ
قُكومة وهذا فيما يتعلّبغير ترخيص من الح ولة أو بالقطاع العامبالعاملين المدنيين بالد.  

ف العمومي جاه إرادة الموظّاتّ" :هامنية بأنّمكن تعريف الاستقالة الضعلى ذلك ي تأسيساً   
إلى اعتزال الخدمة عن طريق إتيانه لواقعة عدشرع قرينة على الاستقالة إذا رأت جهة ها الم

                                                             
قضية " ،11/03/2010، بتاريخ 367، فهرس رقم 055751قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم -90
  .)قرار غير منشور( ، "م، ضد القطاع الصحي لبراقي .ع
  .السالف ذكره ،بمصر ، المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة1978لسنة  47القانون رقم  - 91
  .147-146زكي محمد النجار، مرجع سابق، ص ص  -
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وكانت غير  اًة أعذار، أو أبدى أعذارف لأيالإدارة ذلك و شريطة عدم إبداء الموظّ
  .92"صحيحة

ول الاستقالة أو رفضها، وبما ة في قبأن الإدارة المستخدمة حر ستخلصهذا الجانب يمن    
أن قبمة من طرف الموظّول الاستقالة المقدف العمومي يتم بإرادة حرة من جهة الإدارة، فإن 

ؤدي حتماًأثرها ي هماابطة الوظيفية بينإلى قطع الر.  
  انيالفرع الثّ

  قاعدالتّ علىمييز بين التسريح التأديبي والإحالة التّ 
ف العمومي، أي من إجراءات قاعد وسيلة طبيعية لإنهاء خدمة الموظّالإحالة على التّعتبر تُ   
ف بمحض إرادته، أو على طلب الموظّ بناء ذلك سواء تم ،اخلي للهيئة المستخدمةنظيم الدالتّ

يتشابه التسريح التأديبي ، لذا 93قاعدن القانوني للتّف السلوغ الموظّلب المستخدمةبتدخل الإدارة 
الاختلاف  أن ور إنهاء الخدمة، إلاّقاعد في كونهما صورتان من صمع الإحالة إلى التّ

بليغ وقيع على محضر التّقاعد بعد التّف للإحالة على التّفي طلب الموظّ الجوهري بينهما يكمن
94قاعدتضمن الإحالة على التّالمفي حين أن ، التسريح التأديبي مؤسرجة الأولى على س بالد

قاعد، التّ آثار ؤدي إلى حرمانه منا قد يف، ممالخطأ الوظيفي الجسيم الذي ارتكبه الموظّ
ستثنى الهيئة الإجراءات التأديبية حياله، وتُ اعبتّالإدارية المتساوية الأعضاء مع إ حيله للجنةوي

  .95خلي عن المنصبف حالة التّجاه الموظّتُاءات التأديبية المستخدمة من مباشرة الإجر
على ، بينما الإحالة الخطأ التأديبيئيسي هو ه الرالتسريح التأديبي سبب نفإعلى ذلك  تأسيساً   

  .باع الإجراءات التأديبيةإتّف دون بطلب الموظّ قاعد عادة ما يتملتّا

                                                             
  .47-46عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق، ص ص  - 92
أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، الجزء الثاني،  -93

  .340، ص 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
   .199-198علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص ص  -
جعيجع حسين، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع الإدارة  -94

 .35-34، ص ص 2003والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .210-209محمد أنس قاسم، مرجع سابق، ص ص  -95
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بمعرفة  مقاعد كإجراء من الإجراءات الإدارية يتلتّعلى ا لقائيةالإحالة التّ كر أنجدير بالذّ   
قاعد و أقدمية ف إلى سن التّصول الموظّ، كوعلى أسباب محددة قانوناً الإدارة المستخدمة بناء

 تلقائياً خذه الإدارةقاعد الذي تتّلة على التّورة الإحامييز بين صب التّيصع اليبالتّالعمل، 
وقرار التسريح بأشكاله سواء كان بطريق تأديبي أو بطريق غير تأديبي، حيث يكاد يكون 

حية التسريح نتيجة لعدم الكفاءة المهنية والص ورة كل منهما، إذ يحدثُظر إلى صبالنّ صعباً
ب عليها أثر الإحالة نفس الحالات التي يترتّ، في حين نجد  ...خطأ تأديبيكم جزائي أو أو ح

الفرق الجوهري  و أنحي وعدم الكفاءة المهنية، لكن يبدقاعد مثل العجز الصلقائية للتّالتّ
بينهما يكمن 96خالفة التأديبيةفي الم.  

ض وبة التأديبية، حيث أن بعقاعد صفة العقُمكن أن يأخذ إجراء الإحالة على التّي لذلك تبعاً   
وبات قاعد ضمن قائمة العقُص على إجراء الإحالة على التّشريعات قد بادرت إلى النّالتّ

التأديبية، وهو ما يمنح للس97نفردة لأسباب تأديبيةلطة التأديبية توقيع هذا الإجراء بإرادتها الم ،
مكن الطّوياتجهت إليه وهذا ما قاعد لأسباب تأديبية، إجراء الإحالة للتّ عن بالإلغاء ضد

تالمحكمة الإدارية بفرنسا، حيث أقر :"ل منصب رئيس مصلحة ف الذي يشغُإحالة الموظّ أن
وجي للتّولُالمخبر البيغير مشروع وعقبة ضد طلب تمديد نشاط المعني،  اءل إجرشكّقاعد، ي

وعلى إثر ذلك تم مديد نشاطه، قاعد بعد تقديم طلب المعني لتتضمن الإحالة للتّإلغاء القرار الم
    .98"لخطأ في تطبيق القانون

  في إطار قضية أيضاً ولة الفرنسيقضى مجلس الد قاضي إحالة  ": وقائعها في تتلخص
قاعد الصادر من طرف المجلس الأعلى ضد قرار إحالته على التّ اًم طعنقاعد، وقدعلى التّ

القضاء وإحالته على للقضاء، ومرسوم رئيس الجمهورية الذي يتضمن شطبه من إطارات 
  .99"أسيسدعي لعدم التّولة رفض طعن الممجلس الد أن قاعد، إلاّالتّ

                                                             
  .35-34جعيجع حسين، مرجع سابق، ص ص  - 96
 . 199جمعة علي محارب، مرجع سابق، ص  - 97

98 -T.A Lille, N° 0907600, 09/07/2010, in A.J.F.P, N°1, Paris, Janvier-Février 2011, p 60. 
99 -C.E, N° 312928, 21/10/2009, in A.J.F.P, N°4, Paris, Juillet-Aout 2010, p 205. 
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   أما من جانب الم66/133في ظل القانون السابق رقم  شرع الجزائري، فقد نص ،
الموبة قاعد كعقُلقائية للتّمومية، على الإحالة التّتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع

رجة وبات من الدالعقُ:"... الف ذكره على أنمن القانون الس 55تأديبية، حيث نصت المادة 
قاعد يندرج لقائية للتّالي كان قرار الإحالة التّ، بالتّ.."قاعد تلقائياالإحالة على التّ -5...انيةالثّ

 أن إلاّ ف العمومي،وبات التأديبية الجسيمة التي تمس المركز القانوني للموظّضمن العقُ
قاعد إذا توافرت في لقائية للتّقر الإحالة التّما كانت تُ الإدارات المستخدمة في الجزائر غالباً

بخلاف  ،100شريع الخاص بالمعاشاتروط المنصوص عليها في التّف المعني الشُّالموظّ
ا أم، 101وبات التأديبيةقاعد ضمن العقُقائية للتّفلم ينص على الإحالة التّ 85/59المرسوم 

قاعد ضمن إجراء الإحالة للتّ ، فقد أقر06/03اريسمومية السبة لقانون الوظيفة العبالنّ
 216ف العمومي، حيث نصت المادة بيعية والعادية التي تنتهي بها مهام الموظّالحالات الطّ

الإحالة  -6 :ف عنقدان صفة الموظّؤدي إلى فُام الذي يينتج إنهاء الخدمة التّ"  :على أن
قاعد من لقائية للتّشرع الجزائري قد ألغى الإحالة التّ، ويكون بذلك الم102"قاعدعلى التّ

  .  وبات التأديبيةالعقُ
   وبات قاعد ضمن لائحة العقُالإحالة على التّ شرع الفرنسي أيضاًعلاوة على ذلك أدرج الم

103ف العمومي لأسباب تأديبيةالموظّلطة التأديبية توقيعها على التأديبية التي بإمكان الس ،
وبة أن يكون الموظّشترط في توقيع هذه العقُوية الخدمة التّف قد أمضى مدمعها  ي يجوز

  .104قاعدالتّ إحالته على

                                                             
  . السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،66/133، من الأمر 55المادة  - 100
حجر فؤاد، سلسلة القوانين الإدارية، القانون العام للوظيف العمومي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -   

  .23، ص 2006
 ،لقانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العموميةالمتضمن ا، 85/59، من المرسوم 124أنظر المادة  - 101

 .السالف ذكره
 .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر 216المادة  - 102
  .199جمعة علي محارب، مرجع سابق، ص  - 103
التوقف عن العمل دراسة مقارنة، مذكرة لنيل أسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي، حرية الموظف العام في  - 104

  .168، ص 2009درجة الماجستير في القانون العام، كلية القانون، جامعة بابل بجمهورية العراق، 
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الوظيفة  قانونقاعد في وبة الإحالة على التّعقُعلى شرع الفرنسي الم لذلك نص سيساًتأ   
العقُفها ضمن ، وصن84/16ّمومية رقم العوبات الجسيمة من الدابعةرجة الر وجب بم   

  .) (Quatrième groupe: Mise a la retraite d'office،66المادة 
واجهة في م قوبة تأديبيةكع توقيعه مكنقاعد في فرنسا يلتّعلى ا قرار الإحالة الي فإنبالتّ   

خذ الإدارة وقد تتّ ،105مع إخضاعه بدوره لرقابة القاضي الإداري ف العموميالموظّ
وظيف في الوظيفة لتّلرورية روط الضلشُّه لقدانفُ في أحوالالمستخدمة هذا القرار 

حرمان الموظّ ، مثل106موميةالعلإحالته لتي ترى فيها الإدارة سبباًا وقه  المدنيةقُف من ح 
  .107ولة الفرنسي، وهذا ما صادق عليه مجلس الدقاعد كإجراء عقابيعلى التّ

   حذاقابل بالم مسلكشرع المصري الم لإحالة على شرع الفرنسي في إطار قرار االم
عمومي ف الالإحالة على المعاش وسيلة طبيعية تنتهي بها مهام الموظّقاعد، حينما اعتبر التّ
كماعلى طلبه،  قاعد، أو بناءلوغ سن التّبب على إجراء الإحالة على المعاش ضمن  نص

التأديبية القوبات لائحة الععلى الخطأ التأديبي بعد إثبات  لطة التأديبية بناءتي توقعها الس
رجة الوظيفية ف للوصول إلى الدحرمان الموظّالعبرة من تطبيق هذا الإجراء هو الإدانة، و

رتّلوغها إذا ما استمر في أداء مهامه، وتُالتي يطمح بوبة الإحالة على المعاش في عقُ ب
نتُج وبة الفصل، ويقُابقة مباشرة على عرجة السمن حيث الجسامة في الد القانون المصري

 أن وبة الفصل من الخدمة، إلاّقُولة، شأنها في ذلك شأن عف بالدعليها إنهاء علاقة الموظّ
الاختلاف بينهما يكمف بمعاشه بحسب الأُفي احتفاظ الموظّ نس القائمة عند توقيع هذه س

وبة، بخلاقُالعقُف عآ وبة الفصل من الخدمة فإنإلى حد حرمان الموظّ ثارها تمتدول ف المفص
  .لقانون المعاشات من جزء من معاشه طبقاً

                                                             
105 - Article 66, Loi n° 84-16, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, OP.cit. 
-PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 20ème édition, Dalloz, Paris, 2010,  p 155. 
106 -  LACHAUME Jean François, La fonction publique, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2002,   
p 115. 
107 - C.E 22/02/ 2002, Ibid, p 115. 
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داول في مصر على شاغلي وبة الإحالة على المعاش كثيرة التّقُع كر أنجدير بالذّ   
  .108قاعدن القانونية للتّلاقترابهم من الس نظراًالوظائف العليا، 

عند إلغاءه الإحالة  نعاًشرع الجزائري قد أحسن صالم أن ضحيتّسبق ذكره  على ما تأسيساً   
ه لا ، لأنّ)06/03(لوظيفة العمومية اقانون وبات التأديبية في قُن لائحة العقاعد ملقائية للتّالتّ
مي بناءف العموبيعية لانتهاء خدمة الموظّستساغ إدراج هذا الإجراء ضمن الحالات الطّي 

ن القانوني للتّعلى وصوله السمن ناحية أُ قاعد أو بطلب منه، ثمشرع على خرى ينص الم
  . وبات التأديبيةقُقاعد ضمن لائحة العلتّعلى القائية إدراج الإحالة التّ

  الثالفرع الثّ
  وقيفمييز بين التسريح التأديبي والتّالتّ 

فضي إلى إنهاء العلاقة حسب الأسباب التي تُ موميةأشكال التسريح في الوظيفة الع تختلفُ   
ف س التسريح التأديبي على الخطأ التأديبي الجسيم بعد سماع أقوال الموظّالوظيفية، حيث يؤس

مارس تأديبي تُالغير  خذ التسريح طابع، كما يت109ّوضماناته التأديبية العمومي وتحقيق دفاعه
ف العمومي للبقاء في لتفحص مدى صلاحية الموظّ قديريةلطتها التّسفيه الإدارة المستخدمة 

 هجبر الإدارة على تسريحتُقد ، وحيةياقة الصءة المهنية، عدم اللّعدم الكفا كسببمنصبه، 
، أو بسبب ارتكاب جريمة 110ف عن منصبهى الموظّعلى تخلّالتأديبي بناء بطريق غير 

   .111جزائية من جرائم القانون العام
  
  

                                                             
  .216محمد أحمد، مرجع سابق، ص عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، منصور  - 108
 .54زكي محمد النجار، مرجع سابق، ص  - 109
، مجلة القانون العام وعلم السياسة، "صرف الموظفين العموميين من الخدمة إجراء نادر" فرانسوا كزافييه،  - 110

  .1530، ص 2006 بيروت، ،6ترجمة محمد عرب صاصيلا، العدد 
المعهد الدولي للعلوم  ،مجلة العلوم الإدارية، "لجزائي أمام قضاء التأديبحجية الحكم ا"زكي محمد النجار،  - 111

  .121، ص 1983 مصر، ،2العدد الإدارية،
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   هإلى أنّ طيب الأستاذ  السعيدوقيف فقد ذهب بالنسبة للتّا أم ":لا يؤسه وبة تأديبية لكنّقُس ع
أو أفعال ف العمومي الذي ارتكب خطأ جسيماًالموظّ في مواجهة ظياًخذ تحفُتّإجراء إداري ي ،
خذ من طرف ظي مؤقت يتّو إجراء تحفُّالي فهؤدي إلى متابعة جزائية، بالتّمن شأنها أن تُ

لطة التّس112"ثول للمساءلة التأديبية أو الجزائيةعيين في إطار أفعال تستحق هذا الإجراء للم.   
جراء إداري يتّخذ من إ:" وقيف هوإلى أن التّ المستشارة سيد لخضر فافا كذلك قد اتجهت   

، أو خطأ خارج نطاق جسيماً ف العمومي الذي ارتكب خطأ مهنياًجاه الموظّتُطرف الإدارة 
العمل، من ثم فهو إجراء يف عن الخدمة تتّالموظّ بعدثول عيين لطة التّخذه سإلى غاية م

ثوله أمام القضاء رتكب، أو بسبب مأمام المجلس التأديبي بسبب الخطأ المهني المالموظّف 
   .113"وظيفةالجزائي لارتكابه لفعل خارج نطاق ال

ف عن إبعاد الموظّ ظي يتضمنإجراء تحفُّ:" هأنّإلى بوحميدة عطاء االله  الأستاذذهب  كما   
 موظّفهم بارتكاب جريمة تأديبية، أو جنائية، أو هو إسقاط ولاية الوظيفة عن التُّعمله إذا أُ

  .114" مؤقتاً اسقاطاً
 استعجاليهبصفة  خذُظي يتّهو إجراء تحفُّ:" وقيفالتّ ، إلى أنOlivier Dordجه الأستاذ اتّ   

ؤدي إلى التّمن طرف الإدارة في إطار تحقيق مصلحة الخدمة، وهو ما يؤقت وقيف الم
  .115"ير الحسن للوظيفةف عن الخدمة بصدد حماية السللموظّ

   هأنّ فيرى أحمد سلامة بدر اأم ":عن أعمال  مؤقتاً موظّفمنه تنحية ال إجراء قانوني القصد
ا لصالح التّوظيفته، إمأو جنائياً حقيق إدارياًرى سواء كان التّجحقيق الذي يا صوناً، وإم 

   .116"لكرامتها وصيانة لها من العبث أو الإخلال بها للوظيفة العامة وحفظاً
  
  

                                                             
112 - ESSAID Taib, "Les garanties diciplinaires dans le statut de la fonction publique", 
Revue du Conseil d'Etat, N° spécial, Alger, 2007, p 106. 
113 -SID LAKHDAR Fafa, OP.cit, p 69. 

  .31بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  - 114
115 - DORD Olivier, Droit de la fonction publique, 2ème édition, Presses Universitaire de 
France, Paris, 2007, p p 293-294. 

  .212، ص 2004النهضة العربية، القاهرة، أحمد سلامة بدر، التحقيق الإداري والمحاكمات التأديبية، دار  - 116
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لطة وقيف من طرف السوب تبرير قرار التّوج شرع الجزائري أقرالم أن كربالذّر يجد   
الرئاسية بعد أخذ الرلزم للمجلس أي المفي القضية  تّالتأديبي، والذي يقتضي أن يب

من تاريخ إخطار  ابتداء يوماً) 45(ى خمسة وأربعين المعروضة عليه خلال أجل لا يتعد
ى لا ن حتّ، وخلال ميعاد معيأن يكون مبرراً دوقيف لابالي فقرار التّ، بالت117ّالمجلس التأديبي

س المركز القانوني الخطير الذي يمسرف الهيئة المستخدمة من استعمال هذا الإجراء تُ
تطلبة في الخدمة لتنحرف في استعمال ف تحت غطاء تحقيق المصلحة العامة المللموظّ

لطةالس.  
في وقيف ضمانات التّ شرع الفرنسيالم شرع الجزائري، كرسعليه الم لما نص خلافاً   
1983 جويلية 13من قانون  30ف، حيث نص وفقا للمادة الموظّ واجهةمالم ،وق قُتضمن ح

خالفات للواجبات م شكلّف أخطاء جسيمة تُإذا ارتكب الموظّ:" هفين على أنّوواجبات الموظّ
لطة التأديبية وقفه بقرار من الس ه يجوزالمهنية، أو جريمة من جرائم القانون العام، فإنّ

ديبي المختص، ويحتفظ ن أن تجتمع بدون تمهل مع المجلس التأي يتعيالمختصة، والتّ
به، والمنح العائلية، وبدل الإقامة، والخدمات العائلية الإلزامية، رتّف الموقوف بكامل مالموظّ
ويجب تسوية وضعه بصفة نهائية خلال مدة، ولم يصدر ة أربعة أشهر، فإذا انقضت هذه المد

لطة التأديبية، فإنّقرار بشأنه من السه يعلأي  ته، وذلك إذا لم يكن محلاًمارسة وظيفود إلى م
به، بشرط مكن لجهة الإدارة أن تخصم من مرتّه يمتابعة جزائية، وفي هذه الحالة الأخيرة، فإنّ

الف ذكرها، فيما عدا المنح المخصصة ب والمنح السرتّيزيد مقدار الخصم على نصف الم ألاّ
  .118"ف بالكاملها الموظّللأعباء العائلية فيستحقُ

  

                                                             
  . السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 165/2المادة  - 117

118-Loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit.   
 -SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 8ème edition, 
OP.cit, p 407.  



 الإطار القانوني لتسریح الموظف العمومي: الباب الأول
 

46 
 

استغلال  ولة الجزائري رقابته على هذا الإجراء للحد منذلك فرض مجلس الد إلى استناداً   
مجلس  في هذا الصددذهب ، كما 119وقيفي مباشرة إجراء التّلو فالغُ ولطاتها الإدارة لس

الدولة الفرنسي إلى أن ":جرد شكوى بسيطة لا يكفي ولاتقديم م يجود متابعة برر لتجسيد و
 .120"ف العموميأشهر في توقيف الموظّ) 4(برر تمديد فترة أربعة س وتُتؤسجزائية 

:" محكمة الاستئناف الإدارية في إحدى القضايا المعروضة عليها بأن أقرت ذلكتأييداً ل   
مكنه توقيف موظّرئيس البلدية لا يف عن مهامه لمد121..."دةة غير محد.    

وقيف ب عن إجراء التّول، ولا يترتّتبقى سارية المفعف بالإدارة علاقة الموظّ فإن لذلك   
ؤدي إلى إنهاء وقيف يالتّ ر أنف بالإدارة، باعتباانفصال العلاقة الوظيفية التي تربط الموظّ

   .122وليس بصفة دائمة ،معينةزمنية ؤقتا أي لفترة م خدمته
كلاهما  أن ، باعتباروقيفالتسريح يتشابه إلى حد بعيد مع إجراء التّ ستخلص أنالي يبالتّ   

ؤدي إلى إنهاء خدمة الموظّيفضي  ف، لكن الفرق الجوهري بينهما هو أنالتسريح التأديبي ي
بالإدارة،  هي تربطابطة الوظيفية التّف والرهائي وبصفة دائمة لخدمة الموظّالنّ إلى الانقطاع

  . ؤقتة فقطابطة الوظيفية لفترة مفيه الر تجمدوقيف الذي تبخلاف التّ
على  طرق إليهالتّ ختلفة، وهذا ما يستوجبم اورص وقيف يأخذُإجراء التّ كر أنجدير بالذّ   

  :تيلآالنحو ا

                                                             
   ،"ز.قضية رئيس بلدية تيارت، ضد ب"، 18/03/2003، بتاريخ 6919قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم  -119
قبول ستأنف أساس القرار الم ستأنف، فإنلما دفع به الم ه خلافاًأنّ" :، حيث جاء فيه ما يلي)قرار غير منشور( 

دعوى الموخرقت البلدية الإجراءات الشّتوقيفها شفوياً ستأنف عليها التي تم ،راقبة سبب كلية والجوهرية وبدون م
، 1991ؤقتة، وذلك منذ سنة فت بصفة مستأنف عليها وظّوجد بالملف ما يدل على أن المه لا يوقيف، وحيث أنّالتّ

كما أشير عليه 23/03/1985المؤرخ في  85/59في إطار القانون  فتما وظّ، وإن27/11/1991ّبط بتاريخ وبالض ،
في  الدفع فيما يتعلق بعدم وجود منصب مالي ليس مبرراً...لطة، فإنا عن تجاوز السعيين، وأمفي ديباجة قرار التّ

قبول  تم وقيف، وعلى إثر ذلكوقيف وسبب التّف بدون استصدار قرار التّقضية الحال التي تتعلق بإيقاف موظّ
  ".ستأنف عليه موضوعاً، وتأييد القرار المالاستئناف شكلاً

120 - C.E, 19/11//1993, in AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique territorial, Sans 
Maison d'édition, Paris, 2003, p 220.  
121 - C.A.A, lyon, 20 /10/ 2001, Ibid, p 219.  

دراسة مقارنة، ديوان  66/133السعيد، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر بوالشعير  - 122
 .123، ص 1991المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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  :وبة تأديبيةقُكع خدمةالوقف عن ال -
   تأديبياً ف العمومي الذي ارتكب خطأًوقع على الموظّيتت إدانته بالخطأ المهني ، وثب

وب إليه، بالتّالمنسالي يصدر قرار الوقف من السلطة المختصة لمدة محدوبة قُدة كع
: ، حيث نص على عقوبة85/59أقره المشرع الجزائري وفقاً للمرسوم  ، وهذا ما123تأديبية

 الإيقاف"كعقوبة من الدرجة الأولى، ، أيام ) 3(يوم إلى ثلاثة ) 1(عن العمل من  الإيقاف
وهذا ما   ، 124ضمن العقوبات من الدرجة الثانية، " أيام) 8(يوم إلى ثلاثة ) 4(عن العمل من 

، حيث تضمنت المادة 03/06 الساري موميةمن قانون الوظيفة الع 163في المادة  أيضاده أكّ
الفة الذّالسوبة التّقُكر عقُوقيف في كل من العانية والتي أقرترجة الثّوبة التأديبية من الد ":
وبة قُنفس المادة الع ، كما أقرت أيضاً"أيام) 3(يوم إلى ثلاثة ) 1(وقيف عن العمل من التّ

125"أيام) 8(أيام إلى ثمانية ) 4(وقيف عن العمل من أربعة التّ" :الثةرجة الثّالتأديبية من الد ،
من ثم فإن ورة التّصحالة الأخطاء  في الإدارة إلاّ امكن أن تلجأ إليهوقيف التأديبي لا ي

وقيف عن العمل مكن للإدارة في كل وقت أن تتراجع عن قرار التّوي التأديبية الجسيمة،
إلى ذلكإذا دعت الحاجة  له اًوتضع حدأو يحولُ ، لكن هذا لا يمنع واصلة الإجراءات دون م

غير ارات مي إلى صنف القروقيف ينتقرار التّ باعتبار أنالتأديبية إذا استدعى الأمر ذلك، 
ة قيد بمدتّالدون ولأي سبب مكن سحبها من طرف الإدارة في أي وقت ي لذاقوق، نشئة للحمال
اعينة، بخلاف القرارملكسبة لت المفقوق حإلاّ مكن للإدارة سحبهالا ي  قرر خلال الميعاد الم
126بما استقر عليه الاجتهاد القضائي باشرة دعوى الإلغاء عملاًلم.  
  

                                                             
  .102- 101أحمية سليمان، مرجع سابق، ص ص  - 123
محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار الجامعة  -

 .576، ص 2007الجديدة، الإسكندرية، 
، المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس  24، المؤرخ في 85/59المرسوم رقم  -124

 .السالف ذكره العمومية،
  .السالف ذكره، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 06/03، من الأمر رقم 163المادة  - 125
الجندوبي مليكة، الإيقاف عن العمل في الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون  -  126

 .65- 64ص ص  ،1996العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس، 
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  :عن الخدمة بقوة القانون الوقف -
   وع من التّهذا النّ يقعحبس  وقيف بقوة القانون في حالة المتابعة الجزائية، أو إذا تم

ور ورة من صهذه الص تقع كم جزائي، من ثملح ، أو تنفيذاًف العمومي احتياطياًالموظّ
ته ، ومد)الحبس الاحتياطي(كم القانون لح اًوقيف بقوة القانون، باعتباره إجراء تنفيذيالتّ

شرع ه الم، وهذا ما أكد127كمة تنفيذ الحؤقت، أو مدة الحبس المبمد وطيداً مرتبطة ارتباطاً
، حيث نص 06/03رقم  الساري موميةمن قانون الوظيفة الع 174الجزائري وفقا للمادة 

ببقائه في منصبه  محتابعات جزائية لا تسف الذي كان محل مالموظّ وقف فوراًي:" على أن
ويوقيف من أشهر، ابتداء من تاريخ التّ) 6(ة لا تتجاوز ستة مكن أن يستفيد خلال مد

128"اتب لا يتعدى النصفالإبقاء على جزء من الر.  
  :الوقف الاحتياطي -

ف عن الخدمة إلى أن وبة، والقصد منه إبعاد الموظّقُظي وليس بعإجراء تحفُّ عبارة عن   
توقيعه إلاّ هم المنسوبة إليه، فلا يسوغُفي التُّ الفصل يتم إذا كان ثمول ة تحقيق ساري المفع

حقيق ذلك، لاسيما إذا تعلق الأمر بأخطاء وأفعال تهم واقتضت مصلحة التّف الممع الموظّ
نهي الإدارة المستخدمة قرار ف إلى عمله وتُوجد فلا مانع من إعادة الموظّجسيمة، أما إذا لم تُ

شرع الجزائري في هذا الم ، وقد نص129حقيق في سيره العاديوقيف مع استمرار التّالتّ
وبة من قُؤدي إلى عمكن أن يي جسيماً ف خطأًفي حالة ارتكاب الموظّ" :ه الصدد على أنّ

الدابعة، تقُرجة الر130.."عيين بتوقيفه عن مهامه فوراًلطة التي لها صلاحيات التّوم الس.  
ف بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق الموظّ أنا سبق ذكره مم جلياًيتبين    
لطة في ظل الس ودة في القانون الجزائري، خصوصاًمانات الموجوقيف لا تتناسب مع الضالتّ
ف بضمانات كافية حتى لا تسيء وجب إحاطة الموظّلذلك بها الإدارة،  ي تتمتعقديرية التّالتّ

شرع الفرنسي الم أن يحذو مسلكشرع الجزائري الم منمال هذا الإجراء، ونأمل الإدارة استع
                                                             

  .576محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص  - 127
 .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 174المادة  - 128
 .307علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص  - 129
 .السالف ذكره لوظيفة العمومية،، المتضمن القانون الأساسي العام ل06/03، من الأمر رقم 173/1المادة  - 130
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وقيف في إطار المساءلة رتبه خلال فترة التّف من معلى عدم حرمان الموظّ نص ماحين
تّالتأديبية، وهو إجراء كفيل لكي تب خفف الإدارة المستخدمة في الأمر المعروض عليها وي

  .لطةالسإساءة استعمال وطأة من 
ابعالفرع الر  

  ستيداعالتأديبي والإحالة على الا مييز بين التسريحالتّ 
   يتوقف نشاط الموظّ":لاستيداعالإحالة على اب قصدف بطلب منه لمددة وفقاًة محد بررات لم
الي بالتّس، لب المؤسعلى الطّ الغالب بناءولها في روط فرضها القانون لقبولها، ويتم قبوشُ

  .131"الوظيفيةعلاقة لؤقت لإيقاف م:" فالإحالة على الاستيداع هي
ف وليست وضعية من وضعيات الموظّ:" هاعلى أنّ عطاء االله بوحميدةالأستاذ  عرفهالذلك    

صورة من صور إنهاء علاقة العمل، فهي توقف العمل لمدما تكون سنة قابلة  عينة، غالباًة م
تقاعد، فلا حق لهما تربص والمرسم، أما المف المسوى الموظّجديد، ولا يستفيد منها للتّ

  .132"فيها
:" لاستيداع هيعلى  ا الإحالة أن الطماوي محمد سليمانالأستاذ  في هذا الصدد قد ذهب   

بعد الموظّحالة وسط بين الخدمة وبين الفصل، إذ يف المة حال للاستيداع عن عمله كلية لمد
محددة، ثم 133"ةيتقرر مصيره بصورة باتة في نهاية المد. 

تنحية للوظيفة وإسقاط لولايتها :" هاإلى أنّ زكي محمد النجارجه الأستاذ علاوة على ذلك اتّ   
  .134"فهي فصل مؤقت...وحرمان من مزاياها

خارج نطاق خدمة  فالموظّ وضعية تجعلُ:" هابأنّ، Gustave Peiserالأستاذ أقر  كما   
ا الإجراء إم قاعد، وقد يكون هذاقدم في التّف حق التّإدارته المستخدمة، حيث يفقد فيها الموظّ

                                                             
  . 45دمان ذبيح عاشور، مرجع سابق، ص  - 131
 .35-34بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص ص   - 132
 .341سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 133
 .58زكي محمد النجار، أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص  - 134
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لاستيداع على اوهذا ما جعل إجراء الإحالة  ،فأو بطلب من الموظّ بادرة من الإدارةبم
  .135"تهفي مد يختلفُ

وجب لاستيداع بمحالات الإحالة على ام وحصر ائري قد نظّشرع الجزالم كر أنجدير بالذّ   
  : الآتيعلى النحو  وهي ،06/03مومية رقم للوظيفة الع ساريالقانون ال

- سنوات) 5(فة بتربية طفل يقل عمره عن خمس ماح للزوجة الموظّللس.  
- ماح للموظّللسكم مهنتهف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بح.  
منح ، وفي هذه الحالة ت136ُمارسة مهام عضو مسير لحزب سياسيمن مف لتمكين الموظّ -
6(ة الإحالة للاستيداع  بستة مد (ر قابلة للتّأشهة خمس جديد لمد)137سنوات) 5.   
- ف أن يستفيد من الإحالة للاستيداع لأغراض شخصية لاسيما للقيام بدراسات مكن للموظّي

ة ون مد، وفي هذه الحالة تك138ُمن الخدمة الفعلية) 2(أو أعمال بحث، بطلب منه بعد سنتين 
خلال الحياة المهنية ) 2(ة سنتين جديد لمدلتّلر قابلة أشه) 6(ة الإحالة للاستيداع ستّ

  .139فللموظّ
- كذلك إذا عن زوج الموظّيسة، أو هيئة دولية، ف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤس

ة مكنه الاستفادة من الانتداب في وضعيف الذي لا يالموظّ ف بمهمة تعاون، فيوضعأو كلّ
ة لاستيداع بمدعلى ا ة الإحالةمد ىساوإحالة على الاستيداع بقوة القانون، وفي هذه الحالة تُ

  .140فمهمة زوج الموظّ
أكد من تطابق الإحالة على الاستيداع حقيق للتّللإدارة في أي وقت القيام بالتّ خولي عموماً   
حال ف الم، وهذا لأن الموظ141ّف على هذه الوضعيةحيل من أجلها الموظّالأسباب التي أُمع 

باتاً منعاً للاستيداع يمنع من مربح مهما كانت طبيعته خلال فترة مارسة نشاط م
                                                             

135- PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 20ème édition, OP.cit, p 64. 
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 146المادة  - 136
 .السالف ذكره من القانون، 149/1المادة  - 137
 .السالف ذكرهمن القانون ، 148المادة  - 138
 .السالف ذكره من القانون، 149/2المادة  - 139
 . السالف ذكره من القانون ،147المادة  - 140
 .السالف ذكره من القانون، 151المادة  - 141
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ف في رتبته الأصلية دمج الموظّ، وبعد انتهاء وانقضاء فترة الإحالة للاستيداع ي142الاستيداع
   .143عن العدد ولو كان زائداًبقوة القانون 

عديدة  ثاراًآرتب اجم عن الإحالة للاستيداع يؤقت عن الخدمة النّوقف المالتّ لذلك، فإن تبعاً   
  : ف العمومي، نذكرها على النحو الآتيجاه الموظّتُ
  .ف في اكتساب الأقدمية خلال فترة الاستيداعتوقيف حق الموظّ -
  .رجة في فترة الاستيداعرقية في الدوقيف في اكتساب التّالتّ -
  .وقيف في اكتساب حق التقاعدالتّ -

كتسبة طيلة فترة الخدمة في وظيفته إلى غاية تاريخ قوقه المحتفظ بحف يالموظّ أن إلاّ   
إحالته على الاستيداع سواء تعلق الأمر بالخبرة المكتسبة، أو أقدميته في منصبه أو 

   .144رقيةالتّ
في  كمنلاستيداع يعلى ا الفرق بين التسريح التأديبي والإحالة ، فإنعلى ما سبق تأسيساً   
ف بصفة دائمة، ما لم تنقضة الموظّؤدي إلى إنهاء خدملا تُ الأخيرة أن المدة المدة التي حد
يحدروف والأسباب، جديد بحسب الظُّما تكون سنة قابلة للتّ ، والتي غالبا145ًشرعدها الم

دمج الموظّوبعدها ياًعتبر حقف في منصبه الأصلي بقوة القانون، وهذا ما ي قوقه، من ح
ف بالإدارة خلال فترة الاستيداع تبقى قائمة بخلاف التسريح التأديبي علاقة الموظّ فإن اليبالتّ

أسباب الإحالة على الاستيداع هي  ، كما أنف منصبه الوظيفي نهائياًفيه الموظّالذي يفقد 
ة ولها من طرف الإدارف المعني وقببطلب من الموظّ وتتعلقُ دة قانوناًحدورة ومحصأسباب م

س على جسامة التسريح التأديبي مؤس ، في حين أن146مقتضياتهاالمستخدمة إذا توافرت 

                                                             
 .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 150المادة  - 142
 .السالف ذكره من القانون، 152المادة  - 143
 .46-45دمان ذبيح عاشور، مرجع سابق، ص ص  - 144
سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشئون الموظفين، منشأة المعارف  - 145

  .283-282، ص ص 2005بالإسكندرية، 
 .37بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  - 146
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التأديبية المختصة بتسريحه  لطةوم السف بمحض إرادته فتقُالخطأ التأديبي الذي يرتكبه الموظّ
   .147الوظيفي الجسيم الخطأ على بناء
   ف كل أجره ولا يحصل على لاستيداع يفقد فيها الموظّعلى ا الإحالة علاوة على ذلك، فإن

تعويض، في حين أن فإنّ ،)تسريح تأديبي، وتسريح غير التأديبي(ورتيه التسريح بصمكن ه ي
وضعية من  فالإحالة للاستيداع ما هو إلاّ لذا، عن التسريح لاسيما إذا كان تعسفياً هتعويض

ول ، وكما يقُوظيفيةعلاقة الالورة لإنهاء ا التسريح التأديبي فهو صف، أموضعيات الموظّ
بين الزوجين  الإحالة للاستيداع شبيهة للطلاق الذي يقع إن:" بوحميدة عطاء اهللالأستاذ 

لذلك"ة المشتركةق بينهما، مع بقاء الأمل في العودة إلى الحيايفر ، مكن اعتبار الإحالة لا ي
الإدارة  ه بعد انتهاء فترة الإحالة للاستيداع فإنللاستيداع إجراء سابق للتسريح التأديبي، لأنّ

ا إذا د، أمحدف بذلك في الوقت المم الموظّف في منصبه لاسيما إذا تقدمطالبة بإدماج الموظّ
نهي مكنها أن تُالإدارة المستخدمة في هذه الحالة ي اع فإنلم يتقدم بعد فترة الإحالة للاستيد

148ف العمومي نهائياًابطة الوظيفية بينها وبين الموظّالر، دد محكمة وقد ذهبت في هذا الص
ف مشروع إدماج الموظّالغير إقامة مسؤولية البلدية لرفضها  "الاستئناف الإدارية بفرنسا إلى

       149."لاستيداععلى ابعد فترة الإحالة 
   لاحظ أيضاًي أن ضمنها شرط  ويندرج روط الإحالة للاستيداع،شرع الفرنسي قد أقر شُالم

للحالة الخطيرة التي تتطلب ذلك،         ف المعني، أو لزوجه أو لأولاده وفقاًالعلاج للموظّ
وج بمقر سكناه، أو للالتحاق بالزسنوات، أو ) 8(أو لتربية طفل يكون سنه أقل من ثماني 

لأسباب مهنية، أو لبعد المؤسسنوات قابلة  3ة الإحالة للاستيداع هي سة المستخدمة، ومد
قبل انتهاء فترة الإحالة  قدم طلبهأن ي ريد الإدماج في منصبهف الذي يجديد، وللموظّللتّ

، تلك الفترةاية ف وعدم تقدمه بطلب الإدماج بعد نهللاستيداع بشهرين، وفي حالة خطأ الموظّ
ابطة القانونية التي ون بذلك قطع العلاقة والريكُ هه يتم تسريحه لغياب طلب الإدماج، لأنّفإنّ

                                                             
 .611مرجع سابق، ص  مغاوري محمد شاهين، - 147
 .38بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  - 148

149 - C.A.A, Marseille, N° 08Ma03400, 22 /10/ 2010, in A.J.F.P, N° 02, Paris, Mars-Avril 
2011,  p 122. 
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لذا،  150طه بالإدارة المستخدمةترب ذهب مجلس الددد إلى أنّولة الفرنسي في هذا الصن ه يتعي
، كما يقتضي أن ةالمد هذه ف على الاستيداع أن تقوم بتحديدي أحالت الموظّعلى الإدارة التّ

وز للإدارة أن ف يجوت الموظّكُوفي حالة س ،فترةال هذه ف قبل نهايةوم بإخطار الموظّتقُ
ارمة في ولة الفرنسي رقابته الصوقد فرض مجلس الد ،151عن الوظيفة تقوم بإبعاده نهائياً

  .152ف بعد زوال هذه فترةسياق رفض إدماج الموظّ
   كذلك ا اعتدشرعلم ابقة التي سبقت المصري بنظام الإحالة للاستيداع في ظل القوانين الس

القانون دور بص هأنّ إلاّ تضمن قانون العاملين المدنيين،الم ،1978لسنة  47القانون رقم 
السظامهذا النّط اسقإ الف ذكره، تم ،اأم 1983عديل الصادر في يوليو قتضى التّبمعادة إ ، تم

شرع المصري لكن الم" نظام منح الإجازة:" للاستيداع تحت تسمية جديدة وهينظام الإحالة 
لم يحدتها وأسبابها بالتّد مدرخص بذلك، وإن لطة للإدارة لكي تُدقيق، حيث ترك هذه الس

  :لة قد ذكرت بعض حالات منح الإجازة وهي على النحو الآتيعدالم 35كانت المادة 
- دم عنه تقريران سنويان متواليان بمرتبة ضعيف، فإنّقبالنسبة للعامل الذي يه يل للجنة خو

  .وم بمنحه أجازة، أو نقله، أو فصلهشئون العاملين بالخيار أن تقُ
- يجت وز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلي الوظائف العليا أجازة إذا ثب

أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل من  ودعة بملف خدمتهمن واقع بيانات تقييم أدائهم الم
ة منح الأجازة تقل مد مكررا الجديدة على ألاّ 35وب، كما اشترطت المادة المستوى المطلُ
عن سنة، ويمنح العامل المة أقصاها حال إلى الأجازة مرتبه الأساسي بصفة شخصية لمد

ثلاثة أشهر، ويمنح بعدها نصف الموم امل خلال تلك الفترة أن يقُة الأجازة، وللعرتب طيلة مد
  .153بأي عمل خاص لحسابه أو لدى الغير

                                                             
150 -AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 2ème edition, Gualino, Paris, 2004,   
p 129.  
151- C.E, 04/05/1990, in PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 20ème édition, 
OP.cit, p 64.  
152 -C.E, 27/09/2006, Ibid, p 64.  

  .345-344سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص ص   - 153
العاملين  المتضمن قانون، 1978لسنة  47، المعدل للقانون رقم 1983لسنة  115القانون رقم ، من 35المادة  -

  .بمصر المدنيين بالدولة



 الإطار القانوني لتسریح الموظف العمومي: الباب الأول
 

54 
 

شرع الجزائري، شرع المصري على خلاف المالم بأن من خلال ما سبق ذكره ين جلياًيتب   
بيعة القانونية ، وهذا ما يتنافى مع الطّ)الإحالة للاستيداع(جازة لإفقد أجاز العمل خلال فترة ا

روف خاصة تتعلق لأسباب وظُ ظام قد وضع خصيصاًهذا النّ للاستيداع لأنلنظام الإحالة 
يمنح رخصة جيز العمل وشرع المصري أن يه عن مزاولة مهامه، فكيف للمف وتعيقُبالموظّ

ظر في شرع المصري النّعيد المحبذ أن يالاعتبارات ي ضوء هذهعلى بالإجازة في آن واحد، 
جازة أو الإحالة للاستيداع، مع تحديد لإالأسباب الخاصة ل وم بحصرمكرر ويقُ 35المادة 

ها تُتها ومنع العمل خلال فترتها طالما أنّمدطلة غير مدفوعة الأجرعتبر فترة ع  .  
  انيالمبحث الثّ

  التسريح التأديبي  حكامأ 
 وجبيستف العمومي، إليه في مساءلة الموظّ وظام التأديبي الهدف الذي يصبالنّؤدي ى يحتّ   

 فين وتوجيههمتابعة الموظّعلى مئيس الإداري لطة التأديبية بواسطة الرشرف السالأمر أن تُ
قتضيات تحقيق المصلحة العامة، وفقا لممارس أن لا تُ على الإدارة المستخدمة ستدعيي من ثم

لكي  صحيحةوضوابط  سسأُعلى  ف العمومي، إلاّ بناءالموظّ واجهةفي مالتسريح التأديبي 
برر بناء على جسامة الخطأ الم إلاّ هذا القرارخذ أن لا تتّ عليها بحيث يتطلّ، 154ينتج آثاره
ها التسريح اجمة عن الخطأ والآثار التي يشملُف النّى تتحقق مسؤولية الموظّلذلك، حتّ

  .155التأديبي
التأديبي  على الخطأثام عرض لكشف اللّالتّ لأهمية أحكام التسريح التأديبي سيتم نظراً   

ف العمومي تبيان مسؤولية الموظّ ، ثم)لالمطلب الأو(ريق التأديبي كأساس للتسريح بالطّ
  ).الثالمطلب الثّ( آثار التسريح التأديبي وإلى، )انيالمطلب الثّ(اجمة عن الخطأ التأديبي النّ
  
  

                                                             
  .وما بعدها 7عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  - 154
 .351أحمية سليمان، مرجع سابق، ص  -

والتوزيع، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام، الجزء الرابع، دار محمود للنشر  - 155
  .3، ص 2007القاهرة، 
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لالمطلب الأو  
  ريق التأديبيالخطأ التأديبي كأساس للتسريح بالطّ 

   يالخطأ التأديبي  عد"l'infraction disciplinaire"  نقطة الارتكاز الأساسية التي تتمحور
قرار التسريح حولها كل إجراءات التأديب، لاسيما أن بالطّ عادة ما يتمريق التأديبي المر بر

الفاعلية ، وقد امتدت اعتبارات 156قتضى الواجب الوظيفيف العمومي على مبخروج الموظّ
مان التي احتدم صداها بالأخص على الخطأ التأديبي، باعتباره النّوالضئيسية التي قطة الر
تعتمد عليها السقُلطة التأديبية في تقدير العستحقة بما يتناسب والخطأ التأديبي وبة التأديبية الم

الذي ارتكبه هذا الأخير، وهو ما يؤدي بالسئاسية إلى التّلطة الرمارسة صلاحيات دخل بم
ف العمومي هدفه المصلحة جاه الموظّتُإحداث مركز قانوني من خلال  تاحة لهاالتأديب الم
لذا  ،157سن سير المرفق العام بانتظام واطرادالعامة وحفإن لتعريف  طرقالتّ الأمر يستوجب

  .)انيالفرع الثّ(  التأديبي، مع تحديد أركان الخطأ )لالفرع الأو( الخطأ التأديبي وتصنيفاته 
لالفرع الأو  

  تعريف الخطأ التأديبي وتصنيفاته 
، إلى 1966ادر سنة مومية في الجزائر الصالقانون الأساسي للوظيفة الع تعرضلم ي   

الإدارة المستخدمة في تكييف الخطأ بما يتناسب  قتضى ذلك تستقلُتعريف للخطأ التأديبي، وبم
التأديبية طبقاًوبة قُوالع 17ت عليه المادة لما نص 158الف ذكرهمن القانون الست ، حيث أقر

ل خطأ يرتكبه اعة عن قصد، كُل مساس بالطّل تقصير في الواجبات المهنية وكُكُ ":على أن
زوم وبة تأديبية دون الإخلال عند اللّقُضه إلى ععرمارسة مهامه أو أثناءها يف في مموظّ

، حيث قانون الوظيفة العمومية الساري وهذا ما جسده كذلك، .159"العقوبات بتطبيق قانون
شكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس :" على أن نصوكُل خطأ أو  بالانضباطي

                                                             
  .17عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  - 156
سمير صادق، قرارات وأحكام التأديب في ميزان الإدارية العليا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  - 157

 .9، ص 1985
158 - ESSAID Taib, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 325. 

  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،66/133، من الأمر رقم 17المادة  - 159
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مرتكبه مخالفة من طرف الموظّف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأً مهنياً ويعرض 
  160"، بالمتابعات الجزائيةالاقتضاءلعقوبة تأديبية، دون المساس، عند 

كل فعل  ":هأنّإلى  سليمان الطماويجه الفقيه اتّ هذا لم يمنع الفقه من تعريفه، حيث أن إلاّ   
إلى  الأستاذ عبد الفتاح حسنجه ، كما اتّ"جافي واجبات منصبهأو امتناع يرتكبه العامل وي

ؤثر فيها عن العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها وي ف يصدركل تصر:" هتعريفه، بأنّ
بصرتكب هذا أُول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل وذلك متى ورة قد تح
   .161"صرف عن إرادة آثمةالتّ
   غمبالر أن المعرف الخطأ التأديبي، إلاّشرع الجزائري لم ي صنيف من ت هذلك لم يمنع أن

في هذا السياق  ف العمومي، حيث نصي تنطبق على الموظّالأخطاء التأديبية التّ بعض
وبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون قُف لعيتعرض الموظّ ":، على أن85/59المرسوم 

صارخ، الجزائي إن اقتضى الأمر، إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس 
أو ارتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه أو بم162"مارسةناسبة هذه الم.  

مكن الف ذكره، تطبيق أنواع الأخطاء التأديبية التي يياق أحال المرسوم السسال ذات في   
من المرسوم  122، حيث أقرت المادة 82/302ف العمومي إلى المرسوم رقم نسبتها للموظّ

ول بها لاسيما نظيمية المعمشريعية والتّفين الأحكام التّعلى الموظّطبق تُ ":على أن 85/59
المؤرخ في 82/302من المرسوم رقم ) 76إلى  61( وص عليها من الموادالأحكام المنص ،

ة بعلاقات العمل الفردية شريعية الخاصتضمن تطبيق الأحكام التّ، الم1982سبتمبر  11
والم163" وبات التأديبيةقُتعلقة بالأخطاء المهنية والع.  

                                                             
  .السالف ذكره عام للوظيفة العمومية،، المتضمن القانون الأساسي ال06/03الأمر رقم ، من 160المادة  - 160
  .42ص  ، مرجع سابق،سليمان محمد الطماوي - 161
 ، المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،85/59، من المرسوم رقم 20المادة  - 162

 .السالف ذكره
 .من القانون السالف ذكره ،22المادة  - 163
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ختلف حالات الأخطاء المهنية، حدد هذه الأحكام متُ ":على أن 68لذلك نصت المادة  تبعاً   
ف صنّشاط، وتُة بقطاعات النّموذجية الخاصنها عند الحاجة القوانين الأساسية النّبيوتُ
  :حو الأتيخطاء المهنية دون المساس بوصفها الجزائي على النّالأ
  .رجة الأولىمن الد أخطاء -
- رجة الثانيةأخطاء من الد.  
- 164"رجة الثالثةأخطاء من الد.  

    اقانون ناهيك على أناري موميةلوظيفة الع06/03رقم  السشرع ، استحدث فيه الم
وم ف العمومي دون أن يقُعلى الموظّ صنيفهامكن تالأخطاء التأديبية التي يبعض الجزائري 

بتعريفها، حيث بي177وجب المادة ن تقسيماتها وهذا بم تُ ":تالتي أقرالأخطاء المهنية  فُعر
  :ف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يليصنّص، وتُبأحكام هذا النّ

- رجة الأولىأخطاء من الد.  
- رجة الثانيةأخطاء من الد.  
- رجة الثالثةأخطاء من الد.  
- 165"الرابعةرجة أخطاء من الد.  

  : تيلآاحو كر على النّالفة الذّة السالأخطاء المهني المشرع الجزائري تصنيفات أدرجقد    
 *رجة الأولىالأخطاء المهنية من الد :مكن أن تتمحور حول الإخلال بالانضباط العام الذي ي

يمس 166)178المادة ( ير الحسن للمصالح بالس.  
 *179المادة ( رع الجزائري في فقرتين حصرها المشُ: انيةالثّرجة الأخطاء المهنية من الد(  

                                                             
 ، المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،85/59، من المرسوم رقم 68المادة  - 164

  .السالف ذكره
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 177المادة  - 165
 .السالف ذكره من القانون ،178المادة  - 166

- KHADIR Abdelkader, 133 questions en garenties disciplinaires, Houma, Alger, 2012,     
p 18. 
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- هو وليس التّالمساس عن طريق السد بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة، كمن يترك عم
ث دفتح لي مشتعلاًلآمطفأة تدخين لتحرق المكتب والوثائق، أو كمن يترك جهاز الإعلام ا

  .ؤدي إلى حرق المكتبشرارة كهربائية تُ
و  180الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية، غير تلك التي نصت عليها أحكام المادتين  -

  .عليم لحراسة الامتحاناتكعدم التحاق أستاذ في التّ 181
 *وهي ) 180المادة ( حصرها المشرع الجزائري في : رجة الثالثةالأخطاء المهنية من الد

  :تيلآعلى النحو ا
  .بع مهني كان من الواجب تقديمها خلال تأدية المهامإخفاء معلومات ذات طا -
- رفض تنفيذ تعليمات السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبررلطة الس.  
  .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية -
استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن  -

   .167المصلحة
 *الأخطاء المهنية من الدتيلآفت على النحو انّرجة الرابعة ص:  
قدمها له شخص طبيعي أو معنوي ة طبيعة كانت يف من الامتيازات من أياستفادة الموظّ -

مارسة الوظيفةمقابل تأدية خدمة في إطار م.  
- نف على أي شخص في مكان العملارتكاب أعمال ع.  
مومية سة أو الإدارة العفي أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤس ب عمداًسبالتّ -

ير الحسن للمصلحةالتي من شأنها الإخلال بالس  .  
  .رقيةوظيف أو بالتّل وثيقة سمحت له بالتّؤهلات أو كُهادات أو المتزوير الشّ -
- ير الحسن للمصلحةإتلاف الوثائق الإدارية قصد الإساءة إلى الس.  

                                                             
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 06/03، من الأمر رقم 180، والمادة 179المادة  - 167

  . السالف ذكره
 .58-57دمان ذبيح عاشور، مرجع سابق، ص ص -      
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الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين  -
   .168مومية، من قانون الوظيفة الع44و  43
، 181إلى  178تبعا لذلك تُؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من    

منصوص  لما هو طبقاً من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة 
 شرع الجزائري أضاف تعقيباًالم أن ، إلا169ّالف ذكرهمن القانون الس 163عليه في المادة 
مومية، حيث كر لبعض الأسلاك الخاصة في الوظيفة العالفة الذّالتأديبية السعلى الأخطاء 
لخصوصيات  ح الأسلاك الخاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعاًوضتُ": نص على أن

181إلى  178ختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد بعض الأسلاك، م 
  .170"أعلاه

للقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث  شرع الجزائري وفقاًالم أقر على ذلك استناداً   
 عتبر خطأً، ي06/03، من الأمر رقم 181إلى  178زيادة على أحكام المواد ": هعلى أنّ
شاركتهم في عمل ثابت ، قيام الأساتذة الباحثين أو م)التسريح( ابعة رجة الرمن الد مهنياً

                                                             
  . السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 181المادة  - 168

  .433مقدم سعيد، مرجع سابق، ص  - 
- KHADIR Abdelkader, OP.cit, p 19. 

  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 183المادة  - 169
ولم يتوصل في واقع  ،اريمومية السالأخطاء التأديبية في قانون الوظيفة الع صنّف المشرع الجزائري بعض -

لطة الإدارية ا يستدعي في هذه الأوضاع أن تتدخل الس، مميبيل خطأ تأدلوكات التي تشكّالإلمام بكافة السالأمر إلى 
قتضى الواجب على م ل خروجاًشكّف العمومي التي تُجاه الموظّتُقديرية في تكييف بعض الأخطاء لطتها التّمارس سلتُ

المشرعنها قنّالوظيفي، والتي لم يةل ثغرشكّ، وهو ما ي في منطق الضالإدارة قد تكتنفها بعض  مان، ناهيك على أن
06/03من الأمر رقم ، 160، وهذا ما يستخلص جليا في نص المادة عوبات في تكييف بعض الأخطاء التأديبيةالص ،

بات المهنية أو مساس بالانضباط وكُل خطأ يشكل كل تخلّ عن الواج:" أن، التي أقرت على من القانون السالف ذكره
أو مخالفة من طرف الموظّف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأً مهنياً ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون 

  ."المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية
  .من القانون السالف ذكره، 182المادة  - 170
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كتوراه، أو طالب بها في رسائل الدفي الأعمال العلمية المتائج أو غش للانتحال وتزوير النّ
  .171"ورات علمية أو بيداغوجية أخرىفي أي منشُ

   يستخلص بأن الأخطاء التأديبية، التي تُ صنيفشرع الجزائري قد قام بتالمف ض الموظّعر
العمومي للمتابعة التأديبية بما يتناسب ذلك والخطأ التأديبي الم178لأحكام المواد  د وفقاًحد 

د القوانين الأساسية فيها حدالأسلاك الخاصة التي تُ، واستثنى من ذلك بعض 181إلى غاية 
القوانين  هذه مومية، حيث تكفلصوصية كل سلك في الوظيفة العالأخطاء التأديبية حسب خُ

 دأو تر مية،موكل سلك خاص في نطاق الوظيفة العوقع على التي تُ تبيان الأخطاء التأديبية
06/03مومية رقم ذلك للقانون الأساسي للوظيفة العمن ثم ، لطة التأديبية في القانون فالس

لزمة باتّالجزائري مصنيفاتلت وبة التأديبية طبقاًقُخاذ الع دة قانوناًالأخطاء التأديبية المحد.  
   علاوة على ذلك حمالواجبات الإضافية التي ف العمومي بعض شرع الجزائري الموظّل الم
حد93/54نفيذي رقم وجب المرسوم التّدها بم1993فيفري  16ادر بتاريخ ، الصتضمن ، الم

فين والأعوان العموميين وعلى عمال طبقة على الموظّلبعض الواجبات الخاصة الم
المؤسسات العمومية و الم93/02شريعي رقم قتضى المرسوم التّطبق بم06بتاريخ ادر ، الص 

ف ها الموظّي يرتكبخالفات التّإلى الم ،وارئتضمن تمديد حالة الطّ، والم1993فيفري 
      حالة ( روف الغير عادية إخلالهم بالواجبات الوظيفية في الظُّ في حالةالعمومي 
  .172)الطوارئ 

ف الموظّ عليه، أنولة الجزائري في إحدى القضايا المعروضة جه مجلس الدلذلك اتّ تطبيقاً   
 ثبتة تفرضهذه الوقائع الم شاركة في شبكة إرهابية وأنه بشأن المتت إدانتُ، ثب)العارض(

 ساهم في وصف الخطأ التأديبي، حيث بالفعل فإنها قابلة أن تُعلى أنّ على الإدارة وفضلاً

                                                             
ماي، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ  03، المؤرخ في 08/130 التنفيذي رقم، من 24المادة  - 171

  .2008ماي  4، بتاريخ 23ر عدد .الباحث، ج
، المتضمن بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين 93/54، من المرسوم التنفيذي رقم 1المادة  - 172

  .كرهالسالف ذ والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية،
- 4عليه المادة  تمثال ذلك ما نصالف ذكره، من المرسوم الس ":يون في إطار المادة لزم المستخدمون المعني

  ".ياسية أو الإيديولوجيةحفظ إزاء المجادلات السالأولى، بواجب التّ
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، المؤرخ 93/02شير إلى المرسوم التشريعي رقم ، والذي ي93/54المرسوم التنفيذي رقم 
ف التزامات لقي على عاتق الموظّتضمن تمديد فترة حالة الطوارئ، ي، الم06/02/93في 
  فالي الموظّ، وبالتّ...ى خارج العملياسي أو الإيديولوجي حتّصوص الجدل السحفظ بخُبالتّ
أي الإدارة قد أخطأت في وصفها لوقائع القضية، لذا فر مسك بأنللتّ ليس محقاً) العارض( 
   .173وجب قرار التسريحودق عليه بمجنة التأديبية قد طلب و صاللّ

ولة الفرنسي في إحدى القضايا المعروضة عليه إلى تقدير الجدل مجلس الد جه أيضاًاتّ   
الذي أثارته الصحافة ووسائل الإعلام حول المول، بسبب عدم احترام واجب حافظ المعز

ذلك لوعية، لاسيما في هذه المناصب النّ حافظلازم هذا الميالذي ينبغي أن حفظ والولاء التّ
ولة الطّرفض مجلس الدعن ضد تجاوز السحافظ لطة المعروض عليه من طرف الم

174المعني
                                                                              .   

تضمن رفع حالة الطوارئ في ، الم11/01الأمر رقم دور جرد صه بمكر إلى أنّجدير بالذّ   
1993فبراير سنة  6المؤرخ في  ،93/02شريعي رقم وم التّالجزائر، وإلغاء المرس ،

المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ المعلنة بمالمؤرخ 92/44ئاسي رقم وجب المرسوم الر ،
على بعض الواجبات التي أثقلت قل من شأنه أن يرفع الثّ ذلك فإن، 1992175فبراير  9في 

حفظ في لاسيما واجب التّ دت حرياتهفترة حالة الطوارئ وقي انف العمومي إبكاهل الموظّ
ف العمومي مثله ، فالموظ93/54ّنفيذي رقم ه المرسوم التّياسية الذي أقرؤون السمجال الشّ
مثل أي مواطن يقتضي منحلإبداء أرائه شريطة أن لا  خارج نطاق الخدمةرية الكافية ه الح
وارئ في الجزائر التي أضفت من جانبنا رفع حالة الطّ نجتمع، لذا نثمظام العام للميخل بالنّ

واءف العمومي واطن الجزائري والموظّقيمة حقيقية للمعلى حد الس.  

                                                             
ط، ضد .قضية ب "، 09/04/2001، بتاريخ 001192قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 173

 .68، ص 2002 الجزائر، ،1، العدد مجلة مجلس الدولة، المشار إليه لدى، "مديرية التربية بقالمة
174 - "Révocation d'un préfet pour manquement a l'obligation particulière de réserve et de 
loyauté", C.E, N° 333708, 24/09/2010, in A.J.F.P, N°01, Paris, Janvier-Février 2011, p 47. 

ر عدد .، المتضمن رفع حالة الطوارئ، ج2011فيفري  23، المؤرخ في 11/01، من الأمر رقم 1المادة  - 175
  . 2011فيفري  23، بتاريخ 12
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   بالمقابل فإن قانون الوظيفة العيم قابل وجد فيه أي تصنيف أو تقسمومية الفرنسي لا ي
، "il n'existe pas des fautes susceptibles dans le statut"لتحديد الخطأ التأديبي 

مشرعية الجرائم" اته مبدأ قارنة بالقانون الجنائي الذي يتضمن في طي"شرع ، واكتفى الم
ل كُ ":مومية على أنمن قانون الوظيفة الع 29وجب المادة ص صراحة بمالفرنسي بالنّ
رتكبة من طرف الموظّالأخطاء المناسبتها أو في إطار شغل وظيفته، ف في الوظيفة، أو بم

تفرض قُعليه توقيع العوص عليها في وبة التأديبية بدون الإخلال بالمتابعة الجزائية المنص
قوباتقانون الع".  

   هذا ما يعني أن السلمعايير منطقية  لخطأ وفقاًقدر اوبة التأديبية تُقُلطة المختصة بتوقيع الع
مع خ176ُخذتهاوبة التأديبية التي اتّقُلتسبيب الع ،وع قراراتها لرقابة القاضي الإداري، ض

ف لا يتطابقُالخطأ الذي ارتكبه الموظّ لاسيما إذا رأى القاضي بأن وبة قُمع طبيعة الع
ؤدي إلى إلغاء ما ي ،الأمر يقتضي خطأ الإدارة في تكييف الخطأ طة، فإنالتأديبية المسلّ

عوى دد، إلى رفض الدوقد ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بفرنسا في هذا الص، 177قراراتها
المعرسة المستخدمة، نظراًوضة أمامها من طرف المؤس قُلأن العرجة وبة التأديبية من الد

طة، سلّوبة المقُودرجة العرتكبة مع الأفعال الم ف لا تتناسب إطلاقاًطة على الموظّسلّالثة المالثّ
لذا تعي178أسيسعوى لعدم التّن رفض الد.    

جود د المادي لوأكُه ينبغي التّدد، إلى أنّولة البلجيكي في هذا الصجه مجلس الداتّ كما   
 راعاة مدىإليه، وكذلك في مف عن الأفعال المنسوبة مساءلة الموظّلوتوافر الأفعال القابلة 

الي فالقاضي يفحص إخلال الموظّبالتّوبة التأديبية، قُتناسبها مع العى إلى خرق ف الذي أد
ولة البلجيكي في مثل هذه الأوضاع مجلس الد فإن من ثم، ...القواعد التي فرضتها الإدارة، 

                                                             
176 - Loi n° 84-16, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 
OP.cit. 
      -DE LAUBADERE André,  GAUDMET Yves, OP.cit, p p 199-200. 
      - LACHAUME Jean François, La fonction publique, Dalloz, Paris, 1992, p 79.  
177 - C.E 21/07/1995, in DE LAUBADERE André,  GAUDMET Yves, OP.cit, p 200.  
178 - C.A.A, Marseille, N° 10MA03422, 18/01/2011, in A.J.F.P, N°04, Paris, Juillet-Aout 
2011,  p 221. 
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يفحص ف من حيث أُرتكبة من قبل الموظّالأفعال الموتسبيبها الكافي لكي تُسها سوبة قُوقع ع
179سة على أفعال واضحة ومناسبة وكافيةتأديبية مؤس. 

   ا بالنّأمجه في نفس المسار الذي اتّشرع المصري، فقد اتّسبة للمشرع الفرنسي، جه إليه الم
لسنة  47ولة رقم ص في قانون مجلس الدوقد اكتفى بالنّ ،ف الخطأ التأديبيعره لم يحيث أنّ
 ،عن الإخلال بواجبات الوظيفة اتجةالنّ ف، على القاعدة العامة بشأن مسؤولية الموظ1972ّ
   .180روج على مقتضياتهاأو الخُ

فاصلة وقاطعة  شرع الفرنسي والمصري لم يضع حدوداًالم بأن ا سبق ذكرهضح مميتّ   
ن وتُتبيحدد الأخطاء التأديبية التي تمس الوظيفة العلطة الإدارية مومية، بل ترك ذلك للس

على  ، أو خروجاًتأديبياً شكل خطأًوجبه الأخطاء التي تُحدد بمنظيم الذي تُسواء عن طريق التّ
قديرية للإدارة في تكييف الخطأ بما يتناسب لطة التّمقتضيات الوظيفة، أو يترك الأمر للس

قُوالعلك على ضوء التّوذ، فطة على الموظّسلّوبة التأديبية المحديد الدخالفة قيق لوصف الم
رض مع الفاعلية الإدارية في توقيع ا، وهذا ما يتعشكلة لهالابسات المروف والمفي ضوء الظُّ

العقوبة التأديبية، فكان من الأجدى تقييد سلطة الإدارة حتى يتم التخفيف من وطأة خروج 
  .الإدارة على مبدأ سيادة القانون

  انيالفرع الثّ
  أركان الخطأ التأديبي 

رعي كن الشّالر: لقد اجتمع الفقه على تصنيف أركان الخطأ التأديبي إلى ثلاثة أركان وهي   
كن من إلى كل ر طرقالتّ سيتم، و)ثالثا( كن المعنوي، الر)ثانيا( كن الماديالر ،)أولا( 

  : تيلآحو افصيل على النّالأركان بشيء من التّ
  رعيكن الشّالر -أولا
   يبه تطبيق مبدأ الشّ قصدعليه القانون الجنائي  رعية الذي نص "وبة إلاّقُلا جريمة ولا ع 

عوبة تقنين الأخطاء الواقع قد أثبت ص أن في مجال التأديب على الخطأ التأديبي، إلاّ" بنص
                                                             

179 -C.E, 25 avril 2001, in NEURAY Jean-François," Aspects récents du contentieux de la 
fonction publique en Belgique", Revue du Cِonseil d'Etat, N° spécial, Alger, 2007, p 92. 

  .18السلام عبد الحميد، منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  عبد العظيم عبد - 180
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ذهب جانب من  لذا، 181الجرائم في قانون العقوباتبقارنة التأديبية بالمياق الفقه في هذا الس
كن الشّإلى إبعاد الررعي من تعداد الأركان المكونة للخطأ التأديبي، حيث أقر مبدأ لا : بأن
وبة إلاّقُجريمة ولا ع بنص يواستقراراً وبات ثباتاًقُضفي على جرائم قانون العبمعنى أن ، 

الفعل الذي جرنّالدون  ص قائماًشرع يظل كذلك ما بقي النّمه المروف ر الظُّظر لتغي
الاجتماعية، فمهما تغيرت نظرة المجتمع للفعل المه يظل محرماًم فإنّجر عاقب عليه طالما وم

  .182جريمستثنى من ذلك حالة إلغاء نص التّ، ويص نافذاًبقي النّ
   الغير ا من جانب الأخطاء التأديبية أمقنّمالأمر يرجع إلى أسباب إيديولوجية  نة، فإن

تقُ حيثجتمع، واجتماعية يعتنقها الملطة التأديبية بتقدير الخطأ الإداري الذي ارتكبه وم الس
لوكية، والتي ب في بوتقة الأخطاء السراعاة بعض العناصر الأساسية التي تصف بمالموظّ

مكن أن تتغير بتغير الظُّيدارياًإ عتبر خطأًروف، ما قد ي في وقت معيفي  عتبر مشروعاًن قد ي
  .183وقت آخر

   غم من تشابه الجريمة الجزائية مع الخطأ التأديبي، إلاّبالر أن المبدأ السمكن الف ذكره لا ي
أن ينطبق في الأخطاء التأديبية في مطلق الأحوال، وهذا راجع للهامش الذي تتمتع لطة به الس

ي يقتضي فيها الأمر حصر الجرائم قارنة بالجرائم الجزائية التّالتأديب مالإدارية في مجال 
  .184شرعياً وتحديدها تحديداً

ن الأخطاء التأديبية في شرع الجزائري على غير عهده، فقد حصر وقنّالم كر أنجدير بالذّ   
06/03رقم مومية قانون الوظيفة العقارنة بالنّ، مالمجال ابقة التي ترك فيها صوص الس

185قديرية للإدارة المستخدمةلطة التّللسحيث نص ، على تصنيف  177وجب المادة بم
وجد أي مصدر آخر للاعتماد عليه في تصنيف الأخطاء المهنية إلى أربع درجات ولا ي

                                                             
  .256-255، مرجع سابق، ص ص سليمان محمد الطماوي -  181
  .71أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص  -  182
 .71، ص المرجع نفسه - 183
  .47عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  - 184
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،66/133، من الأمر رقم 17المادة  - 185
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، على أن 06/03 رقم موميةلوظيفة العاقانون  إلى ذلك أقر، إضافة 186الأخطاء التأديبية
ؤدي إلى تطبيق إحدى ، ت181ُإلى  178وص عليها من المواد المنصالأخطاء المهنية 

قُالعوبات التأديبية من نفس الدمن القانون  163وص عليه في المادة رجة كما هو منص
187الف ذكرهالسوهذا ما يعني بأن ، راجعتلطة التأديبية في القانون الجزائري قد تالس 
قننها المشرع قديرية في تكييف الخطأ التأديبي، لطتها التّسباستثناء بعض الأخطاء التي لم ي

وتؤدي إلى الإخلال بالواجب الوظيفي، ففي هذه الوضعية تستعمل الإدارة سلطتها التّقديرية، 
ف العموميضفي برأينا إلى تحقيق الفعالية في المساءلة التأديبية للموظّوهذا ما ي.  

   سبا بالنّأمة للمشرع الفرنسي فلم يد هو الآخر الأخطاء التأديبية في نصوص قانون حد
وق الموظّمن قانون واجبات وحقُ 30ده المادة ؤكّمومية، وهو ما تُالوظيفة العادر سنة فين الص

1983جسيماً ف الذي يرتكب خطأًالموظّ ":ت على أن، حيث أقر "faute grave" سواء ،
ورة إخلال في صبواجبات الوظيفة أو في صمكن ورة جريمة من جرائم القانون العام، ي

وقفه عن خدمته عن طريق السرورة أخذ لطة التأديبية المختصة، والتي يقتضي عليها بالض
  .188"رأي المجلس التأديبي بدون تأخر

حدد على سبيل الحصر الأخطاء شرع الفرنسي لم يالم ، بأنا سبق ذكرهضح مميتّ   
من  78شرع المصري، حيث نص في المادة التأديبية، وهو نفس المسلك الذي أخذ يه الم

قتضى الواجب الوظيفي في أعمال ل عامل يخرج على مكُ: "قانون العاملين المدنيين على أن
  .189" جازى تأديبياًل بكرامة الوظيفة يوظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلا

   غم من عدم تحديد بالرلمبدأ  شرع المصري وفقاًالأخطاء التأديبية وتقنينها من قبل الم
     طلقة للأخطاء التأديبية، لأنهرعية بصفة ملمبدأ الشّ هذا لا يعني إهداراً أن رعية، إلاّالشّ

                                                             
  . السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر 177المادة  - 186
  .من القانون السالف ذكره، 183المادة  - 187

188 - Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit.  
- SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 407. 

السالف ، بمصر ن المدنيين بالدولة، المتضمن قانون العاملي1978لسنة  47، من القانون رقم 78/1المادة  - 189
  .ذكره
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ستساغ أن تقُلا يوم السما يقتضي الأمر وبة التأديبية على أي فعل، وإنّقُلطة الإدارية بتوقيع الع
ظر إذا كان مصدرها قانون أو لقاعدة عامة، بغض النّ عين وفقاًعلى خطأ م شتملاًيكون مأن 

تحديد ضوابط الخطأ التأديبي وفقاً لائحة أو قرار تنظيمي أو غير ذلك، لذلك يستوجب 
  :للعوامل الآتية

  .وعف العمومي غير مشرأن يكون الفعل الذي ارتكبه الموظّ -
- ؤثر في تقدير خصية التي قد تُعن كل البواعث الشّ موضوعي بعيداً ف الخطأ بمعيارأن يكي
روف الخارجية كظُوبة، ويؤخذ في الاعتبار الظُّقُالع190مان والمكانروف العمل والز.  
- تحديد الخطأ وفقاً أن يتم مومية، والالتزامات الواقعة على عاتق للأوضاع الوظيفة الع

إلى تحقيقها المرفق العام،  ي يصبويشغلها والأهداف التف وطبيعة الوظيفة التي الموظّ
والدف على مستوى وظيفتهلمية للموظّرجة الس.  

- نائية التي روف العادية أو الاستثلطة التأديبية بالظُّيتأثر تكييف الخطأ التأديبي من طرف الس
ت إلى ارتكاب الخطأأد.  
لطة التأديبية ؤدي بالسر شرعي، وهو ما يبرف دون مأن يكون الخطأ الذي ارتكبه الموظّ -

إلى مخالفة التي اتّراعاة الإرادة الماجم عن صرف والإهمال النّوء التّجهت عن قصد إلى س
تقصير في أداء المهام، مم191فضي ذلك إلى عدم سير المرفق العام بانتظام واطرادا ي.  

   يتجنب الخطأ التأديبي، أن يضمن أداء خدمته ى ف العمومي حتّعلى عاتق الموظّ لذلك يقع
أن  ف يستدعي عليهواجب أداء الخدمة المفروض على الموظّ وواجباته باستمرار، وهذا لأن

نفّيذ مهامه المخولة إليه ويحترم ويخضع للس192ئاسيةلطة الر.  
  كن الماديالر -ثانيا
ارتكابه للخطأ التأديبي، أو بما  خلالف العمومي به الموظّ صفُلوك الذي يتّالس يتمثل في   

عيرف بالمظهر الخارجي المن للخطأكو ؤدي إلى قيام الموظّالذي ينحرف ف بنشاط م
                                                             

  .257مغاوري محمد شاهين، مرجع سابق، ص  -  190
 .257، ص المرجع نفسه - 191

192 - MOUMEN Ahmed, "Communication sur le nouveau statut général de la 
fonctionpublique (ordonnance N°06-03 du 15 jiullet 2006)", Revue du Conseil d'Etat,      
N° spécial, Alger, 2007, p 43. 
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خالف مهما كان نوعه سواء كان إيجابي كارتكابه لفعل غير مشروع، أو سلبي كعدم القيام وم
م ،لقاة على عاتقهبالواجبات الممفضي إلى نتيجا يروج على نطاق ها الخُة حتمية مفاد

ومموميةقتضيات الوظيفة الع.  
ف بة من طرف الموظّرتكنفيذية المه يقتضي توافر الأعمال التّعلى ذلك فإنّ تأسيساً   

  ، اتها الإخلال بالواجبات والقيام بالمحظورات الممنوعة قانوناًالتي تتضمن في طيالعمومي 
ما ي193تشكيل الأخطاء التأديبيةورة قطعية إلى ؤدي بص.   
ولة الجزائري في صدد قرار أصدره المدير العام للأمن جه مجلس الداتّ إلى ذلك استناداً   

30/11/2005من صفوف الأمن الوطني ابتداء من  عي نهائياًالوطني يقضي بفصل المد ،
عليمات لرئيس أمن الولاية، ناوبة المحلية لم يحترم التّكلف بالمعي الذي كان مالمد أنحيث 

في قطاع  دخلات والأحداث التي تحدثُناوبة المركزية على جميع التّلزمه بإخطار الموالتي تُ
زمة وإعطاء خاذ الإجراءات اللاّناوبة المركزية لاتّه نتيجة عدم إعلام المالاختصاص، وأنّ

ارية الفردية وإصابة سلحة النّتعمال الأدخل اسدخل، نجم عن عدم التّعليمات فيما يخص التّالتّ
رجة عتبر خطأ من الدعي تُالأفعال المنسوبة للمد تابع للمصلحة، وعليه فإنعون أمن عمومي 

الخطأ الذي ارتكبه  بأن خلصستي، وعليه 194أسيسعوى لعدم التّرفض الد الثة، لذا يتعينالثّ
عون الشرطة يضمن الأخطاء الجسيمة التي تُ عدوبة التسريح نتيجة لرفض قُفضي إلى ع

  . إلى إحداث أضرار وخيمة ا أدى ذلكمموجهة إليه، عليمات المالتّ
، لكي وليس افتراضياً ، أي فعلياًوملموساً لذلك يجب أن يكون الخطأ التأديبي مادياً تبعاً   

الذي  لطة الإدارية المختصة عقيدتها عن يقين بوجود الفعل أو الخطأ الغير مشروعتبني الس
ن إدانة الموظّيكواتّ، وهذا ما 195خالفف العمومي عن الفعل المولة جه إليه مجلس الد

عي كان سببها الخطأ المهني الذي ارتكبه المد ي في إحدى القضايا المعروضة عليهالجزائر
حدودة للبناء مه له شركتان ذات المسؤولية ال، على إثر جمعه لثلاث وظائف، إذ أنّ)موظف(

                                                             
 .135، ص 1974مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية، عالم الكتب، القاهرة،  - 193
قضية "، 15/10/2008، بتاريخ 768، فهرس رقم 46386قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 194
 .)قرار غير منشور(، "ق، ضد وزارة الداخلية  و الجماعات المحلية ومن معها.ش

 .76أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص  - 195



 الإطار القانوني لتسریح الموظف العمومي: الباب الأول
 

68 
 

وبما  ،ف لدى مديرية الضرائبوهو موظّ %50ال العمومية، كما كان شريكا بنسبة والأشغ
وبة التسريح غير مشُقُأن تسليط علطة وتتناسب وخُوبة بأي تجاوز سرتكب طورة الفعل الم

للإجراءات التأديبية وطلب إلغاءه  ومستوفياً قرار التسريح جاء سليماً فإن ،من قبل المدعي
صبح طلب غير يمؤسن إذن أن لا يستجيب إليه برفض الطّس ويتعي196يسعن لعدم التأس. 

  المحكمة الإدارية العليا بقولها ته أيضاًهذا ما أكد :" الجهة الإدارية، وقد  ومن حيث أن
من  عي إجراءات التأديب الإداري بدلاًخذ في شأن المديابة العامة لتتّحيل إليها الأمر من النّأُ

بررات التي ذكرتها في قرار الإحالة، زوير والاختلاس للمالمحاكمة الجنائية عن جريمتي التّ
لتلك الجهة أن تُ فإنى إذا اطمأنت عي من واقع الأوراق المطروحة عليها حتّقدر مسلك المد

إلى الدليل المستقى منها بأن المدعي قد أتى من الأعمال ما يدارية خطأاحية الإن من النّكو 
أوقعت عليه الجزاء المدود المرسومة قانوناًناسب في الح وتقدير الدؤدي إلى الخطأ ليل الم

صول ليل من أُها قد استخلصت هذا الدالإداري، هو من شأن الجهة الإدارية وحدها طالما أنّ
  .197..."ؤدي إليهثابتة تنتجه أو تُ

كن المادي للخطأ لتوافر الر غير مشروع ليس كافياًفكير لارتكاب فعل كر أن التّجدير بالذّ   
التّ التأديبي طالما أنفكير لا يلوك المادي للأخطاء التأديبية، جسد المظهر الخارجي أو الس

تاحة لتنفيذ ف العمومي بواسطة الوسائل المي يأتيها الموظّحضيرية التّإضافة إلى الأعمال التّ
شكل جريمة تُ إذا كانت دي للخطأ التأديبي، إلاّكن المابوتقة الر ب فيلا تص الأخطاء التأديبية

أو م198ستقلة عن الأخطاء التأديبيةخالفة م.  
   متميزاً خارجياً خذ مظهراًا مرحلة البدء في تنفيذ الخطأ فهي تتّأم ل بدوره خطأ تأديبياًشكّي 

روج على قد بادر إلى الخُ هباعتباروبة التأديبية، قُف العمومي توقيع العالموظّ فيهيستحق 

                                                             
" ،15/04/2009، بتاريخ 194، فهرس رقم047204قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 196

 .)قرار غير منشور(، "قضية ب، س، ضد وزير المالية
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مممومية، قتضيات الوظيفة العا يستلزم ترتيب الخطأ التأديبي مواجهتهفي م بادرته نتيجة لم
خذيتّلوك المادي الذي في ارتكاب الفعل أو الس حدد بذاته يقود إلى اقتناع شكل معين أو فعل م

لوك أو الفعل ه في حالة عدم وجود السيعني أنّف، بما هام إلى الموظّالإدارة بتسليط الاتّ
المخالف الم199ه لا وجود لخطأ تأديبيد بذاته، فإنّحد.   
خذ خالف الذي يتّلوك المشرع الجزائري إلى تحديد الأفعال المادية والسجه الماتّ لذلك تبعاً   

دارية بهذه السلوكات أن تلتزم الجهة الإ ا يستدعيمممن مظاهر الأخطاء التأديبية،  مظهراً
المادية والأخطاء المضح ذلك تّ، ويدة حصراًحد178ذكرها سالفا من  بموجب المواد التي تم 

رجة الأولى، كما من الد شرع الإخلال بالانضباط خطأًف الم، فعلى سبيل المثال صن181ّإلى 
المهنية ضمن الأخطاء حاولة إفشاء الأسرار فضي إلى إفشاء أو ملوك الذي يف السصنّ

جهت الغرفة الإدارية في الجزائر بتاريخ اتّ لذلك تجسيداً، 200الثةرجة الثّالتأديبية من الد
26/05/84 ، ..."أن المحضر الذي هو بالضرورة وثيقة داخلية لم يعي قدم من طرف المد

ن فحص الأفعال ناقشات التي دارت وهذا ليتمكن المجلس الأعلى معليه، ولم تظهر به في الم
والأخطاء المنسه وفي غياب هذه عي والتي سبقت مناقشتها في الإطار التأديبي، وأنّوبة للمد
جرد الإشارة في القرار المطعون فيه إلى محضر اللجنة المتساوية الأعضاء العناصر، فإن م

201عليل المنصوص عليهمحل التّ لُّلا يح.  
  كن المعنويالر -ثالثا
   يعد جاه إرادة في الأخطاء التأديبية، وهو عبارة عن اتّ أساسياً كن المعنوي ركناًالر

، 202ي إلى إحداث الخطأ التأديبيؤدلبي الذي يشاط الإيجابي أو السف إلى القيام بالنّالموظّ
د ومعارض من ناحية القصد من ارتكاب الخطأ وفي سياق ذلك اختلف الفقه بين مؤي

                                                             
 .17-16، ص ص ، مرجع سابقبن عمران محمد الأخضر - 199
 .57دمان ذبيح عاشور، مرجع سابق، ص  - 200
، المشار إليه لدى، بن عمران محمد 1989لسنة   4بالجزائر، عدد - المحكمة العليا-المحكمة القضائية - 201

  . 18-17الأخضر، مرجع سابق، ص ص 
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 ":ها هيؤيد إلى القول بأنّفي تيار الفقه الم حسن عبد الفتاحالأستاذ الإداري، حيث ذهب 
 عن إرادة آثمة، وعليه هي التي تجعلُ صادراً إخلال من جانب العامل بواجب وظيفي إخلالاً

  . "ساءلة التأديبيةوده للموتقُ ف مخطأًالموظّ
 بأن ":عارض إلى القولجاه المفي الاتّ الطماوي محمد سليمانسار الفقيه من جهة أخرى    

سبة لبعض الجرائم التأديبية كالجرائم التي بالنّ كل المذكور لا نجدها إلاّالإرادة الآثمة بالشّ
عاقب عليها جنائياًيوكذلك الجرائم التي حد ،شرع بنُدها المصوص خاصة، أمخالفات ا بقية الم

ف إلى ارتكاب الفعل الايجابي أو السلبي الموظّجاه إرادة اتّ ، فإنحدد حصراًالتأديبية التي لم تُ
ية وء النّية أو سسن النّظر عن حلا محالة الخطأ التأديبي بغض النّ لشكّيبدون عذر 

  .203"فللموظّ
المعنوي للخطأ  كنالرضمن  تندرج فأن إرادة الموظّ ضحيتّسبق ذكره،  على ضوء ما   

ما  عمد في ارتكابه، فالإدارة المستخدمة غالباًصد أو الالتأديبي دون الاعتماد على شرط الق
ف عمدية أو غير ظر إن كانت إرادة الموظّقصير في أداء المهام بغض النّسه على التّتؤس

  .عمدية
 نياالمطلب الثّ

  اتجة عن الخطأ التأديبيف العمومي النّمسؤولية الموظّ 
   لموظّعن التحاق ا ينجمموميةف العمومي بالوظيفة الع اكتسابه للعديد من الحتاحة قوق الم

وجب الوظيفة، له بمممالواجبات بأداء هالتزام ا يستوجب منعه من يو لقاة على عاتقهالم
رتبطة بالوظيفة تختلف الم مسؤوليته لذا فإنقتضيات الواجب الوظيفي، روج على مالخُ

لإخلال، إذ أنّمكن أن يندرج فيها هذا اباختلاف الأوصاف القانونية التي يخطأً ه قد يرتكب 
عنه  ينجم مدنياً خطأً مباشرة الإجراءات التأديبية حياله، أو قد يرتكب ، يستوجبإدارياً

ف مهما كانت كل موظّ فإن لذا، 204المتابعة الجزائية بسببه يستحقُ جزائياً عويض، أو خطأًالتّ
والوظيفة التي يشغلها، فهو مسؤول عن الأعمال والمهام التي  رتبتهوكل فعل ، بها يقوم

                                                             
  .84-83أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص ص  -203
 .182 مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص - 204
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خالفة مهما كان نوعها سواء كانت بسيطة أو م الإخلال بالانضباط، أو نجم عنه على ينطوي
دون المساس بالمسؤوليات  رتكبه للمتابعة التأديبيةعرض موي تأديبياً شكل خطأًه يجسيمة، فإنّ

   .205رتكباء الفعل المف العمومي جرالتي قد يتحملها الموظّالأخرى 
اشتمل حمله المسؤولية التأديبية إذا ف العمومي قد يالفعل الذي يرتكبه الموظّ لذلك فإن تبعاً   

خارج نطاق وظيفته  المسؤولية الجنائية وحدها إذا ارتكب فعلاً واجهعلى خطأ إداري، وقد ي
ى إلى الإخلال بنظام أدالمجتمع، كما قد يإلى تحمله  هرتكب من طرفؤدي الفعل الم

جود إلى عدم و نتيجة المسؤولية التأديبية مع إضفاء المسؤولية الجنائية والمدنية عند الاقتضاء
206الجزائي والخطأ المدنيالخطأ ود فاصلة وقاطعة بين الخطأ التأديبي وحد.  
ب عليه ثلاث قد تترتّ وظيفيةخلال مسيرته الف العمومي الموظّ فان ،على ذلك تأسيساً   

اجمة عن الخطأ التأديبي لها المسؤولية التأديبية النّمسؤوليات، أو )وثانيها )ل الفرع الأو ،
، وثالثها المسؤولية )اني الفرع الثّ(  اتج عن الخطأرر النّلجبر الض المسؤولية المدنية

     وص عليها في قانون العقوبات الجرائم المنصبة عن ارتكاب جريمة من الجزائية المترتّ
لتبيان مدى تأثير المسؤوليات الواقعة على عاتق  إبرازه ، وهو ما سيتم)الثالفرع الثّ( 

  .على مركزه الوظيفيوف الموظّ
لالفرع الأو 

  ف العموميالمسؤولية التأديبية للموظّ 
ف العمومي، حيث لا بالخطأ الذي ارتكبه الموظّ وثيقاً المسؤولية التأديبية ارتباطاً ترتبطُ   

سأل هذا الأخير إلاّي رتكبة من طرفه، بالتّعن الأخطاء المي تقتضيها ى الواجبات التّالي إذا أد
فإنّلتوجيهات رئيسه الإداري طبقاًمومية الوظيفة الع ،ه لا يا إذا سأل عن عمل غيره، وأم

ضه للمسؤولية عرفي الخطأ وهذا ما قد ي عتبر شريكاًه يساهم في ارتكاب الخطأ المهني، فانّ
نافي رتكب وتحديد حالات التّف العمومي بالخطأ الميقتضي إثبات إدانة الموظّلذا التأديبية، 

                                                             
 .405مقدم سعيد، مرجع سابق، ص  - 205
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لمقتضيات الوظيفة العتهساهممومية أو إثبات م لوك الإداري في الخطأ التأديبي، فإذا انعدم الس
ؤدي إلى الإخلالالذي ي بالواجب الوظيفي، فلا يكون ثمف من عفي الموظّة خطأ وهذا ما ي

  .207المسؤولية التأديبية
ساهمته فيها، رتكبة أو بمخالفة المبالم فالموظّ ةثبت إدانة الإدانة التي تُأما إذا توافرت أدلّ   
فإن هذا الأمر سيتهعاقبؤدي لا محالة إلى م وتعرساءلة التأديبية، ضه للمناهيك على أن 

ف العمومي وحده، وقد رتكبة من طرف الموظّالمسؤولية التأديبية قد تكون فردية أي تكون م
تكون مشتركة، لكن في حالة تعدهذا التّ د المسؤولين فانعدول بأي حال من الأحوال د لا يح

د تعد :"ده القضاء الإداري، حيث ذهب إلى أن، وهذا ما أكّن الإفلات من المسؤوليةم
المسؤولين عن خطأ واحد لا يحذلك يكون  ول دون مسؤولية كل منهم عن الخطأ ذاته ولو أن
  .208"موضع اعتبار لدى تقدير العقاب

رقم  الساري موميةشرع الجزائري في قانون الوظيفة العالم نص ،في خضم ما سبق ذكره   
06/03 ل موظّكُ" :على أنف مهما كانت رلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام تبته في الس
المف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة عفى الموظّوكلة إليه، ولا ي

  . 209"بمرؤوسيه
   كما نص القانون السعلى أن الف ذكره: "يل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس كُ عد

 ناسبة تأدية مهامه، خطأًأثناء أو بمف خالفة من طرف الموظّل خطأ أو مبالانضباط وكُ
  . 210"وبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائيةقُرتكبه لعم ضعروي مهنياً

طبيعة " على أنولة الجزائري في إحدى القضايا المعروضة جه مجلس الدلذلك اتّ تجسيداً   
سات العقابية تتطلب من الموظّالعمل في المؤسفين مة وقت متى طلب مارسة مهامهم في أي

سة العقابية بخراطة لتسجيل دير المؤسعي لتعليمات مرفض المد فإن من ثممنهم ذلك، 
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مساجين معتبر رفضاًحولين ي للعمل، وهذا السلوك يكوالتسريح،  ن خطأ جسيم يستوجب
وكون أن عي قد قُالمدمت له كُدل الضمانات التأديبية قبل صقرار  دور قرار التسريح، فإن

ن ويتعي س قانوناًعي غير مؤسطعن المد ا يجعلُللقانون، مم وطبقاً التسريح قد جاء مبرراً
211"أسيسه لعدم التّرفض.   

   أيضاً قد نص 83/634شرع الفرنسي وفقا للقانون رقم المجويلية  13ادر في ، الص
1983الم ،ف قوق وواجبات الموظّتضمن حفي حالة :" هعلى أنّ 30وجب المادة العمومي بم

رتكب من طرف الموظّالخطأ الجسيم المفضي إلى عدم أداء واجباته المهنية أو ف الم
ارتكاب مخالفة للقانون العام، فإن ؤدي بالموظّذلك قد يلطة ف إلى توقيفه من طرف الس

212"يتحت إشراف المجلس التأديب حددالتأديبية بدون ميعاد م.  
قرر في المجال من الم:" هجهت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أنّلذلك اتّ تبعاً   

وم إلاّالمسؤولية التأديبية لا تقُ التأديبي أن ادر من العامل وصف إذا توافر في الفعل الص
لاث وهي بقيام الجريمة التأديبية وبتوافر أركانها الثّ الخطأ التأديبي، وهو ما لا يكون إلاّ

 دة حصراًحدكونة للخطأ الإداري ليست مالأفعال الم رعي والمادي والمعنوي، ذلك أنالشّ
قتضياتها روج على مها بوجه عام إلى الإخلال بالواجبات الوظيفية أو الخُما مرد، وإنّونوعاً

إرادته ف راجع إلى لوك من جانب الموظّفعل أو س لُّوهذا هو سبب القرار التأديبي، فكُ
قتضى روج على مخالفة لواجبات الوظيفة العامة أو العمل أو الخُبه الم ، تتحققُأو سلباً إيجاباً

  .213...."ورة عليههي عن الأعمال المحظُالواجب في أعمالها أو الإخلال بالنّ
ف هو الإخلال مناط مسؤولية الموظّ أن:" كما ذهبت أيضا المحكمة الإدارية العليا بقولها   

ف الذي وقع منه الإخلال خالفة، ولا أثر لكون الموظّبالواجبات العامة وتتحقق بوقوع الم
كأصيل أو منتدب، إذ أن الأمانة  بعمله فعلاً روط شغل الوظيفة، أم لا، مادام قائماًمستوف شُ

                                                             
" ، 11/03/2010، بتاريخ 290، فهرس رقم 053664الغرفة الثانية، رقم  قرار مجلس الدولة الجزائري، - 211

 .)قرار غير منشور( ، "ع، ضد وزير العدل حافظ الأختام.قضية ث
212 -Loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
- DIDIER Jean Pierre, Code général de la fonction publique, Litec, Paris, 2003, p 133. 

، المشار إليه لدى، مغاوري محمد 07/04/1964، بتاريخ 875حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، رقم  -213
   .112شاهين، المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ص 
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ظر عن ظُ، بغض النّؤديه فعلاًمطلوبة منه في كل عمل يبيح روف إسناد العمل إليه، ولا ي
بة عليه، عدم أصالته في العمل الإخلال المسؤولية المترتّ هخلال بهذا الواجب أو يمحو عنالإ

  .214"المخول إليه
   سبة لمسؤولية الموظّا بالنّأمالأصل فيها هو  ف على أخطائه الواقعة بعد ترك الوظيفة فان

الوظيفية لأي سبب من ابطة ف بعد انتهاء خدمته، أو بعد انتهاء الرعدم مسؤولية الموظّ
ظام التأديبي اعد أو التسريح، باعتبار أن النّالأسباب، سواء كان ذلك بسبب الاستقالة أو التقّ

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا 215ابطة الوظيفيةيتوقف سريانه بزوال الر ،
دالصد ":إلى أن وظف لم يعد للتأديب رتبط بالوظيفة، بحيث إذا انقطعت رابطة التّالتأديب م

  .216"أي مجال
ف قيام مسؤوليته التأديبية، دور الخطأ من جانب الموظّب عن صعلى ذلك يترتّ تأسيساً   

ومن ثم قُيقتضي توقيع العى يمتنع بما يتناسب والخطأ التأديبي حتّ عليهناسبة وبة التأديبية الم
التأديبية الأخطاءستقبل عن ارتكاب في الم.  

وبات التأديبية قُشريعات قد سارت إلى تقنين العل التّج وبة فإنقُمن مبدأ شرعية الع انطلاقاً   
في مجال الوظيفة العوبات في القانون قُمومية، و التي تختلف في مضمونها على شرعية الع

ف لموظّبة على مسؤولية اوبات التأديبية المترتّقُشرع الجزائري العد المحد لذلك، 217زائيالج
  :تيلآحو اعلى سبيل الحصر وذلك النّ

  : درجات) 4(رتكبة إلى أربع وبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المقُف العصنّتُ 
1- رجة الأولىالد  
  . نبيهالتّ -
  .الإنذار الكتابي -

                                                             
م محمد ، المشار إليه لدى، عبد الرؤوف هاش03/11/1962حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، بتاريخ  -  214

  .41بسيوني، مرجع سابق، ص 
  .94علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص  - 215
  .94، المشار إليه لدى، المرجع نفسه، ص 01/01/1966حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، بتاريخ  - 216
 . 113-112شطارة مصطفى، مرجع سابق، ص ص  - 217
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  .وبيخالتّ -
2- انيةرجة الثّالد  
  . أيام) 3(إلى ثلاثة ) 1(وقيف عن العمل من يوم التّ -
  .أهيلطب من قائمة التّالشّ -
3- الثة رجة الثّالد  
  .أيام) 8(أيام إلى ثمانية ) 4(وقيف عن العمل من أربعة التّ -
  . نزيل من درجة إلى درجتينالتّ -
  .قل الإجباريالنّ -
4- الدابعةرجة الر  
  .فلى مباشرةتبة السنزيل إلى الرالتّ -
  .218سريحالتّ -

   ا بالنّأمشرع سبة للمكذلكم الفرنسي فقد قس قُالعف وقعة على الموظّوبات التأديبية الم
66ت المادة العمومي إلى أربع درجات، حيث نص مومية على تصنيف من قانون الوظيفة الع

حو الأتيوبات التأديبية إلى أربع درجات وهي على النّقُالع:  
1- رجة الأولى الد  
  .وبيخالإنذار والتّ -
2- انيةرجة الثّالد  
  . أهيلطب من قائمة التّالشّ -
  .نزيل في بدرجة واحدةالتّ -
  . يوماً) 15(ة تتراوح على أقصى تقدير خمسة عشرة ؤقت عن الوظيفة لمدوقيف المالتّ -
  .قل الإجباريالنّ -
3- الثةرجة الثّالد  
  .فلىتبة السنزيل  إلى الرالتّ -

                                                             
  .السالف ذكره الأساسي العام للوظيفة العمومية،، المتضمن القانون 06/03، من الأمر رقم 163المادة  - 218
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  .أشهر إلى عامين 3وح بين دة تتراؤقت عن الخدمة لموقيف المالتّ -
4- الدابعةرجة الر  
  .قاعدعلى التّ الإجباريةالإحالة   -
  .219العزل -

على المسؤولية  وبات التأديبية بناءقُشرع المصري إلى تحديد العالم جه أيضاًكما اتّ   
المدنيين رقم من قانون العاملين  80ت المادة اتجة عن الخطأ التأديبي، حيث نصالتأديبية النّ

  :تيلآتوقيعها على العاملين وهي كا ، على الجزاءات التأديبية التي يجوز1978لسنة  47
  .الإنذار -1
2- دة لا تجاوز ثلاثة أشهرتأجيل موعد استحقاق العلاوة لم.  
3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السأن يتجاوز الخصم تنفيذاً نة، و لا يجوز 

لهذا الجبع الأجر شهرياًزء ر نازل عنه قانوناًزء الجائز الحجر عليه أو التّبعد الج.  
4- وريةالحرمان من نصف العلاوة الد.  
5- الوقف عن العمل لممع صرف نصف الأجر) 6(ة أشهرة لا تجاوز ستّد.  
  .ة لا تزيد عن سنتينرقية عند استحقاقها لمدتأجيل التّ -6
7- خفض الأجر في حعلاوةود د.  
8- رجة الأدنى مباشرةالخفض في الوظيفة إلى الد.  
9- رجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان الخفض في الوظيفة إلى الد

  .رقيةعليه قبل التّ
  .الإحالة إلى المعاش -10
  .الفصل من الخدمة -11
الجزاءات التالية يهم إلاّوقع علسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا، فلا تُا بالنّأم:  

                                                             
219 -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, OP.cit. 
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 2ème édition, 
Dalloz, Paris, 2001, p 440. 
- GAUDMET Yves, OP.cit, p 436.  
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  .نبيهالتّ -1
  .وماللّ -2
  .الإحالة على المعاش -3
  .220الفصل من الخدمة -4

وبات قُقيامه بتنويع الععند  شرع المصري أحسن صنعاًالم أن خلصستيعلى ذلك  تأسيساً   
ضفي إلى تحقيق وبات التأديبية، وهذا ما يقُدرج في توقيع العحقق مبدأ التّ، بما يالتأديبية
  .ف العموميفي تأديب الموظّ الإدارية الفعالية

  انيالفرع الثّ
  ف العموميالمسؤولية المدنية للموظّ 

وجب قانون بمف العمومي بالإدارة المستخدمة الموظّ العلاقة الوظيفية التي تربطُ خلال   
موميةالوظيفة العو، للأحكام هذا القانونحلي بالتّ هذا الأخيرلزم ، يالإدارة المستخدمة  تملك

 مسؤولية تنشأُ لذا قد ،لتحقيق المصلحة العامة رادواطّبانتظام حق تنظيم المرفق العام 
  . 221لقاة على عاتقهفي حالة إخلاله بالواجبات الم ف العموميالموظّ

   من ناقل القول فإن المسؤولية المدنية تكمن ل من يتسبب بخطئه في إلحاق كُ في أن
الضرر بالغير عليه أن يعوض المضرور عمو، 222من ضرر ا أصابهعن هذه الأخيرة تتميز 

ابع ف التّالإدارة المستخدمة قد تجبر الموظّ لقانون المدني، لاسيما أنلالمسؤولية  بعض أحكام
من القاعدة العامة في المسؤولية المدنية التي  اجم عن خطئه انطلاقاًعويض النّلهيئتها بقيمة التّ

تتضمن ل خطأ سبب ضرراًكُ"  أن للغير يلتزم مإلاّ"عويضبالتّ رتكبه ، الأحكام العامة في  أن
خصي والخطأ المرفقي التي ابتدعها القضاء وقننتها مييز بين الخطأ الشّهذا الجانب تقتضي التّ

                                                             
  .السالف ذكره ،بمصر ، المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة1978لسنة  47، من القانون رقم 80المادة  - 220
  .273-272سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص ص  -

،  1986للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، بوضياف أحمد، الجريمة التأديبية  - 221
  .11ص 

محمد بن صديق أحمد الفلاتي، الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية  -  222
الدراسات العليا، قسم  دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص السياسة الجنائية، كلية

  .60، ص 2005العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية العربية، الرياض، 
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ف العمومي من طرف أي ضحية ظّإثارة مسؤولية المومكن ذلك يل، 223شريعاتبعض التّ
عندما يتعلقُ ورمضر خصي بوجهة خصي، فالخطأ الشّاجم عن الخطأ الشّرر النّالأمر بالض

طالما  طأ الذي لا تكون له صلة بالوظيفةو الخ، هla ferrière""" لافيريير"نظر الأستاذ 
  .تعلق بنقائص الإنسان وانفعالاته وطيشه

   موريس هوريوا الفقيه أمفقد اعتبر أن ، الإدارة المستخدمة بمثابة مؤسكونة من سة م
ل عضو منهم، مجموعة من الأشخاص المجتمعين طواعية لإنجاز هدف وفكرة مشتركة لكُ

ممم الحق في التّا يمنحهسة، لكن في بعض الأحوال عبير عن الفكرة أو المؤسم عن قد ينج
اادرة عنهالأعمال الص هو ماف، وخصي الذي ارتكبه الموظّساءلة وتحديد الخطأ الشّحق الم 

لا يمكن اعتباره أ طالما قد نجم عن الخط سةفي بعض الأحوال كتعبير طبيعي للمؤس
عاء الإد باشرة دعواه أمام القضاء وإن اقتضى الأمرم حيةه من حق الضخصي ضرر، فإنّالشّ

  .224كطرف مدني أمام القضاء الجزائي
خصي الخطأ الشّأن  ،""Emmanuel Aubinإمانويل أوبين "الفقيه  أيضاً عتبركما ا   

   .225الوظيفة خدمةخارج نطاق  العمومي فمن طرف الموظّ يتحقق بارتكابه

عويض عن طالبة بالتّشرع الجزائري لتحديد الجهة التي بإمكانها المجه الماتّ تبعا لذلك   
الض108المادة ت رر وإصلاحه، حيث نص للمسؤول عن :" من قانون العقوبات على أن

عمل الغير حق الردود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض جوع عليه في الح
الضرر، على أن مسؤول شخصياً 107رتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة م 

مسؤولية مدنية وكذلك الد226"وع على الفاعلجولة، على أن يكون لها حق الر، كما نص 
م للأمر رقم تمل والمعد، الم2001جوان  26، المؤرخ في 01/09في القانون رقم  أيضاً

66/156مكرر على أن 137 وفقا للمادةتضمن قانون العقوبات ، الم" :يالفاعل مسؤولا  عد

                                                             
 .60، ص مرجع سابقمحمد بن صديق أحمد الفلاتي،  - 223
 .415مقدم سعيد، مرجع سابق، ص  - 224

225 -AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique territoriale, OP.cit, p 215. 
 11، بتاريخ 49ر عدد .، المتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  08، مؤرخ في 66/156الأمر رقم  - 226 

  . 1966جوان 
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مسؤولية مدنية شخصية، وتتحميكون لها حق ولة كذلك مسؤوليتها المدنية على أن ل الد
227.."جوع على الفاعلالر.   
تابعة قضائية من ف لمض موظّإذا تعر:" هعلى أنّ، 06/03لذلك أقر القانون رقم  تجسيداً   

الغير بسبب خطأ في الخدمة، يجب على المؤسمومية التي ينتمي إليها أن سة أو الإدارة الع
ط عليه، ماسلّوبات المدنية التي تُقُتحميه من الع ف خطأ شخصي نسب إلى هذا الموظّلم ي

إلى  في هذا الصدد بفرنسا المحكمة الإداريةقد ذهبت ، و228".وكلة لهعن المهام الم منفصلاً
الشُّ :"أنرطي الذي تمجزائياً ت إدانته طابع الأفعال  لأفعال غير منفصلة بالخدمة، ولا تعكس
  .229"ولة عن تلك الأفعالالد خصية، فله الحق في الحماية الوظيفية من طرفالشّ
   سبة للخطأ المرفقي، فهو نقيض الخطأ الشّا بالنّأمخذ من نسب الخطأ المتّخصي، حيث ي

  .230ف العمومي في إطار أداءه لوظيفته للإدارة المستخدمةطرف الموظّ
 سؤسالخطأ المرفقي ي ولة الفرنسي في إحدى مبادئه إلى أنجه مجلس الدلذلك اتّ استناداً   

فرقة بين الخطأ المرفقي التّ لذا فإن، 231إدارة الوظيفة إطار نظيمي أو فيعلى الخطأ التّ
ف العمومي في مهامه به الموظّ قصير الذي يتسببالإهمال أو التّب نتكمخصي والخطأ الشّ

عويض جبرة على دفع التّالإدارة م نسب المسؤولية على عاتق المرفق العام، وهذا ما يجعلُيو
ويختص الخطأ الشّ القضاء الإداري بفض هذه المنازعات، في حين أنس على خصي يؤس

 عويض من ماله الخاص ويختصل هذا الأخير عبئ التّف ويتحمخصية للموظّالمسؤولية الشّ
في  طورولة الفرنسي بعد التّالقضاء العادي بنظر هذه المنازعات، وقد انتهى مجلس الد

                                                             
جوان  18، مؤرخ في 66/156، المعدل والمتمم للأمر 2001جوان  26، المؤرخ في 01/09القانون رقم  - 227

  . 2001جوان  27، بتاريخ 34ر عدد .، يتضمن قانون العقوبات، ج1966
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 30المادة  - 228

229 - T.A, Nice, N° 0700457, 27/11/2009, In A.J.F.P, N° 06, Paris, Novembre-Décembre 
2010,  p 313.  
230 -AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 4ème édition, Gualino, Paris, 2010,      
p 393.  
231 -SAISON Johanne, Droit administratif, Gualino, Paris, 2009, p 292. 
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خصي التي لها علاقة ولية الإدارة في جميع حالات الخطأ الشّإلى تقرير مسؤ أحكامه
   .232مومية على الإطلاقخصي الذي ليس له علاقة بالوظيفة العبالوظيفة باستثناء الخطأ الشّ

   ف ومسؤولية الإدارة وهذا جيز الجمع بين مسؤولية الموظّأكثر من ذلك، أصبح القضاء ي
في  ذلك جلياً في اتجاهاته الحديثة، ويظهر ما ذهب إليه القضاء الإداري الفرنسي

لازم في الحماية هذه القضية بإقدام م ، حيث تتعلقُ 09/10/1974بتاريخ  lusignanقضية
في سيارة  صيب بأزمة قلبية مع من كان معهالمدنية أثناء عملية إنقاذ على نقل سائق سيارة أُ

إسعاف قادها بنفسه، وأثناء السلازم اير فقد المقابة على السيارة التي كان يقُلرتسبباًودها م 
وفي على إثره أحد المنقولين في السيارة وجرح الاثنين قوع حادث خطير تُبذلك في و

الآخرين، وقد تبين للقاضي الجزائي أن المكر، لازم كان يقود سيارته تحت تأثير حالة الس
ر الذي كلّمه في قيادته، وهو الأمعلى تحكّ ر سلباًا أثّممروح الغير فه الإدانة عن القتل والج

  .دةشدروف المعمدية مع الظُّ
   ا بالنّأمسبة لمجلس الدولة الفرنسي، فقد اعتبر الخطأ الذي ارتكبه لازم أثناء عملية الم

تمثلة في الإنقاذ، همة المرفق العام المفي إطار القيام بم ندرجالإنقاذ لسائق السيارة المريض، ي
، 233ستقل عن الخدمةم شخصياً في حد ذاته خطأً عدقيامه بهذا العمل تحت تأثير الكحول يو

ل رفض الحماية الوظيفية، علّخصي يالخطأ الشّ محكمة الاستئناف الإدارية إلى أن وقد ذهبت
رطي ليست له علاقة مع الخدمة، رتكب من طرف الشُّوهذا لكون الفعل الموالسلاح يستوجب 

مهامفي إطار ال استعماله الي فاستعمالبة لذلك، بالتّتطلّالم لاح في إطار تصفية حساباته الس
شخصياً ل خطأًمثّي 234الحماية الوظيفية لا يستوجب.     

   بالمف، وهذا ما قد شرع المصري هو الآخر بالمسؤولية المدنية للموظّقابل اعترف الم
ه لا يتحمل أنّ لقواعد المسؤولية المدنية، إلاّ اجمة عن الخطأ وفقاًالمالية النّله الأعباء يحم

عتبر خطأه من قبيل الأخطاء اجمة عن الأخطاء التأديبية، باستثناء إذا أُالأعباء المالية النّ
                                                             

  .24-23عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص ص - 232
سعيد، ، المشار إليها لدى، مقدم 09/10/1974، جلسة lusignanقضاء محكمة باريس الجزائية في قضية  - 233

  .417مرجع سابق، ص 
234 - C.A.A, Bordeaux, N° 09bx02878, 13/07/2010, In A.J.F.P, N° 06, Paris, Novembre-
Décembre 2010, p 312.  
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، حيث 1964لسنة  46ل مرة في القانون رقم شرع المصري لأونه المخصية وهذا ما قنّالشّ
نص 58المادة  وجببم ":وهذا ما ، 235"خصيعن الخطأ الشّ ، إلاّسأل العامل مدنياًبألا ي

استقر اريولة العليه قانون العاملين المدنيين بالدس 78/3وجب المادة بمه لا أنّ: " ، حيث نص
اليبالتّ"  خصيعن خطئه الشّ إلاّ سأل العامل مدنياًي عنمسؤوليته ف العمومي ل الموظّيتحم 

  .236ى القرارات الإداريةها في مجال الأعمال المادية وحتّخصية التي يرتكبالأخطاء الشّ
خصي والخطأ المرفقي، فقد ذهبت المحكمة الإدارية ظر إلى الاختلاف بين الخطأ الشّبالنّ   

هدد إلى أنّفي مصر في هذا الص ":لا يوجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط مدة حد
د نوع هذه الأخطاء ما يتحدخصية، وإنّبوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشّ تفصلُ

ستهديا في ذلك م لابساتهاروف مي من ظُضالقا لما يستخلصه في كل حالة على حدا تبعاً
ف ومبلغُة الموظّبالعديد من المعايير ومنها ني إذا  ، لذاافع إلى ارتكابهالخطأ من الجسامة، والد

كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي، بل يتم عن شخص مض للخطأ عر
صرف الذي صدر منه إلى تحقيق أحد الأغراض المنوط واب، كأن يهدف من التّوالص

بالإدارة تحقيقها، والتي تدخل في وظيفتها الإدارية، فإن عتبر في هذه الحالة مرفقيا، خطأه ي
أمار ا إذا كان العمل الضعن الإنسان بضعفه وشهواته  بطابع شخصي يكشفُ صطبغاًم

ونزواته وعدم تبصمن ورائه النّ ره، ويقصدالخطأ في  كاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعته، فإن
شخصياً عتبر خطأًهذه الحالة يعتبر كذلك أيضاً، وهو ي ية، رتكبه هذه النّولو لم تتوافر في م

  .237"جسيماً إذا كان الخطأُ
ف العمومي الذي جوع على الموظّل للإدارة المستخدمة الرخوي ا سبق ذكرهمم انطلاقاً   

الفاعلية  سكرتت مسؤوليتها المدنية نتيجة الخطأ المرفقي، وهذا ما يثبوارتكب الخطأ 
  . عويضالتّ ام عنهنجيي التّ الأخطاءف الوقوع في ب الموظّى يتجنّالإدارية للمرفق العام حتّ

  
                                                             

  .28سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 235
 .السالف ذكره ،بمصر ، المتضمن قانون العاملين المدنيين1978لسنة  47، من القانون رقم 78/3المادة  - 236
، المشار إليه لدى، مغاوري محمد 30/03/1969، جلسة 1283بمصر، رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا - 237

  .188شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص 
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  الثالفرع الثّ
  ف العموميالمسؤولية الجزائية للموظّ 

   الموظّ لاشك في أنف العمومي هو أداة الدلمهام التي ل نظراًساتها ولة في إدارة مؤس
يضطلع مومية وتحقيقاًبها خدمة للوظيفة الع فرد من  وباعتباره جتمع، للمصلحة العامة للم

أفراد المجتمع له عليهم، فإذا ارتكب فعلاً م، وعليه ماما له يهفإنّجتمع، خل بكيان الم يخضع 
   .238لقانون العقوبات وفقاً ا توافرت أركان الجريمة الجزائيةإذ الجزائي للعقاب

مارستهم م خلالفين شريعات ببعض الجرائم التي تنطبق على الموظّلذلك اعترفت التّ تبعاً   
 ضعروهذا ما قد ي ى خارجها،أو حتّ والاختلاس،شوة، جريمة الركلمهامهم الوظيفية 

في  ساءلة التأديبية، وإن اقتضى الأمرف العمومي للمتابعة الجزائية دون الإخلال بالمالموظّ
  .239المدنية ؤوليةى المسبعض الأحيان حتّ

فة بالخّ سمتتّ تشعب، فأحياناًاتجاه م وفق ف تسيرقواعد المسؤولية الجنائية للموظّ أن إلاّ   
ت ول قد نصأغلب تشريعات الد أن شديد، لذلك نجدروف التّراعى فيها ظُتُ والمرونة، وأحياناً

شرع الم أن دون غيره، إلاّ ف العمومي وحدهعلى بعض الجرائم التي يرتكبها الموظّ
ي ف العمومرتبطة بالموظّسبة لبعض الجرائم المشديد بالنّروف التّالجزائري قد راعى ظُ

كاختلاس أموال الدولة وغيرها من الجرائم التي عاقب عليها بم240وباتقُوجب قانون الع.   
عاقب ي": ولة على أنشرع الجزائري في مجال اختلاس أموال الدالم نص لذلك تأكيداً   

 200.000ى دج إل 50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(ة بالحبس من ستّ
 119ل شخص ممن أشارت إليهم المادة أو ضابط عمومي أو كُ فأو موظّل قاضي دج، كُ

ب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال من هذا القانون، تسب

                                                             
السعودية،  نواف بن خالد فايز العتيبي، العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية وتطبيقاته في المملكة العربية - 238

مذكرة لنيل درجة الماجستير، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 
 .40، ص 2003العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  جامعة نايف

  .205مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ص  - 239
  .127 خلف فاروق، مرجع سابق، ص - 240
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مومية أو خاصة أو أشياء تقُعقود أو أموال منقولة وضعت تحت وم مقامها، أو سندات أو ع
241"قتضى وظيفته أو بسببهايده سواء بم.  

   أيضاُ كما نص في جريمة إساءة استعمال السف ل موظّكُ": عدلطة ضد الأفراد على أن ي
دة حدروط الممنقولة أو عقارية خارج نطاق الحالات والشُّ ر أموالاًأو ضابط عمومي سخّ

دج إلى 10.000سنوات، وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(عاقب بالحبس من سنة ، ياًقانون
ولة كذلك ل الدعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحما يدج، كم100.000

242"جوع على الفاعلمسؤولياتها المدنية على أن يكون لها حق الر.   
كافحته إلى وجب قانون الوقاية من الفساد ومشرع الجزائري بمجه المأخرى اتّ ناحيةمن    
على  ، حيث نص243فين العموميينلموظّعلى الجرائم المرتبطة با وبة الجزائيةقُشديد في العالتّ

عاقب بالحبس من سنتين ي: ، على أن25/2وجب المادة فين العموميين بمتجريم رشوة الموظّ
ف ل موظّدج، كُ 1000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2(

عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر، مباشر أو غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح زية غير م
 ، كما نص244خر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتهآخر أو كيان آشخص 

عاقب على إثرها فقات العمومية، ويبررة في مجال الصعلى تجريم الامتيازات الغير م أيضاً
دج 200.000وغرامة من سنوات، ) 10(إلى عشر ) 2(وبة جزائية من سنتين قُف بعالموظّ
  .245دج1000.000إلى 

  

                                                             
، 66/156، المعدل والمتمم للأمر 2011أوت  2، المؤرخ في 11/14القانون رقم مكرر، من  119المادة  -  241

  .2011أوت  10، بتاريخ 44ر عدد .، يتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  18مؤرخ في 
 .السالف ذكره ،01/09القانون رقم مكرر، من  137المادة  - 242
ر عدد .، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج2006فيفري  20، المؤرخ في 06/01القانون رقم أنظر  - 243
، 50ر عدد .، ج2010أوت  26، المؤرخ في 10/05، معدل ومتمم بالأمر رقم 2006مارس  8، بتاريخ 14

تاريخ ، ب44ر عدد .، ج2011أوت  02، مؤرخ في 11/15، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2010سبتمبر  1بتاريخ 
 .2011أوت  10
   .السالف ذكره ،06/01، من القانون رقم 25/2المادة  - 244
  .السالف ذكره ،11/15القانون رقم  من، 26المادة  - 245
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نة في قانون الوقاية من شرع الجزائري على بعض الجرائم المقنّد المشد علاوة على ذلك   
كافحة الفساد ومن بينهام :ف عمومي أو استعمالها متلكات من قبل موظّجريمة اختلاس الم

ف العمومي يرتكبها الموظّ ، وجريمة الغدر التي قد246)29المادة ( على نحو غير شرعي 
30المادة ( مارسة مهامه أثناء م(خفيض غير القانوني في الإعفاء والتّ م أيضاً، كما جر

الضوإساءة استغلال )32المادة ( فوذ ، وإساءة استغلال النُّ)31المادة ( سم ريبية والر ،
( فقات العمومية الصصادف إبرام ، وجريمة تعارض المصالح التي تُ)33المادة ( الوظيفة 

صريح الكاذب صريح أو التّ، وعدم التّ)35المادة (، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية )34المادة 
247)36المادة ( متلكات بالم.  
   قابل قلّبالمل المف، ي قد يرتكبها الموظّخالفات أللإرادية التّشرع الفرنسي من شأن الم

للالتزام  ،"violation délibérer" مداًتعم رها خرقاًخالفات الإرادية التي اعتبالم خلافب
أو نتيجة لخطأ جسيم  ،نظيمأو في التّ ،تطلب والمنصوص عليه قانوناًبالحيطة والحذر الم

يؤدي بالغير إلى خطر أو يف بأي حال من الأحوال مكن للموظّحدث به ضرر، و لا ي
وهذا ، 248باشرة فهو غير مسؤول جزائياًف الذي لم يتورط بصفة مالموظّ فإن من ثم ،تجاهله
شرع الم ، حيث نص1996ماي  13ادر بتاريخ ، الصقوبات الفرنسيقانون الع كذلك دهما أكّ

نحة بدون قصد وجد أي جريمة أو جلا تُ: "على أنه 121/3في مضمون المادة 
249."…رتكبهام  

                                                             
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر "  :على ما يلي ،السالف ذكره، 11/15، من القانون 29نصت المادة  - 246

   :دج 1.000.000دج  إلى 200.000سنوات وبغرامة من 
يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي  كل موظف عمومي

لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء 
  "أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها

  .السالف ذكره ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،06/01القانون رقم  - 247
 .410مقدم سعيد، مرجع سابق، ص  - 248

249 - Loi, n° 96-393 du 13 Mai 1996, relative à la responsabilité pénale pour des faits 
d'imprudence ou de négligence, publie sur le site: www.legifrance.gouv.fr  
      -MAYAUD Yves, Code pénal, 112ème édition, Dalloz, Paris, 2005, p 78. 
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 10ادر بتاريخ ، الص647/2000قوبات رقم في قانون الع شرع الفرنسي أقرالم أن إلاّ   
حالة عدم التزام الحيطة  عاقب عليها قانوناًنحة معتبر جتُ: "هعلى أنّ ،2000جويلية 

وجب القانون أو دة بمحدقص لواجب توخي الحذر أو بالالتزامات الأمن الموالإهمال، أو نُ
    250...."نظيمالتّ
ت خالفاقوبات بين المز في قانون العقد مي ،الفرنسيشرع الم أن تّضحفي خضم ذلك ي   

خالفات أللإراديةالإرادية والمومن بين ص ،خالفات أللإرادية  والغير عمدية ما يليور الم :  
- فضية للقتل الغير عمديالاعتداءات الغير إرادية على الحياة مثل حوادث السيارات الم .  
  .سلامة الأشخاصالاعتداءات الغير إرادية على  -
   .251الاعتداءات الغير إرادية التي تعرض الغير للخطر -

   كما عرشرع الفرنسي ج المإلى تحديد المخالفات الإرادية، حيث بيخالفات والجرائم ن الم
مكن أن يرتكبها الموظّالتي يا ف والأشخاص العادية مثل جريمة القتل والجرح العمدي، أم

قوبات الفرنسي جه قانون العف وحده دون غيره، فقد اتّبالموظّ التي ترتبطُ خالفاتسبة للمبالنّ
  :تيلآإلى تحديدها وهي كا

الاعتداء : اتهامن طيي يدخل ض، والتles abus d'autoritéلطة عسف في استعمال السالتّ -
على حرمات المنزل في سياق استعمال السلطة، وهو فعل معاقب عليه قانون خالف ي

قُالع432/8(وجب المادة وبات الفرنسي بم(خصية عدي على الحرية الشّفضية للتّ، والأفعال الم
حرش المعنوي أو ، والتّ)432/9المادة (راسلات عدي على أسرار الم، والتّ)432/4المادة (
  ).222/33المادة (حرش الجنسي ، والتّ)222/33المادة (فظي اللّ
ورها ما ، ومن صles manquement en matière de probitéزاهة الإخلال بالتزام النّ -

رائب للمال العام ف بمصلحة الض، مثل استغلال موظla concussionّالاختلاس : يلي
  .)432/10المادة (لصالحه الخاص 

                                                             
250 - Loi n° 2000-647, du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non 
intentionnels, publie sur le site: www.legifrance.gouv.fr 
      -MAYAUD Yves, OP.cit, p 78. 
      - AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 4ème édition, OP.cit, p 409. 

  .408سعيد، مرجع سابق، ص  مقدم - 251
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ت ، وقد نصla corruption passive et trafic d'influenceفوذ الفساد واستغلال النُّ -
   .)432/11(عليه المادة 

- ساهمة الغير مشروعة بمنح امتيازات المla prise illégale d'intérêts  مثل منح أو ،
أخذ امتيازات بطريقة مباشرة أو غير مالمادة ( سةباشرة من طرف شخص أو مؤس

432/12(.  
- ساهمة الغير مشروعة المla prise illégale de participationالمادة (ت عليه ، نص

432/13(.  
- رقة وتبديد المال العام السla soustraction et le détournement de bien publics ،
  .)432/15المادة (
ومية وذلك مفقات الع، كالاعتداء على شفافية منح الصla favoritismeمنح امتيازات  -

252)332/14المادة ( برر بمنح امتياز غير قانوني وغير م.  
 ترتبطُوبات جرائم كثيرة قُفي قانون الع كذلك دحدشرع المصري الم كر أنجدير بالذّ   
بممارسة الوظيفة العمومية وشدقوبة على من يرتكبها، ومن بينها د الع :شوة  التي جريمة الر

كذلك جريمة اختلاس المال )وما بعدها من قانون العقوبات 103المادة ( عليها في  نص ،
وجريمة تجاوز الموظّ)112المادة (والغدر دوان عليه العام والع ،دود وظائفهم فين ح

120المادة (قة بها تعلّوتقصيرهم في أداء الواجبات الم(وجريمة الإكراه وس ،عاملة من وء الم
، )220، 213، 211المادة  (زوير ، وجريمة التّ)126المادة ( فين لأفراد الناس الموظّ

وجريمة إفشاء )309المادة (اة الخاصة للمواطنين رمة الحيوجريمة الاعتداء على ح ،
   .)244، 238( ، وجريمة القتل والجرح الخطأ)310كرر و م 309المادة (الأسرار المهنية 

   يرتكبها الموظّ جرائم قدناك إضافة إلى ذلك هواطن عادي، ف العمومي، وقد يرتكبها أي م
وبة الجزائية، مثل جريمة قُلتشديد الع ها تكون سبباًف العمومي، فإنّه إذا ارتكبها الموظّأنّ إلاّ

شرع المصري لبعض الفئات من دها المجرائم حد ، وهناك أيضاً)303المادة (القذف 
ف من القضاة، أو وقف الموظّ كم التي تقعفين مثل جريمة الامتناع عن البت في الحالموظّ

                                                             
252 - COLIN Frédéric, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 192. 
      - AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 4ème édition, OP.cit, p p 405-406. 
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أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وهي جرائم وائح، كومة أو القوانين واللّلتنفيذ تعليمة الح
قة باستغلال النُّتعلّملطة من طرف فئة من الموظّفوذ والسفين الس253ولةاميين في الد.  

ف مارسة الموظّرتبطة بمتحديد الجرائم الجزائية الم أن ستخلصيعلى ذلك  تأسيساً   
  .واجههالعام من الانتهاكات التي تُحمي المرفق دع المرجو وتالر تُحققالعمومي لمهامه 

  لثاالمطلب الثّ
  ف العموميتسريح التأديبي للموظّالآثار  

لطة التأديبية إصدار الس بعدف العمومي ثار قانونية على المركز الوظيفي للموظّآتترتب    
إذ أن254ّوبة التسريح اتجاههقُلع ،ه بعد المنهائية صبح هذه الأخيرة وبة تُقُصادقة على الع

 بدأ الفاعلية في المجال التأديبيلم ف، وامتثالاًنفيذ لكي تنتقل آثارها على الموظّوواجبة التّ
لا ينعكس الأمر ى حتّ آثارها المادية والمعنوية عليهوبة وإلحاق قُيقتضي الإسراع في تنفيذ الع

   .255سن سير المرفق العام بانتظام واطراديؤول إلى عدم حو سلباً
إصدار قرار التسريح  بعدف العمومي تناول الآثار التي تلحق الموظّيتم  سوف لذلك   

التأديبي من طرف السوبة التسريح قُلطة التأديبية، وهذا من حيث تنفيذ ع)لالفرع الأو(ثم ، 
مومية بعد تسريحه في الوظائف الع وظيفتّالإبراز مدى تأثير قرار التسريح على إمكانية 

  .)الثالفرع الثّ(قرار التسريح  بسبب هي تلحق، مع تبيان الآثار المادية التّ)انيالفرع الثّ(
لالفرع الأو  

وبة التسريح التأديبيقُتنفيذ ع  
   التي يتبعها الموظّ المستخدمةالإدارة  تختصوبة اقُف العمومي بتوقيع العتضمنة لتأديبية الم

ظر ما إذا الجهة التي يتبعها وقت وقوع الخطأ التأديبي بغض النّ قرار التسريح باعتبارها
مكن لا يلذا  ،ت عن طريق نقله، أو تعين فيها حديثاًقد تم للإدارة المستخدمة تهكانت تبعي
 ،وبة حال توقيعهاقُو نفاذ العالأصل في المجال التأديبي ه لأن وبة التسريحقُع وقف تنفيذ

                                                             
  .وما بعدها 18عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  - 253
  .التسريح غير التأديبيجدير بالذكر على أن تترتب نفس آثار التسريح التأديبي على آثار  - 254
  .803مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 255
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تنقطع العلاقة  اليبالتّ، 256وبةقُاته وقف تنفيذ العفي طي ي الذي يتضمنالقانون الجنائ خلافب
ف العموميابطة بين الإدارة والموظّالوظيفية الر باشرة بعد اتّموهو ما وبة التسريحقُخاذ ع ،

على  216في المادة  نص حيث ،06/03 رقم الساري شرع الجزائري في القانونده المأكّ
 - 5العزل،  -4: ف عن قدان صفة الموظّؤدي إلى فُام الذي يالخدمة التّتنتج إنهاء :" أن

  .257"..التسريح
   كما انتهج المشرع الفرنسي نفس المسلك، حيث نص وجب على انقطاع العلاقة الوظيفية بم

في  ، وقد أقر1983فين الصادر سنة تضمن حقوق وواجبات الموظّمن القانون الم 24المادة 
ف يكون قدان صفة الموظّتوقيف الإطارات وفُلهائي للوظيفة الإنهاء النّ:" هذا السياق على أن

  .258"..العزل -4التسريح،  - 3: حو الأتيعلى النّ
   علاوة على ذلك نص هشرع المصري في سياق ذلك على أنّالم" :كم على العامل إذا ح

 ما لم يكن موقوفاً كمدور الحمن تاريخ ص هانتهت خدمتُ ،بالإحالة على المعاش أو الفصل
ف غير موقوف كان الموظّلذا إذا ، 259"...هية من تاريخ وقفهتنه معتبر خدمتُعن عمله فتُ

هوبة التسريح، ففي هذه الحالة تنتهي مهامقُعن الخدمة وصدر في حقه ع دور من تاريخ ص
دورها، وبة تنتج آثارها من تاريخ صقُالع للمبدأ الذي يقضي بأن قرار التسريح، وهذا تطبيقاً

وم هذا وبة التأديبية لكي يقُقُغ بالعبلّفي منصبه إلى أن ي ف متواجداًه قد يظل الموظّأنّ إلاّ
وجب قانون الوظيفة دد بمشرع الجزائري في هذا الصالم ، وقد أقر260الأخير بإخلاء منصبه

على أن 06/03رقم مومية الع" :ف غ الموظّبلّيالمعني بالقرار الموبة التأديبية، قُتضمن الع

                                                             
بن منصور نجاح، العزل في الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، شعبة قانون عام  -256

  . 62، ص 2008داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس المنار، 
 .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 216المادة  - 257

258 -Loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit.    
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 312. 

السالف ، بمصر ، المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة1978، لسنة 47، من القانون رقم 100المادة  - 259
  .ذكره

  .64نجاح، مرجع سابق، ص  بن منصور - 260
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حفظ في ملفه خاذ هذا القرار، ويأيام ابتداء من تاريخ اتّ) 8(في أجل لا يتعدى ثمانية 
   .261" الإداري

   أما فيما يتعلق بالم67في المادة  شرع الفرنسي، فقد نص11ادر في ، من القانون الص 
لطة الإدارية أن ل للسخوي:" هولة على أنّالوظيفة العمومية للدتضمن قانون ، الم1984جانفي 

  .262"..قرر نشر القرار التأديبي وذلك بعد أخذ رأي المجلس التأديبيتُ
   كما أقر شرع المصري وفقاًالم ولة على أنلقانون العاملين المدنيين بالد": خطر العامل ي

وقع عليه وأسباب كتابة بالجزاء المدور القرار الإداري توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من ص
  .263"بتوقيعه

وبة قُإصدار ع بعد المتابعة التأديبية تم عن العمل ثم ف موقوفاًإذا كان الموظّ كذلك   
فإن  من ثم، 264منتهية من تاريخ الإيقاف عن الخدمة تهعتبر خدمالتسريح، ففي هذه الحالة تُ

فضي في ما يكون في الأخطاء التأديبية الجسيمة والتي قد تُ غالباً وقيف عن الخدمةإجراء التّ
وبة التسريح ضد الموظّقُالنهاية إلى توقيع عف العمومي، وفي هذا الصدد نص شرع الم

وبة من قُؤدي إلى عمكن أن ي، يجسيماً ف خطأًفي حالة ارتكاب الموظّ: "هالجزائري على أنّ
الدتقُ)التسريح(ابعة رجة الر ،عيين بتوقيفه عن مهامه ي لها صلاحيات التّلطة التّوم الس

265"افور.  
   وجب ما سبق ذكرهبم يوبة التسريح ينتج قُستشف بأن تنفيذ عابطة عنها انقطاع الر

من وظيفته  هؤدي ذلك إلى حرمانا يف العمومي، ممالوظيفية بين الإدارة المستخدمة والموظّ
  .نهائياً

  
                                                             

 .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 172المادة  - 261
262 -Loi n° 84-16, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 
OP.cit.  
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 2 ème  édition, 
OP.cit, p 441. 

  . السالف ذكره ،بمصر ، المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة1978لسنة  47، من القانون رقم 61المادة  - 263
   .64نجاح، مرجع سابق، ص  بن منصور -264
  .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ،06/03، من الأمر رقم 173المادة  -265
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  انيالفرع الثّ
  التأديبي ف العمومي بعد التسريحالموظّ وظيفإمكانية ت 

تجاه هذا  وبة التسريحقُتضمن عدور القرار التأديبي المف العمومي بصخدمة الموظّ تنتهي   
هري من تاريخ قيام راتبه الشّ، وانقطاع "فالموظّ" ةصف قوطعن ذلك س بالأخير، ويترتّ

ف إخلاء المنصب الذي كان يقتضي على الموظّلتسريح، لذا بقرار ا هبتبليغالإدارة المستخدمة 
فيه زاولُي 266لقاة على عاتقهجميع الالتزامات والواجبات الممم ،همنعهذا القرار عن  ا ينجم 

جه إليه هذا ما اتّ، ونوعها مومية مهما كاني الوظائف العوتولّ خرىة أُمر عيينمن إعادة التّ
الجزائريشرع الم حين نص 185وجب المادة على ذلك بم رقم  موميةمن قانون الوظيفة الع
وبة التسريح أو العزل أن قُف الذي كان محل عمكن للموظّلا ي: " هعلى أنّ أقر، حيث 06/03
  .267"موميةف من جديد في الوظيفة العيوظّ
ف ما على الموظّ نوعاً شرع الجزائري قد كان قاسياًالم يتّضح أنعلى ذلك  تأسيساً   

العمومي الذي تم 185نص المادة  تسريحه، لاسيما أن من قانون الوظيفة العشكل مومية ي
ما من شأنه  واطن جزائري، وهذاقر بأحقية العمل لكل مستور الذي يلأحكام الد واضحاً خرقاً

ريق التأديبي لا بالطّ هتسريح سرح، ناهيك على أنف المالموظّ على معنوياً يترك تأثيراً
س بشرف ونزاهة المهنة إذا كان سبب التسريح يم يرة في غالب الأحيان، إلاّسيئ الس هيجعل
شرع ها أسباب تستدعي من الملّ، وهذه كُى بهية، أي ما كان ينبغي أن يتحلّواحي الأخلاقوالنّ

185ظر في صياغة المادة عيد النّأن ي وأن يضعها في خانة  مومية،من قانون الوظيفة الع
  .ستقبليةعديلات المالتّ
:".. هعلى أنّ ، 24/2لمادة في قانون حقوق وواجبات الموظف ل المشرع الفرنسي اتّجه أما   
مارسة مهنة قوق المدنية، والمنع بقرار قضائي لمقدان الحقدان الجنسية الفرنسية، وفُبفُ
عمكن إدماج الموظّمومية، لا ية ف في المدكر، وعلى الفة الذّالتي تتوافر فيها الآثار الس
العمكن للموظّموم يعيين، بعد أن لطة التي لها صلاحيات التّف المعني أن يلتمس من الس

                                                             
 .813سابق، ص مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع  - 266
 .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 185المادة  - 267
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ة جنة الإدارية المتساوية الأعضاء، إعادة إدماجه في وظيفته بعد نفاذ مدتأخذ رأي اللّ
الحرمان من الحقوق المدنية أو مة المنع بقدرار قضائي من ممومية، أو مارسة وظيفة ع

   .268"في حالة استرجاع الجنسية الفرنسية
الإدارة المستخدمة ليست : دد إلى أنولة الفرنسي في هذا الصلذلك ذهب مجلس الد تبعاً   
ف بناءجبرة بإعطاء الحق في إدماج الموظّم قوق المدنية، أو إزالة المنع على رد الاعتبار للح
لم269موميةمارسة وظيفة عكما ذهب مجلس الد ،طلب الإدماج هو : ولة الفرنسي إلى أن

عب على رتبطة بعوامل، لكن من الصخص المعنوي وممسؤولية واقعة على عاتق الشّ
   .270الشخص المعنوي أن يتحمل مسؤولية ذلك

تابعة المدنية والمقوق بعد نزع الحه على أنّولة الفرنسي جه مجلس الدعلاوة على ذلك اتّ   
لمتابعة التأديبية ضد هذا ف أي عائق على الإدارة التي قامت باشكل إعادة الموظّالتأديبية لا تُ

   .271سلطة عليهوبة المقُل العه قد تحمرت بأنّطالما قد الأخير
ف الذي إلى إعادة الاعتبار للموظّ صراحةص شرع الفرنسي لم ينُالم بأن خلصستي لذلك   
أنّ تسريحه أو إمكانية تعيينه من جديد، إلاّ تمه فضقديرية للإدارة لكي ترى لطة التّل ترك الس

على أن  مومية،ينه من جديد في الوظيفة العما إذا كان يستحق إعادة إدماجه أو إعادة تعي
ف في سياق رد روط إعادة تعيين الموظّكشُ روطي ذلك العديد من العوامل والشُّراعي فتُ

  . ف لإعادة تعيينه من جديدترك الفرصة للموظّقوق المدنية لكي تُالح استرجاعالاعتبار بعد 
ف العمومي وإمكانية إعادة تعيينه أجاز رد الاعتبار للموظّ الذيشرع المصري لما بخلاف   

في الوظائف العريق غير ريق التأديبي أو بالطّتسريحه بالطّ مومية سواء تمتأديبي، حيث نص 
على أن1978لسنة  47ولة رقم في قانون العاملين المدنيين بالد ، ":عيين في إحدى شترط التّي

  :مايلي......الوظائف 

                                                             
268 -Loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
- DIDIER Jean Pierre, OP.cit, p 144. 
269 - C.E, 14//01//1987, in DIDIER Jean Pierre, Ibid, p 144. 
270 - "Cette réintégration étant facultative, la responsabilité de la personne publique sera 
difficile a engage", C.E, 01/02/1963, Ibid, p 144. 
271 - C.E, 02/12/1992, Ibid, p 144. 
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3- أن لا يكون قد سبق الحقُكم عليه بعوص عليها في وبة جنائية في إحدى الجرائم المنص
قُقانون العماثلها من جرائم منصوص عوبات، أو ما يوبة قُليها في القوانين الخاصة، أو بع

مقيدة للحة بالشّخلّرية، أو في جريمة مرف والأمانة، ما لم يكن قد رإليه اعتباره د.... ،
وإذا كان قد حإذا قُ عيين، إلاّول دون التّكم عليه لمرة واحدة فلا يحؤون رت لجنة شُد
العاملين بقرار مكم وظُسبب من واقع أسباب الحروف الواقعة أن مع  تعيين العامل يتعارض

قتضيات الوظيفة أو طبيعة العملم.  
مضي كم تأديبي نهائي ما لم تُه من الخدمة بقرار قضائي أو حيكون قد سبق فصلُ ألاّ -4

272.."سنوات على الأقل) 4(دوره أربع على ص.  
   23المادة  ت أيضاًكما نص استثناء"  :هالف ذكره على أنّمن القانون الس كم المادة من ح
17 يجخرى ابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أُوز إعادة تعيين العامل في وظيفته الس
خرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع ماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أُم

الاحتفاظ له بالمدأن لا يكون عيين عليها، على عاد التّة التي قضاها في وظيفته التي ي
  .273"قدم عنه في وظيفته السابق بمرتبة ضعيفقرير الأخير المالتّ
روط إعادة تولية الوظائف د شُشرع المصري حدالم أنابقين يتبين صين السمن خلال النّ   
العات ذلك ما يليمومية بعد التسريح، ويدخل ضمن طي:  
- كم الجزائي على جريمة إعادة الاعتبار بعد الحقديرية لطة التّجنائية، كما فسح المجال للس

 من ثماحدة وطلب إعادة تعيينه، خص الذي ارتكب جريمة وظر في وضعية الشّللإدارة للنّ
ف أو عدم تعيينه ن الموظّيلطة ترجع هنا إلى لجنة شؤون العاملين التي بإمكانها تقدير تعيفالس
  .موميةعقتضيات الوظيفة العلى تنافي الجريمة لم بناء
- إضافة إلى ذلك يقتضي أن تمف ة أربع سنوات من تاريخ إصدار قرار التسريح للموظّر مد

موميةالعمومي لكي يكون بمقدوره إعادة تعيينه في الوظيفة الع.  

                                                             
  .السالف ذكره ،بمصر المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة، 1978لسنة  47، من القانون رقم 20المادة  - 272
  .من القانون السالف ذكره، 23المادة  - 273
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على عدم  تسريحه بناء ف الذي تمالموظّ يتجلى لنا أيضا بأن 23من خلال نص المادة  -
عاد توظيفه، أو إدماجه في وظيفته بشرط أن يكون تقرير كفاءته مكن أن يكفاءته المهنية ي

  .الأخير في الوظيفة غير ضعيف
أخطاءه التي  خلالف العمومي تلحق الموظّ ب آثاراًشرع المصري رتّالم كر أنجدير بالذّ   

للبند الثامن من القانون رقم 77ت المادة يرتكبها بعد ترك الخدمة أو بعد التسريح، حيث نص 
لع فشي الأمور التي يطّحظر على العامل أن يي: "هالف ذكره على أنّالس 1978لسنة  47

عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرقضي بذلك، ويظل هذا وجب تعليمات تُية بطبيعتها أو بم
ف سأل الموظّ، وفي هذه الحالة قد ي274"ولو بعد ترك العامل الخدمة الالتزام بالكتمان قائماً

نطوي على إفشاء الأسرار المهنية إلى تسبيب أضرار للغير، ناهيك ى الفعل المإذا أد مدنياً
عاقب عليها القانون، عن إمكانية مساءلته جزائيا إذا تسبب الفعل إلى إحداث جريمة جنائية ي

ى ولو انتهت ف العمومي الالتزام بعدم إفشاء الأسرار المهنية حتّوبذلك يقتضي على الموظّ
275ة الوظيفية بينه وبين الإدارة الوصيةابطالر.  
   ا بالنّأمسبة للمعودي فقد تضمن في قانون الخدمة المدنية إمكانية العودة إلى شرع الس

الوظيفة العمومية بعد التسريح، حيث يمؤقتاً مومية حرماناًعتبر الحرمان من الوظيفة الع 
عيين في روط التّنظام الخدمة المدنية الخاصة بشُمن  4ت عليه المادة لما نص وفقاً وليس أبدياً

غير محكوم عليه بحد شرعي :" فروط أن يكون الموظّالوظيفة العامة ومن ضمن هذه الشُّ
رف أو الأمانة حتّة بالشّجن في جريمة مخلّأو بالسى يجن مضي على انتهاء الحد أو الس

  .276"ثلاث سنوات على الأقل
   على ضوء ما سبق ذكره يأمل أن يقتدي المشرع الجزائري بما أقرأو  شرع المصريه الم
ف العمومي الموظّ تلحقظر إلى الأضرار الجسيمة التي قد في هذا القبيل، وهذا بالنّ عوديالس

يرة في أغلب الأحيان أو تسريحه قد لا يجعله سيء الس أنتسريحه من الخدمة، لاسيما  بسبب
                                                             

السالف  ،بمصر ، المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة1978لسنة  47، من القانون رقم 77/8المادة  - 274
  .ذكره

 .103يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 275
  .163ن خالد فايز العتيبي، مرجع سابق، ص نواف ب - 276



 الإطار القانوني لتسریح الموظف العمومي: الباب الأول
 

94 
 

حق التوظيف أو إعادة التوظيف  ظيفة، ناهيك على أنلا يتعارض تسريحه مع شرف الو
دستورياً عتبر من بين الحقوق المكفولةيف العمومي الموظّ منعيأن شرع الجزائري ، فكيف للم

  . !مومية ؟ي الوظيفة العفي تولّ المسرح أبدياً
  الثالفرع الثّ 

  التأديبي الآثار المادية للتسريح 
خاذ بعض الإجراءات لطة التأديبية عادة إلى اتّبادر السبارتكاب الخطأ التأديبي الجسيم تُ   

سن سير المرفق العام بانتظام واطراد، ويأتي في على المصلحة العامة وح الاحتياطية حفاظاً
 ،277ف العموميالموظّ واجهةفي م لطة الرئاسيةوقيف الذي تقوم به السمقدمتها إجراء التّ

، 06/03رقم مومية من قانون الوظيفة الع 173وجب المادة شرع الجزائري بمالم نص لذلك
رجة ن الدوبة مقُؤدي إلى عمكن أن يي جسيماً ف خطأًفي حالة ارتكاب الموظّ: " هعلى أنّ

تقُ)التسريح(ابعة الر ،عن عمله عيين بتوقيفه فوراًي لها صلاحيات التّلطة التّوم الس".   
عد من قبيل وقيف الذي يحق استعمال إجراء التّلطة التأديبية لديها الس إلى ذلك، فإن استناداً   

جسيماً ف خطأً، لاسيما إذا ارتكب الموظّتاحة لهاالإجراءات الاحتياطية الم خاذ فضي لاتّي
 والتي تشملُعلى توقيفه،  ف بناءالموظّ جاهتُالآثار المادية  بالي تترتّ، بالت278ّقرار التسريح

الاستفادة من نصف راتبه الرويظل على هذه 279جمل المنح ذات الطابع العائليئيسي وكذا م ،
سلط عليه هم المنسوبة إليه، أو تُة من التُّتتبرئ إلى غاية انعقاد المجلس التأديبي و الوضعية

قُعوبة أقل من الدلآجال ل وفقاًقاد المجلس التأديبي ، وفي حالة عدم انع)التسريح(ابعة رجة الر
المفإنّدة قانوناًحد ،280صم من راتبهقوقه والجزء الذي خُه يسترجع كامل حا إذا أصدر ، وأم

وب دانته بالخطأ التأديبي المنسإعلى  ف العمومي بناءالمجلس التأديبي القرار بتسريح الموظّ
   .التسريحدور قرار خ صمن تاري تهإليه، فهنا تنتهي خدم

                                                             
  .447مقدم سعيد، مرجع سابق، ص  -277
  .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ،06/03من الأمر رقم ، 173المادة  - 278
 .السالف ذكره من القانون، 173/2المادة  - 279
  .السالف ذكره من القانون ،173/3المادة  - 280
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التسريح التأديبي تختلف من نظام  بسببف الموظّ الآثار المادية التي تلحقُ كر أنجدير بالذّ   
، قد 1966ادر عام الص 66/133شرع الجزائري وفقا للأمر رقم ، فالم281قانوني إلى آخر

أقر وبة التسريح التأديبي مع الاحتفاظ بالمعاش أو إلغاء الحق في المعاش، حيثقُع ت نص
العزل دون  -6:  انيةرجة الثّوبات من الدقُع".. :هي وبات التأديبيةقُالع:" على أن 55المادة 

كذلك  ، كما نص282"قوق في المعاش العزل مع إلغاء الح -7إلغاء الحق في المعاش، 
 تبعاًفون، عاقب بها الموظّمكن أن يوبات التي يقُف العصنّتُ:" ، على أن85/59المرسوم رقم 

   :رتكبة في ثلاث درجاتطورة الأخطاء الملخُ
-3 :الثة رجة الثّالد- التسريح دون  -4عويضات، سبق والتّالتسريح مع الإشعار الم

283سبق ومن غير تعويضاتالإشعار الم.  
   ا بالنّأماريمومية السبة لقانون الوظيفة الع06/03رقم  سشرع ، فقد اكتفى فيه الم

وبات قُابعة من العرجات الرفها ضمن الدوصنّ" التسريح" وبة قُص على عالجزائري بالنّ
ف دون أي وصف للاحتفاظ بالحق في المعاش أو الحرمان وقعة على الموظّالتأديبية الم

  .284منه
   كذلك فإن فشرع الفرنسي بدوره لم يتضمن أي نص قانوني صريح على حق الموظّالم  

 ساريمومية المن قانون الوظيفة الع 66في المادة  في المعاش، حيث نص سرحالم العمومي
 العزل -4: ابعةرجة الرالد: وبات التأديبية إلى أربع درجاتقُم العقستُ:" على أن

285"révocation"، 24المادة  كما أن 13/07/1983ادر بتاريخ من القانون الص ،
المفين، قد قوق وواجبات الموظّتضمن حعلى تنص ":ف بالتسريح أو الموظّقوط صفة س

                                                             
 .104يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 281
 .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،66/133، من الأمر رقم 55المادة  - 282
 ، المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،85/59، من المرسوم رقم 124المادة  -  283

 .السالف ذكره
 . السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 163المادة  - 284

285 - Loi n° 84-16, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 
OP.cit.  
-GAUDMET Yves, OP.cit, p 436. 
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عيين بهذا الإجراء لطة التّقيام س في حالةف حقه في المعاش يفقد الموظّ قد وعليه ،286"العزل
  .287ولة الفرنسي في إحدى قراراتهده مجلس الدف، وهذا ما أكّضد الموظّ

   اا أملمصريشرع الم ف الموقوف عن العمل في بأحقية الموظّ أقرصول على نصف الح
من قانون العاملين في البند  80ت المادة الأجر وهو ما يتفق والقانون الجزائري، حيث نص

الي بالتّ، 288)ة أشهر مع صرف نصف الأجر الوقف عن العمل لمدة  لا تجاوز ستّ( الخامس 
اكتفى القانون السف في موظّوبة الفصل من الخدمة دون تحديد للأحقية القُالف ذكره بتحديد ع

  .289المعاش
دة حدف أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المالموظّ يصرفُ عموماً   

 ف أجراًالموظّ حية يستحقُياقة الصه في حالة الفصل لعدم اللّ، على أنّ)94و  80(بالمادتين 
 إلى المعاش بناء مرضية أو إحالتهحسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازته ال أو منقوصاً كاملاً

ؤقتة أو بقرار من رئيس ، وفي حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة الم...على طلبه
إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال  عادل أجره إلى أن يتمي ف تعويضاًالجمهورية يستحق الموظّ

290ابقةبحكم الفقرة الس.  
:" هالف ذكره إلى أنّمن القانون الس 100شرع المصري في المادة الم ذهبإضافة إلى ذلك    

إذا حكم على العامل بالإحالة على المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صكم، دور الح
نتهية من تاريخ وقفه، ويستحق العامل عتبر خدمته معن عمله فتُ ما لم يكن موقوفاً

عن العمل، ولا  لم يكن موقوفاًكم إذا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه بالح وم عليه تعويضاًالمحكُ

                                                             
286 -Loi n° 83-634, Portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
- PLANTEY Alain, OP.cit, p 409 .  
287 - C.E, 13/07/1966, in PLANTEY Alain, Ibid, p 409.  

السالف ، بمصر المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة، 1978لسنة  47، من القانون رقم 80/8المادة  - 288
  .ذكره

 . السالف ذكره من القانون، 80/10المادة  - 289
  .السالف ذكرهمن القانون ، 99المادة  - 290
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وقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم وز أن يسترد من العامل الذي أُيج
  .291"عليه بالإحالة على المعاش أو الفصل

لعبارة  استحقاق العامل  على ذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر تفسيراً تأسيساً   
ول أجره إلى يوم المفصيستحق  أن الأصل ألاّ:" وذلك بقولها ضيقاً كم، تفسيراًإبلاغه الح
ف ، واستحقاق الموظّ"كان سبب انتهائها ف مرتبه بعد اليوم الذي تنتهي فيه خدمته أياًالموظّ

لممرتبطاً ينبغي تفسيره تفسيراً( كم استثنائيرتبه حتى يوم تبليغه بقرار الفصل هو ح 
ف المفصول هذا الأساس قضت المحكمة بعدم استحقاق الموظّ، وعلى .. )بحكمته ومتصلاً

  .292للإدارة ولم يمنح عملاً ه كان معتقلاًعلى أساس أنّ أجراً
في ذلك قاعدة العمل  ربط استحقاق الأجر بإنجاز الخدمة مكرساًشرع التونسي الم أن إلاّ   
41نجز، حيث تضمنت المادة الم من قانون الملا :" تونس على أنمومية في حاسبة الع
لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل  فقات إلاّصرف النّتُ

، 13للفصل  مومية التونسي وفقاًقانون الوظيفة الع ده أيضاً، وهو ما جس."..وب منهمالمطلُ
مومية العسات مومية المحلية والمؤسولة والجماعات العلأعوان الد:" هحيث نص على أنّ

لذلك فقد وقعت مناقشة مسألة  293"...رتب بعد إنجاز العملذات الصبغة الإدارية الحق في م ،
شريع واب في تونس، ورأت على إثر ذلك لجنة التّرتب أمام مجلس النّالحرمان الكلي من الم

ف في حالة توقيفه عن العمل بنصف راتبه عوض حرمانه من أن يتم تمتيع الموظّ:" العام
من غير  الاكتسابمكنه مومية بحيث لا يلنظام الوظيفة الع قانونياً ه يخضعرتب لأنّل المكُ

رتب الكامل بعد مضي المدة المنصوص عليها بالقانون ذلك العمل إلى جانب تمتعه بالم
لأسباب خطيرة،  وقيف عن العمل يكون مبدئياًالتّ أن" كومة ، غير أن جواب الح"الأساسي

                                                             
السالف  ،بمصر المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة، 1978لسنة  47من القانون رقم  ،100المادة  - 291

 .ذكره
م علي سهل، مرجع ، المشار إليه لدى، يحي قاس07/03/1965حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، بتاريخ  - 292

  .105سابق، ص 
  .70-69الجندوبي مليكة، مرجع سابق، ص ص  - 293
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رتب العون المعني بهذا الإجراء الذي يدخل في على م الإبقاء ولو جزئياً ه لا يجدرولذا فإنّ
  .294"باب الحزم الإداري

   مما سبق ذكره يتبين أن موقف المف جاه الموظّتُجحف شرع التونسي غير مستساغ وم
هذه الوضعية لم تُ العمومي، لاسيما أنثبت إدانته ويبقى في حاجة ولو لجرتبه، زء من م

إجراء التّ ناهيك على أنعليه قرار التسريح في بعض الأحوال وقيف قد لا يترتب .  
   كما يستخلص أن قوط صفة الموظّسحيث الوظيفةدور قرار التسريح من ف تكمن بص ،

آوبة قُتنتج العثارها من تاريخ صدورها، وهو ما يؤدي بالضرتبرورة إلى توقيف م 
  .ابتداء من تاريخ نفاذ قرار التسريح فالموظّ

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .80-79الجندوبي مليكة، مرجع سابق، ص ص  - 294
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  انيالفصل الثّ
  ريق غير التأديبيف العمومي بالطّتسريح الموظّ 

   من المبادئ ريق غير التأديبي ف العمومي بالطّعتبر تسريح الموظّيها القانون التي أقر
 لطةهذه الس مارستُ اليبالتّ ،295دة قانوناًحدإليه الإدارة في الأحوال الم كأسلوب استثنائي تلجأُ

ف بقوة القانونفيها تسريح الموظّ صوص قانونية يتمإلى نُ ا من تلقاء نفسها، أو استناداًإم ،
عتبر مظهراًوهذا ما ي من مظاهر السعترف بها لجهة الإدارة لكونها تتصل بإدارة لطة الم

  .296و إليهاوالمصلحة العامة التي يصبالمرفق 
ف وصلاحيته درة الموظّل القانون صلاحيات واسعة للإدارة لتفحص مدى قُلذلك خو تبعاً   

فالتسريح غير  لذلكبهذا المناط،  للقيام بأعباء الوظيفة، لاسيما أن بقاءه فيها هو رهين
التأديبي يخضع بعد من تُل ،إلى ذلك ؤديعطيات والأسباب التي تُلتقدير الإدارة مع توافر الم

غير شرف للانتماء إليها  مارسة الوظيفة، أو حالة تجعلهدم الصلاحية لمروط عتتوافر فيه شُ
راعي الإدارة المصلحة العامة وأن لا تنحرف ، بشرط أن ت297ُقررةللأوضاع القانونية الم وفقاً

لطة في إطار الإجراء التّفي استعمال السبالطريق غير تضمن إنهاء الخدمة قديري الم
خصية وازن بين أولوية مصالح الخدمة والمصالح الشّإقامة التّب تحقق إلاّ، وهذا ما لا يالتأديبي
  .298ف العموميللموظّ

                                                             
عتبر إجراء نادر، حيث الخطأ التأديبي ويسم بطابع استثنائي لأنه يتم خارج نطاق التسريح غير التأديبي يتّ -  295

شرع ده المخلي عن المنصب، وفقد الجنسية، وهو ما جس، كالتّدة قانوناًحدبناء على أوضاع م يكون التسريح إدارياً
خرى منها شرع الفرنسي الذي أضاف حالات أُ، بخلاف الم06/03اري مومية السلقانون الوظيفة الع الجزائري، وفقاً

ريق غير التأديبي ولديه ا التسريح القضائي فهو الآخر تسريح بالطّحية، أمياقة الصالكفاءة المهنية، وعدم اللّعدم 
ف العموميجاه الموظّتُكم الجزائي طابع خاص، حيث يتم بسبب الح .  

  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03أنظر الأمر -
-Voir Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, potant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, OP.cit. 
- Voir Loi n° 83-634 du juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 

   .477 مرجع سابق، صمغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية،  - 296
 .660- 659 ص ، صسابقمغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع  - 297
 .1540فرانسوا كزافييه، مرجع سابق، ص  - 298



 الإطار القانوني لتسریح الموظف العمومي: الباب الأول
 

 
101 

 

، لتبيان )المبحث الأول(إلى التسريح الإداري  طرقعلى ضوء ما سبق ذكره سيتم التّ   
مبرراته الاستثنائية التي تملك فيه الإدارة مبإجراء ف قديرية لتسريح الموظّلطة التّمارسة الس

لطة الإدارة ويتم س دقيالذي يف العمومي للموظّ القضائيج إلى التسريح عريإداري، كما س
  .)المبحث الثاني(م الجزائي للحكُ كأثر بقوة القانون

لالمبحث الأو  
  التسريح الإداري 

التأديبي قاعد، أو كأساس للخطأ لوغ سن التّمومية ببعادة التسريح من الوظيفة الع يحدثُ   
رتكب من طرف الموظّالجسيم المذه إلى جانب ه و، "بالتسريح التأديبي" عرفف، وهو ما ي

 مومية على طريق آخرظام القانوني للوظيفة العص النّينُ فريقة في إنهاء خدمة الموظّالطّ
، نفردةا المابطة الوظيفية بإرادتهبادر بقطع الرأن تُ لهاخوي بادرة الإدارة المستخدمةخذ بميتّ

  .299ف، أو بطريقة وكيفية عملهوهذا ما يتم في الغالب لأسباب ترجع لشخص الموظّ
وغير  استثنائياً شكل طابعاًمومية يالتسريح الإداري في نطاق الوظيفة الع فان لذلك   

قد شريعات أغلب التّ أو لمضمونه القانوني، لاسيما أن ة استعمالهظر لقلّ، وهذا بالن300ّمألوفاً
ليبالتاّف بطريقة انفرادية، ح الموظّيتسرلالإدارة  إليه تلجأُته كآخر إجراء أقر عتبر من ي

بيعية مكن أن تلجأ إليها الإدارة خارج مجال الخطأ والحالات الطّأخطر الإجراءات التي ي
وهو ما يت301ّفابطة الوظيفية بينها وبين الموظّلفض الر ،خذ عادة بمقديرية لطة التّوجب الس

ف ، أو بإرادة الموظّفلشخص الموظّ وطيداً اتصالاً لأسباب تتصلُ التي تملكها الإدارة تبعاً

                                                             
  .331، مرجع سابق، ص سليمان محمد الطماوي - 299
300  - يغير مألوفاً خذ طابعاًالتسريح الإداري يتّ قصد من أن في كون أن بادرة الإدارة التسريح الإداري، قد يتم بم

بدون مراعاة الإجراءات والضكحالة التّ قررة قانوناًمانات التأديبية المخلي عن المنصب التي أقرشرع ها الم
تربص الذي تمتلك فيه الإدارة ف الملف ذكره، أو مثل الموظّ، السا06/03ّ، من الأمر 184الجزائري وفقا للمادة 

 .الف ذكره، من القانون الس85ت عليه المادة لما نص بدون ضمانات وفقاً إدارياً تسريحه
  .292، مرجع سابق، ص بن عمران محمد الأخضر - 301
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مومية بعد استكمالها، وظيف في الوظيفة العروط التّقدان أحد شُأو فُ خلي عن المنصب،كالتّ
برر المصلحة العامة التي تستهدفها الإدارةبما ي 302 موميةالع.  
ثام عن كشف اللّ التسريح الإداري من الخدمة، سوف يتمنوع في فرضيات أمام هذا التّ   

مفهوم التسريح : طرق إلىمومية، وذلك من خلال التّنظام التسريح الإداري في الوظيفة الع
  .)المطلب الثاني(، ثم تبيان أسباب التسريح الإداري )المطلب الأول(الإداري 

لالمطلب الأو  
  مفهوم التسريح الإداري 

   خول القانون السلطة الإدارية حق المغية تحقيق المصلحة بادرة بإجراء التسريح الإداري ب
الإدارة المستخدمة تضطلع  سن سير المرفق العام بانتظام واطراد، لذاالعامة وكفالة ح

في إطارهذا الإجراء  ةمارسبم لطتها التّسمكن قديرية التي كفلها القانون، لترى ما إذا كان ي
  .303بإرادتها المنفردة إدارياً سرحه تسريحاًف أو تُأن تحتفظ بالموظّ

ذلك يختلف إجراء التسريح الإداري عن الحالات الطبيعية التي تنتهي بها  على استناداً   
هذه الحالات لديها علاقة  لاستيداع، لأنقاعد، والإحالة  على اف كالاستقالة، والتّخدمة الموظّ

التي تتم  عن حالة التسريح التأديبي أيضاً ، كما يتميز304ف وطلبه لذلكوطيدة بإرادة الموظّ
 هف، وهو ما يحدث في الغالب بسبب إخلالرتكب من طرف الموظّعلى الخطأ الم بناء

  .بالتزاماته الوظيفية
على حالات  سريح الإداري بناءمارسة التفي م الإدارة المستخدمة الحق لكتلذلك تم   

باشرة في أغلب الأحيان بشخص الموظّوأسباب لديها علاقة ممن  عد مظهراًف، وهو ما ي
مظاهر السئاسية التي يتّلطة الرباشر سم بها الرئيس الإداري المف لأسباب الموظّ واجهةفي م

بررة، باعتباره المسؤول المفي  ؤديوالأسباب التي تُ ختص في تقدير توافر هذه الحالاتم
غية تحقيق الفعالية للمرفق العام بادرة الإدارة بإجراء التسريح الإداري بهاية إلى مالنّ

                                                             
  . 1530فرانسوا كزافييه، ص   - 302

303 - PLANTEY Alain, OP.cit, p p 308-309. 
 .19-18بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص ص  - 304
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 فإن من ثملطة، هر الانحراف في استعمال السعن مظا والمصلحة العامة التي يقتضيها بعيداً
وبة، وإنّقُالتسريح الإداري ليس بجزاء أو علهما هو إجراء خو القانون للسئاسية لإبعاد لطة الر

ه غير أهل حالة تجعلُ هف نتيجة عدم صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة، أو من قامت بالموظّ
   .305لشرف الانتماء إليها

  :تحديد مفهوم التسريح الإداري من خلاليتم س مما سبق انطلاقاً   
الفرع ( سلطة التسريح الإداريحدود ، ثم بيان )لالفرع الأو(تعريف التسريح الإداري 

  .)الثالفرع الثّ(وتميزه عن التسريح التأديبي  ،)انيالثّ
لالفرع الأو  

  تعريف التسريح الإداري 
   ظهر ا نجم عن ذلك أناختلف الفقه الفرنسي في صدد تعريف التسريح الإداري، مم 

، )أولا  (دة بعينهاحدعلى حالات م فيه الفقه التسريح الإداري بناء ، معنى حصرمعنيان
  :  تبيانه على النحو لآتي سيتم، وهو ما )ثانيا  (ومعنى عرج فيه الفقه إلى مفهوم واسع

  يق للتسريح الإداريالمعنى الض -أولا
   يهر أنصار هذا الاتجاه أحوال التسريح الإداري على أنّفس "ادر بإنهاء الخدمة القرار الص

 جه في هذا الصدد الأستاذ ، وقد ات306ّ"صل بهذه الوظيفةتّالعمل الملإلغاء الوظيفة، أو إلغاء 

Auby Jean Marie والأستاذ ،Robert Ducos Ader إلى حصر حالات التسريح ،
لإنهاء وظيفة  إجراء إداري يضع حداً: "هالإداري على حالتين، حيث ذهب إلى تعريفه إلى أنّ

 قاعد، وهذا الإجراء يشملُلى حرمانه من التّؤدي إف لأسباب غير تأديبية، وهو ما يالموظّ
جه ، وات307ّ"التسريح لإلغاء الوظيفة، والتسريح لعدم الكفاءة المهنية: كمبدأ عام سببين وهما

إنهاء العلاقة الوظيفية :" التسريح الإداري هو ، إلى أنGustave Peiserالأستاذ  أيضاً
بإرادة الإدارة و يمكن ردإلى سبب إلغاء الوظ هوجب قانون لتسريح يفة الذي يجب أن يتم بم

                                                             
  .609شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص مغاوري محمد  - 305
 .52زكي محمد النجار، أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص  - 306

307 - AUBY Jean Marie, DUCOS ADER Robert, OP.cit, p p 128-129. 
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ا ذ، أم308"فهو إجراء إداري غير تأديبي الإطارات، أو لسبب عدم الكفاءة المهنية، من ثم
من الخدمة على إثر إلغاء  ف العمومي نهائياًاستبعاد الموظّ:"هفه على أنّ، فقد عرJezeالأستاذ 

إلغاء للوظيفة وإلاّ إذا وجد سلفاً وجد تسريح، إلاّالوظيفة، وعلى ذلك لا ي عتسريحاً د 
في  يقع:" ريق التأديبيالتسريح بغير الطّ ، إلى أنRollandجه الأستاذ ، كما اتّ 309"اًتأديبي

سندة للموظّحالة إلغاء الوظيفة الم310"صل بهذه الوظيفةتّف، أو في حالة إلغاء العمل الم.  
صرت التسريح الإداري في كر، حالفة الذّعريفات السالتّ أن على ذلك يتبين جلياً تأسيساً   

قمجال ضي على  حيث تم حصر حالاته بناءخارج نطاق الخطأ التأديبي،  هاعتبارات حتورج
ظام فها النّعرالي لم تشمل الأسباب الأخرى التي يإلغاء الوظيفة، أو عدم الكفاءة المهنية، بالتّ

  .القانوني للتسريح الإداري
  المعنى الواسع للتسريح الإداري -اثاني
الفقه  ذهبجه معظم الفقهاء إلى تعريف التسريح الإداري بمدلوله الواسع، حيث اتّ   

ف وحرمانه خذ لإقصاء الموظّإجراء يتّ:" على أنهعيد طيب السالجزائري ومن بينهم الأستاذ 
  .311ى وإن لم يرتكب أي خطأ تأديبيمن وظيفته من طرف الإدارة، حتّ

   بالوظيفة العامة وذلك  فموظّقطع علاقة ال :"هعلى أنّ عمار عوابديالأستاذ  كما أقر
 ة الوظيفة العامة بانتظام واطرادسن سيرورزمة لضمان دوام حبسبب عدم الصلاحية اللاّ

وبة قُتوقيع الع تستوجب تأديبياً قد ارتكب خطأً فموظّوبكفاية ورشادة، وذلك دون أن يكون ال
ون عدم إمكانية ب لمن يثبتُموميين يترتّفين العالي فالتسريح الإداري للموظّبالتّالتأديبية عليه، 

صلاحيتهم للوظيفة العامة لسبب أو لآخر، وهي سلطة مقرمارسها ختصة تُرة للإدارة الم
   .312"ر وتقتنع بذلكقدعندما تُ

                                                             
308 -PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 20ème édition, OP.cit, p 66. 

  .111يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 309
 .293بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص  - 310

311 - ESSAID Taib, Droit de la fonction publique, OP.cit, p p 183-185. 
 .368، ص 1984الجزائر، عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب،  - 312
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ريقة الغير الطّ:" هإلى تعريفه على أنّ بوحميدةعطاء االله الأستاذ  جه أيضاًلذلك اتّ تبعاً   
الهيئة العامة بالعون، في الوقت الذي  لا يعنى فيه أي اعتبار  عادية لقطع العلاقة التي تربطُ

إنهاء المهام الوظيفية :"ه، على أنMouloud yahia Bachaّفه الأستاذ كما عر، 313"تأديبي
  .314"خلال فترة العمل

إجراء إداري صادر من : " هإلى تعريف التسريح الإداري على أنّ قد ذهب الفقه المصري   
وجيه والإشراف على عمالها باستبعاد موظّلطة التّالإدارة بما لها من سن أو ف لم يبلغ الس

  .315"من كوادره نهائياً صول على معاش استبعاداًزمة للحالأقدمية اللاّ
   هعلى أنّ مغاوري محمد شاهينالأستاذ  كذلك فهعر ":له القانون للإدارة لإبعاد إجراء خو

هم غير أهل لاحية للقيام بأعباء الوظيفة، أو من قامت بهم حالة تجعلُمن لم ترى فيهم الص
  .316"لشرف الانتماء إليها

ف بقرار إداري في إنهاء خدمة الموظّ:" هعلى أنّأنور أحمد رسلان الأستاذ  جه أيضاًاتّ   
  .317"دها القانونحدالعادية لإنهاء الخدمة التي يغير الحالات 

   التسريح الإداري ات في إطارعريفتّال العديد من تداولقد ف ،لفقه الفرنسيل سبةا بالنّأم 
 Auby Jean و Jean Marie Auby  ل من الأستاذجه كُ، حيث اتّبمفهومه الواسع

bernard   هأنّإلى ":ف لأسباب غير تأديبية وهو ما حد لوظيفة الموظّ إجراء إداري يضع
ي318"قاعدصول على التّفضي إلى عدم الح.  

                                                             
  .14بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  - 313

314-YAHIA BACHA Mouloud, L'entrée et la cessation des  fonctions dans la fonction 
publique internationale, Thèse de doctorat en droit public, Institut de droit et sciences 
politique et administratives, Université d'Alger, 1977, p 105.  

  .52زكي محمد النجار، أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص  - 315
 .612مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 316
  . 651، ص 2000أنور أحمد رسلان، وسيط القانون الإداري، مطبعة كلية الحقوق جامعة القاهرة،  - 317

318 -AUBY Jean Marie, AUBY Jean Bernard, Droit de la fonction publique, 2ème édition, 
Dalloz, Paris, 1993, p 127. 
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   كما أقر مومية الأستاذ فقيه الوظيفة العPlanteyّخذه الإدارة الإجراء الذي تتّ:" ه، على أن
بصرامة وبشكل انفرادي لقطع الرباشرة الإجراءات ابطة الوظيفية لكن من دون م

   .319"التأديبية
خذ من طرف الإدارة تّإجراء إداري م:" ه، إلى أنFréderic Colinّالأستاذ  ذهبكذلك    

  .320"وظيفةبشكل إنفرادي لقطع علاقات ال
إجراء إداري بالاستبعاد من الخدمة :" ه، إلى أنDelaubadèreّجه الأستاذ لذلك اتّ تبعاً   
321"خذ بمعرفة الإدارةتّمسبة للأستاذ ا بالنّ، أمDebeyre   و الأستاذDuez ،فاه على فقد عر
لم يبلغ السن أو الأقدمية  فاًالإجراء الذي يستبعد من كادرات الإدارة بصفة نهائية موظّ:" هأنّ

  .322"متع بحق المعاشزمة للتّاللاّ
شكل من أشكال الحرية التي : " ه، على أنFrançois-Xavier Fortّكما اعتبره الأستاذ    

مارسة ه غير لائق لمكم عليه بأنّف الذي حعطي إجازة للموظّبها الإدارة حين تُ تتصرفُ
  .323"الوظائف العامة

نا القول لا يفوق ها كل من الفقه الجزائري والمصري،عريفات التي أشار إليعلى ضوء التّ   
الإداري مع دلي بمدلول حقيقي تتناول فيه حالات التسريح ولم تُ ها قد جاءت شاملةأنّ إلاّ

مختلف وضعياته، فهناك من أغفل الاعتبارات السياسية التي خونفيذية لطة التّلها القانون للس
على فئة الموظّ باشرة التسريح الإداريفي موهناك من أغفل أسباب أخرى،  اميينفين الس

سم به ما يتّل اًنظرعريفات غير كافية لاحتواء تعريف التسريح الإداري هذه التّ عتبرتُ اليبالتّ
  .التسريح التأديبيعن  يختلفالذي ائي الاستثن الإجراءهذا 
   سالفاً الفقه الفرنسي إليها أشارعريفات التي التّ ا من جانبأم ،في تعريف  تبايناً لاحظفي

هناك من أعطى مفاهيم واسعة للتسريح ليشمل بذلك كافة الحالات حيث  التسريح الإداري، 
                                                             

319 - PLANTEY Alain, La fonction publique traité général, 2éme édition, Litec, Paris, 2001, 
p 365. 
320 - COLIN Fréderic, L'aptitude dans le droit de la fonction publique, OP.cit, p 343. 

  .295بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص  - 321 
  .111يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 322
 .1533-1532فرانسوا كزافييه فور، مرجع سابق، ص ص  - 323
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 Jean Bernard، والأستاذ  Jean Marie Aubyوالأسباب غير التأديبية مثلما أشار الأستاذ 

Aubyل من الأستاذ كُ ، كما أنDebeyre  و الأستاذDuez ، قد أغفلا إبراز الفرق بين
  .لتقاعد والتسريح غير التأديبي، باعتبار أن كليهما إجراء إداريعلى االإحالة 

نا نميل نحو ما ذهب إليه الأستاذ الاختلاف الواضح والواقع بين الفقه، فإنّ ظر إلىبالنّ   
Fréderic Colinّالتسريح الإداري بشكل شامل وواسع ما يجعله ينطبق  مفهومه أبرز ، لأن

عامة و ورةبص منطاق دة على كل أشكال التسريح سواء كان ذلك فيجر مومية، الوظيفة الع
  .الأخرىأو غيرها من القطاعات 

  انيالفرع الثّ
حودد الإداري لطة التسريح س  

فين اص أصيل لإنهاء مهام الموظّلطة التسريح الإداري كاختصسبلطة الإدارية الس ضطلعت   
ير الحسن لمقتضيات الس مومية وفقاًبأعباء الوظيفة الع للقيامذين ترى فيهم عدم صلاحيتهم ال
الضرورة، قتضى منطق لطة بممارس هذه الستُلي بالتاّ ،324جهزة ومرافق الوظيفة الإداريةلأ

شكل عائقاًقتضيات التي أصبحت تُفإذا تبين للرئيس الإداري توافر الأسباب والم ير لعدم الس
الحسن للمصالح الإدارية، فإن مارسة صلاحيات التسريح الإداري لتحقيق الأمر يستلزم م

س كر لذا، 325إليها المرفق العامو الوظيفة الإدارية التي يصبرورة تطلبة في سيالم الفعالية
مارس إجراء التسريح الإداري قديرية للإدارة المختصة كي تُلطة التّالقضاء الإداري حق الس

ف العمومي، وهذا لكي تُالموظّ واجهةفي مقدقتضيات توافر ر حسب الأحوال والأوضاع والم
  .ة الإدارة في القيام بالتسريح الإداريبادرإلى م ؤديالحالات التي تُ

مييز بين درجات ومستويات إلى ضرورة التّ عمار عوابديالأستاذ  دعا من ذلك انطلاقاً   
لطة التسريح الإداري على فئات وطبقة جه إلى قصر تطبيق سفين العاملين، حيث اتّالموظّ

المرؤوسين  فينالموظّؤساء الإداريين فقط، وعدم إعمالها على فئات وطبقات القادة والر
                                                             

تربص أوسع من ف العمومي الملطة الإدارة وصلاحياتها في التسريح الإداري للموظّس كر أنجدير بالذّ - 324
جاه الموظّتُلطتها سف العمومي المرسبدون ضمانات وفقاً تمتلك الإدارة تسريحه إدارياً ، حيثائمم والد ت لما نص

  . ف ذكره، السال06/03من الأمر ، 85عليه المادة 
 .369عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  - 325
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ل ت جس دستورية و مصلحية، حيث أقرسدته اعتبارات قانونية وأُ، وهذا ما أك326ّنفيذيينالتّ
دساتير العالم على أن رئيس الجمهورية ين ويعزل الموظّعيستور فين، وهذا ما ذهب إليه الد

  .327ستور المصريالد د ذلك أيضاً، كما أك13ّوجب المادة بم ،1958الفرنسي لسنة 
ستور الجزائر د نص حيثتعاقبة لكي تنص على ذلك، ساتير الجزائرية المجهت الداتّ كما   

لطات يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى الس: "منه على أن 74/7في المادة  1989سنة 
  :لاحيات الآتيةلطات والصستور بالسخرى في الدأحكام أُاه صراحة لها إيخوالتي تُ

..."يعيعلى ذلك  فضلاً ،328"...ولةن في الوظائف المدنية والعسكرية للدنص ستور سنة د
   ":ن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتيةعيي:" على ما يلي 78في المادة  1996

1- وص عليها الوظائف والمهام المنصستورفي الد.  
2- 329" ....ولةالوظائف المدنية والعسكرية في الد.  

لطة قوق السمن ح هوفين حق تعيين وعزل الموظّ:" إلى أن ددفي هذا الص الفقهجه قد اتّ   
ئيس هو الر ولةهو اختصاص طبيعي لأن رئيس الدسلم بها في جميع الأنظمة، ونفيذية المالتّ
ى يستطيع القيام في اختيار رجاله حتّ أن يكون حراً بتنفيذ القانون، ويجبكلف نفيذي المالتّ

  .330"بواجبه على أكمل وجه
مومية ووظائفها العليا التي لكل إدارة ع ولة الفرنسي أنتضمن مرسوم مجلس الد لذلك تبعاً   

اميين في فين السوم بعزل الموظّل للحكومة أن تقُخوكومة، كما يعيين بقرار من الحتقتضي التّ
لطة واسعة في تعيين المناصب العليا، أو إنهاء مهامهم كومة سوز الح، لذا تح331أي وقت

                                                             
  .379عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  - 326
  .308-307بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص ص  - 327
، المتضمن نشر 28/02/1989، مؤرخ في 89/18، مرسوم رئاسي رقم 1989الدستور الجزائري لسنة   - 328

  .1989/ 01/03، بتاريخ 09، ج ر عدد 23/02/1989تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 
، المتضمن نص 17/02/1996، مؤرخ في 96/438، مرسوم رئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة  - 329

 .1996ديسمبر  8، بتاريخ 76، ج ر عدد 26/11/1996تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 
 .119-118يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص ص  - 330

331 - SAVIGNAC Jean-Charles, "Emplois superieures: nomination laissées à la décision du 
gouvernementt", Cahiers de la Fonction Publique et l'Administration, N° 307, Paris, 
Janvier 2011, p 24. 
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ياسية في تعيين أو عزل شاغلي الوظائف العليا دون أي قيد أو الس لائمةالم لاعتبارات طبقاً
شرط م332طأ تأديبيفين لا يستند على خد بذاته حتى وإن كان عزل هذه الفئات من الموظّحد.  

لطة الإدارة في التسريح الإداري خارج مجال التأديب قد س فإن ،لما سبق ذكره تأسيساً   
 وجبها حقل بمشرع وخوالم صوص تشريعية استجاب لهاإلى نُ ناداًست استستأصلت وأُ

لجهة عترف به لطة المفمظهر الس من ثمإذا تطلب الأمر ذلك،  التسريح الإداريفي  الإدارة
الإدارة ممها القوانين ف وتحكُل من الإدارة بالموظّنظيمية التي تربط كُلطة التّستمد من الس

إذا فقد  هل للإدارة تغيره وإنهاء مهامخوف مركز قانوني عام ييحتل الموظّ لذلكوائح، واللّ
يرقى بأي حال مارسة الوظيفة لا في م هحق باعتبار أن ،فيها صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة

ما يخضع لشرط صلاحيته في أداء ، وإنّ)الملكية الأبدية للوظيفة(من الأحوال إلى حق الملكية 
المهام ومسايرتها على أكما وجه تحت أنظار وتقدير الجهة الإدارية التي ترعى سير المرفق 

  .العام
مارسة أعباء ف للاضطلاع بمإذا توافرت أسباب وأحوال عدم صلاحية الموظّالي بالتّ   

الوظيفة، فإن إلى عدم الاحتفاظ  ؤديل الإدارة تقدير الأسباب والأوضاع التي تُالقانون قد خو
شترط على الإدارة أن تستهدف المصلحة العامة في ، لكن يإدارياً ف وتسريحه تسريحاًبالموظّ

ملطتها التّمارسة سبلطةقديرية وأن لا يشوبها انحراف في استعمال الس ،التسريح  اعتبار أن
   .333ة وعلى سبيل الاستثناءرورإليه الإدارة لدواعي الض إجراء تلجأُ الإداري عبارة عن

   من خلال ذلك  ستشفيلطة التّأن السمارسة التسريح قديرية الممنوحة للإدارة في م
في نطاق غيانه مان الذي بدأت تظهر بوادر طُهو بمثابة ثغرة كبيرة في منطق الض الإداري

ؤدي إلى ا قد يممطلقة للإدارة، خصة المالقانون قد أعطى هذه الر لاسيما أن ،قوانيين الوظيفة
وم توافر أسباب وأوضاع التسريح الإداري لتقُ قناعانحرافها لتنفرد بهذا الإجراء تحت 

لذا حدهو ف العموميمارسة هذا الإجراء الخطير الذي قد تكون بوادره وخيمة على الموظّبم ،

                                                             
فرنسا، رسالة لنيل -تونس-دراسة مقارنة الجزائربودريوة عبد الكريم، مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية  - 332

 .280، ص 2006شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .وما بعدها 659مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 333
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حقق ف ويظر في تدابير التسريح الإداري بما يكفل ضمانات الموظّيقتضي الأمر إعادة النّ
ها بعبوضع ضوابط صارمة تتّ إلاّيتحقق  لاالمصلحة العامة التي تستهدفها الإدارة، وهذا ما 

  .لطة التقديريةعن استعمال الس بعيداً الإدارة في سياق إجراء التسريح الإداري
فين ساواة بين جميع الموظّشرع الجزائري والفرنسي قد طبق مبدأ المالم كر أنجدير بالذّ   

ة تفرقة بينهم، بالتّفي مسألة التسريح الإداري دون أيوظيفة عليا،  مارس على من يشغلُالي ي
  .334واءف العمومي العادي على حد السأو على الموظّ

مارسة التسريح الإداري، وهي على وز فيها محالات يجد أربع المصري حد القانون أن إلاّ   
  :حو الآتيالنّ
إذا أخل بواجبات الوظيفة، بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج، أو بمصلحة اقتصادية  -أ

ولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامةللد.  
  .وسلامتهاولة بأمن الد سية على ما يمإذا قامت بشأنه دلائل جد - ب
حية وكان من شاغلي ها لغير الأسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلُإذا فقد أسباب الص -ج

  .الإدارة العليا
  335.قة والاعتبار وكان من شاغلي وظائف الإدارة العلياإذا فقد الثّ -د

ف ل إجراء التسريح الإداري على أي موظّشرع المصري خوالم فإن ،على ذلك تأسيساً   
ولة، تبته إذا ارتكب أخطاء جسيمة من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدما كان رمه

أو ثبتت مشاركته في أمر يمس كماولة، بأمن الد خصهذا الإجراءفيها  ص حالات يقتصر 
باب صحية، أو الثقة والائتمان لاحية لغير أسفقدانهم الصكعلى شاغلي الوظائف العليا فقط 

   .مارسة الوظيفة الإدارية العلياذان يعتبران من أهم عوامل ماللّ
  
  
  

                                                             
  .122يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 334
  .221عبد الحميد، منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص عبد العظيم عبد السلام  -335
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  الثالفرع الثّ
  فرقة بين التسريح الإداري والتسريح التأديبيالتّ 

   ز التّتبروهو ما سيتم ورفرقة بين التسريح الإداري والتسريح التأديبي في العديد من الأم ،
  :قاط الآتي بيانهاعرض إليه في النّالتّ
- ومتابعة  فديبي جسيم بعد سماع أقوال الموظّعلى خطأ تأر التسريح التأديبي بناء يصد

ر من الرئيس الإداري المختص، أو ا أن يصد، والقرار إمواجهتهفي مالإجراءات التأديبية 
التسريح الإداري غالباً من المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب، في حين أن ر دون ما يصد

ها لا تتوفر بالقدر ى إن كان ذلك، فإنّلإجراءات التي تتطلبها المتابعة التأديبية، وحتّمباشرة ا
إلى الإجراءات  أحياناً فيخضع فيه الموظّ قد لاالي فالتسريح الإداري ، بالت336ّالكافي

   .337عن قرار من الإدارة المستخدمة غالباًر يصد  هأنّ إلاّالتأديبية، 
- التسريح التأديبي يخضع وقت قريب من ف الإداريا التسريح لرقابة القضاء، أمكان يمن  عد

شرع الجزائري فقد فرض رقابته ا الملا يخضع لولاية القضاء، أم من ثمقبيل أعمال السيادة، 
، وهذا ما أكدته المادة بما فيها قرارات التسريح كقاعدة عامة ةالإداريقرارات ال لكُ على
عن ر القضاء في الطّينظُ:" ت على أنحيث نص/ 1996الجزائري لسنة من الدستور  143

ثناء، واست"لطات الإداريةفي قرارات الس الموظّ من ذلك لا يخضعاميون والإطارات فون الس
العليا في الوظائف المدنية والعسكرية الم338نين بمرسوم رئاسي لرقابة القضاءعي.  

تعلق بأسباب الي فهو مابطة الوظيفية، بالتّيتم بطريقة استثنائية لإنهاء الر الإداريالتسريح  -
وحالات مدة قانوناًحدف ادي لإنهاء مهام الموظّالتسريح التأديبي يتم بطريق ع ، في حين أن
   .339قتضياتهوم التأديبي الخطأ متى تحقق

                                                             
  .54زكي محمد النجار، أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص  - 336

337 - ESSAID Taib, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 335. 
  . السالف ذكره ،96/438ئاسي رقم ، مرسوم ر1996، من الدستور الجزائري لسنة 143المادة  - 338
  .303بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص  -

  .127يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 339
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ريق التأديبي بالاتجاه نحو الطّلطة تقديرية واسعة تسمح لها مارس الإدارة المستخدمة ستُ -
جاه مكن للإدارة أن تفاضل للاتّي من ثم، التسريح الإداريطريق لوك أو س ف،لتسريح الموظّ
ريق مكن لها أن تسلك الطّلطة، بحيث يد هذه السشرع لم يقيالم ريقين طالما أنإلى أحد الطّ

 لذا إذاالتأديبي أو غير التأديبي، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تجمع بينهما، 
ريق الآخر لذات الأسباب، لاسيما إذا لأسباب معينة، امتنع عليها أن تسلك الطّ اختارت طريقاً

 ي وتمريق التأديبلوك الطّجهت الإدارة نحو ستعاصر الإجراءان زمنيا، باستثناء حالة ما اتّ
وبة أُقُتسليط عقُخرى غير عوبة التسريح، فإن ول بين قيام الإدارة في استعمال هذا لا يح

ل لها خوإجراء إداري م ه، باعتبارالإداري إذا توافرت حالاتهجاه إلى التسريح حقها بالاتّ
جهت إذا اتّ على ذلك فضلاًلاحية للاستمرار في الوظيفة، لإبعاد من ترى فيهم عدم الص قانوناً

ف ساءلة الموظّإلى م فيما بعدمكن لها أن تلجأ ي لاف الإداري التسريحالإدارة المستخدمة إلى 
  .340بطريق تأديبي

ف ابطة الوظيفية للموظّفي إنهاء الر الإداريرغم اتفاق التسريح التأديبي والتسريح  -
وبات التأديبية قُالتسريح التأديبي ينطوي ضمن لائحة الع أن بغير إرادته، إلاّ العمومي جبراً

جاه إرادة الإدارة ئيسي هو اتّفسببه الر الإداريالتسريح  ، في حين أنالمنصوص عليها قانوناً
مومية في إطار تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما لا يتحقق إلاّللهيمنة على تسيير المرافق الع 

ممارس هذا الإجراء، للإدارة المستخدمة لتُلطة التقديرية بترك السا يجعلها تُمر ما إذا كان قد
وفقاً سرحهف العمومي، أو تُمكن الاحتفاظ بالموظّي استثنائي قتضياتلمة وم341دة قانوناًحد.  
- وفر يبعها الإدارة مانات الإجرائية التي تتّالتسريح التأديبي الضدائم،ف الالموظّ واجهةفي م 

، أو غيرها من 342حقيق الإداري أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاءسواء تعلق الأمر بالتّ

                                                             
 .613- 612مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص ص  - 340
 .55العام، مرجع سابق، ص زكي محمد النجار، أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع  - 341
   .السالف ذكره للوظيفة العمومية، العام ، المتضمن القانون الأساسي06/03، من الأمر 165/2المادة  - 342
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الضمانات الأخرى التي أقرإلا343ّشرع الجزائريها الم ، التسريح الإداري قد منح فيه  أن
شرع الجزائري إمكانية التسريح بدون ضمانات المالموظّ واجهةفي متربص، حيث ف الم

 ف تسريحاًإمكانية تسريح الموظّ مضمونهفي  ،06/03 رقمانون الوظيفة العمومية تضمن ق
سبق أو تعويض في حالة عدم تثبيته، أو تمديد خدمته بسنة، وهو ما دون إشعار م إدارياً

    .344قانوناًيتنافى ومبدأ المساواة المكفول 
- ميبين الموظّ الإداريشرع  في أسباب التسريح ز المون وظائف ذين يتولّاميين الفين الس

فين ر إمكانية تسريح الموظّالإدارة العليا وبين سائر الوظائف العادية الأخرى، حيث قر
السقة و الولاء، إلاّقدان الثّعلى فُ ولة بناءامين، أو إطارات الد فين العاديين غالبية الموظّ أن

فيتم تسريحهم لأسباب ومنة تتطلبها المصلحقتضيات معيسن تسيير المرفق العام ة العامة لح
  .345وغيرها من الأسباب عدم الكفاءة المهنيةك

من قبيل  عدمييز تقتضيه طبيعة الوظيفة لأن وظائف الإدارة العليا تُهذا التّ أن جلياً يبدوا   
 ،مارسة هذه الوظائفشادة في مالثقة والرو الوظائف القيادية التي تتطلب في الغالب الولاء 

ولة في أغلب الأحيان من خُلذلك يتعذر على الإطارات العليا للدساءلة التأديبية، ضوعهم للم
 الإداريدور قرار التسريح ص أن ولة، إلاّياسي في الدظر إلى مكانتهم ومركزهم السوهذا بالنّ

ده المرسوم وهذا ما أكّ ،346عفيه من المتابعة التأديبية والجزائيةامي لا يف السسبة للموظّبالنّ
ولة وواجباتهم، مارسون وظائف عليا في الدقوق العمال الذين يد ححد، الذي ي90/226رقم 

إذا أُ:" همنه على أنّ 31ت المادة حيث نصمارس وظيفة عليا بسبب خطأ نهيت مهام عامل ي
على العدد المطلوب، دون المساس  عيد إدماجه في رتبته الأصلية ولو كان زائداًارتكبه أُ

                                                             
، المتضمن 06/03، من الأمر 169مثال ذلك حق دفاع الموظف عن نفسه المنصوص عليه في المادة  - 343

ف تقديم ملاحظات مكن للموظّي ":ه ت على أنّ، والتي أقرذكره للوظيفة العمومية، السالف العام القانون الأساسي
  ."ف يختاره بنفسهل أو موظّخودافع موجب ذلك أن يستعين بم، ويحق له بمكتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهوداً

  .من القانون السالف ذكره ،85/3المادة  - 344
  .304بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص  - 345
 .304المرجع نفسه، ص  -346
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شريع الجاري العمل وبات التأديبية أو الجزائية التي ينص عليها التّقُعند الاقتضاء بالع
  .347"...به

  انيالمطلب الثّ
  ف العمومي لموظّالإداري لتسريح الأسباب 

ل ه خوأنّ إلاّفين، للموظّ عتبر حامياًمومية يظام القانوني للوظيفة العغم من أن النّالرب   
مومية أن تُللإدارة العصل في أغلب الأحيان إداري للأسباب تتّابطة الوظيفية بإجراء نهي الر

مثل التسريح ،  لذا ي348لمصلحة المرفق العام ف أو بطريقته بالخدمة، أو تحقيقاًبشخص الموظّ
المستخدمة إجراء خذ فيه الإدارة تتّ ف العموميرق إنهاء مهام الموظّمن طُ الإداري طريقاً
 ب على ذلكا يترتّمم، للخدمةبرر المصلحة العامة بما ي التأديبيعن الخطأ  التسريح بعيداً

عدم : التسريح الإداري سبابأ، ومن بين 349فابطة الوظيفية وزوال صفة الموظّانقضاء الر
خلي عن المنصب، التّ ،)الفرع الثاني(حية ياقة الص، عدم اللّ)الفرع الأول ( الكفاءة المهنية 

وهي حالات ، )خامسالفرع ال( قدان الجنسيةفُ، )لرابعالفرع ا( إلغاء الوظيفة، )الفرع الثالث(
  : لآتيحو اتفصيلها على النّسيتم 

لالفرع الأو  
  عدم الكفاءة المهنية 

ف خلال عمله بها الموظّ لوك والحالة التي يظهرعدم الكفاءة المهنية في الس تتجلى   
أثير وعرقلة سير المرفق العام بانتظام واطراد ؤدي إلى التّى بعده، وهو ما يالتجريبي أو حتّ
إلى زيادة الفعالية في العمل  أو سلباً خصي قد يؤديان إيجاباًلوكه الشّف وسلأن حالة الموظّ

ية على ف المهندرة الموظّعدم قُ": قصد بعدم الكفاءة المهنية هوالإداري أو تجميده، وعليه ي
حسناً وكلة إليه قياماًالقيام بالتزاماته الوظيفية الم  )قيام الراغل لنفس الوظيفةعتاد الشّجل الم(، 

عرقل سير المصلحةبحيث لا ي".  
                                                             

يحدد حقوق العمال الذين يمارسون  ، الذي1990جويلية  25المؤرخ في  ،90/226رقم  ،يالمرسوم التنفيذ - 347
 .1990جويلية  28، بتاريخ 31ر عدد .، جوظائف عليا في الدولة وواجباتهم

 .1530فرانسوا كازفييه فور، مرجع سابق، ص  - 348
  .3أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص زكي محمد النجار،  - 349
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   نلذلك يكم الت الفرق الجوهري بين عدم الكفاءة المهنية والتأديب في أنعلى  أديب يرتكز
وقائع ممهني(على خطأ تأديبي  دة بناءحد(بينما عدم الكفاءة المهنية لا تتطلب واقعة م ،دة حد

ف من برهن عن مدى صلاحية الموظّلوك وحالة تُفهي عبارة عن س ،بذاتها أو خطأ
   .350عدمه

على عدم الكفاءة  زائري تسريح الموظف العمومي بناءشرع الجالم أقر من ذلك انطلاقاً   
جوان  02، المؤرخ في 66/148من المرسوم رقم ) 1(المادة الأولى وجب المهنية وهذا بم

1966 ،والمالقرار بذلك من طرف  تعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية، حيث يصدر
عيين بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وبعد لطة التي لها صلاحيات التّالس
مراعاة الكيفيات الم351لتي تستوجبها الإجراءات التأديبيةرة اقر ،تكريسه وفقاً وهو ما تم 

لقانون الوظيفة الع352ابقمومية الس.   
اته التسريح لم يتضمن في طي ،06/03رقم  الساري موميةلوظيفة العاقانون  أن إلاّ   

الإداري لعدم الكفاءة المهنية، باستثناء الموظف الموزتربص فالإدارة تح تقديرية لطة س
للقانون  شرع الجزائري وفقاً، وقد اكتفى الم353للتسريح الإداري إذا ما ثبتت عدم كفاءته مهنياً

                                                             
 .54-53بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص ص  - 350
ر .، المتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية، ج1966جوان  02، المؤرخ في 66/148المرسوم رقم  - 351

 .)ملغى( 1966جوان  8، بتاريخ 46عدد 
352 - الف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،66/133، من الأمر 68المادة ت نصالس ،

ا مكن له إموبة تأديبية، يقُع يستوجب تت عدم كفاءته المهنية، دون أن يرتكب خطأ مهنياًف الذي ثبالموظّ :"على أن
أن ينصب في وظيفة أقل درجة، وإمبحقوقه في التّطالبة ا أن يقبل للمخذ القرار بشأن ذلك بعد سرح، ويتّقاعد أو ي

راعاة الشّاستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء ومكليات المنصتعلّوص عليها في الإجراءات الموز قة بالتأديب، ويج
 ".د بمرسومروط تحدسرح لعدم كفاءته المهنية قبض تعويض ضمن شُف المللموظّ

، على السالف ذكره، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 06/03الأمر  ، من85نصت المادة  -  353
  :اليةف العمومي في إحدى الوضعيات التّوضع الموظّربص ية التّدبعد انقضاء م :"ما يلي

  .ف في رتبتهترسيم الموظّ -
  .ة واحدة فقطساوية للأولى ولمرف لفترة تربص إضافية مإخضاع الموظّ -
  ".سبق أو تعويضون إشعار مف دتسريح الموظّ -
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ف بتقييم الموظّ الف ذكرهالسعلى كفاءته المهنية في  ائم في مردوديته بناءالعمومي الد
  .355د التسريح لعدم الكفاءة المهنيةشرع المصري الذي جس، بخلاف الم354الخدمة

قد  ،06/03رقم  موميةللوظيفة الع اريسستشف بأن القانون اللما سبق ذكره ي تأسيساً   
 ف العموميواجهة الموظّملطة تقديرية واسعة وخطيرة في س المستخدمةأعطى الإدارة 

ربص الأولى ساوية لفترة التّدة الإضافية المتمديد الم مكن من خلال ذلكحيث ي ،المتربص
وهي مخدمة بسنةدة حد طورة الإجراء الذي عقب على رأيها، إضافة على ذلك خُكاملة ولا م

ى إذا سبق أو تعويضات حتّتربص بدون إشعار مف المى به الإدارة في تسريح الموظّتتحلّ
كان التسريح ينطوي على تعسه، جاهتُلطة ف في استعمال السمن ثم شرع يقتضي على الم

ف تربص بضمانات تتكافئ وضمانات الموظّف المإحاطة الموظّالجزائري أن يلتفت إلى 
ائم في التّالدستقبلية إعمالاًعديلات الم لف ، السا06/03ّرقم  القانونمن  87ته المادة لما أقر

  ."...قوقبنفس الح تربص إلى نفس الواجبات ويتمتعالم يخضع" ذكره 
   التسريح الإداري لسبب عدم الكفاءة المهنية، حيث شرع الفرنسي بمسلك بالمقابل أخذ الم

84/16وجب القانون رقم نص بم، على  70، في المادة تضمن قانون الوظيفة العموميةالم

                                                             
على ، السالف ذكره، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 06/03، من الأمر 99نصت المادة  -  354
على وجه الخصوص إلى تقدير احترام الواجبات العامة  ف على معايير موضوعية تهدفُيرتكز تقييم الموظّ: "أن

  :وص عليها في القوانين الأساسيةنصوالواجبات الم
  الكفاءة المهنية، -
  الفعالية و المردودية، -
  ".كيفية الخدمة -

355- لسنة  47رقم القانون اجم عن عدم الكفاءة المهنية، حيث نص شرع المصري بالتسريح الإداري النّاعترف الم
 أمر عرضي:" على أن، 35للمادة  ، وفقاًالسالف ذكره بالدولة بمصر، العاملين المدنيينالمتضمن قانون ، 1978

قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها فحص حالته العامل الذي ي
ه غير صالح ا إذا تبين للجنة أنّرت نقله إليها، أمه أكثر ملائمة للقيام في وظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته قرأنّ

للعمل في أي وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو 
لطة المختصة، فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل رفع تقريرها للسالمكافأة أو منحه إجازة وتُ
الي لاعتباره نهائيا مع فصل العامل من الخدمة في اليوم التّالي بمرتبة ضعيف يقرير التّإليها العامل، فإذا كان التّ

  ".حفظ حقه في المعاش أو المكافأة
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أن" :راعاة الإجراءات التي يتطلبها الجانب التأديبي، التسريح لعدم الكفاءة المهنية يتم بعد م
روط قتضى الشُّعويض بمة الحق في التّسرح لسبب عدم الكفاءة المهنيف الموللموظّ

الم356"دة بمرسومحدتسريح (  إدارياً عد التسريح لسبب عدم الكفاءة المهنية تسريحاً، لذا ي
  357.ب إحاطته بضمانات الإجراءات التأديبيةيتوج) تأديبي الريق غير طّالب

 أن ضوابط التسريح لعدم الكفاءة المهنية، حيث أقر ولة الفرنسيمجلس الد دلذلك حد تبعاً   
سبب عدم الكفاءة المهنية يوقف الموظّؤكده ممن خلال تكراره للأفعال  خلصستف الذي ي

الجسيمة غير المهحيط عملتوازنة مع طبيعة م عوبة واستحالة القيام بالوظيفة إلى غاية ص
  358.على أكمل وجه

وم التسريح من الخدمة بسبب عدم الكفاءة المهنية لا يقُ أن الفرنسي ولةمجلس الد أشار كما   
ف، حية للموظّعلى أساس الحالة الصوهذا لأن المرض إذا كان يإلى انخفاض  ؤديمكن أن ي

فسية على العمل، ف نتيجة انحطاط قدراته الجسدية والنّقدمها الموظّفي نوعية الخدمة التي ي
فإن ن قانوناًمكهذا الوضع لا ي 359شكل عدم الكفاءة المهنيةأن ي.  
عاق ف المورة تقييم إمكانيات الموظّمحكمة الاستئناف الإدارية إلى ضر ذهبت أيضاًقد    

      ف في عمله مع زملائهعوبة تواصل الموظّمكن اعتبار صي من ثمقبل رفض ترسيمه، 

                                                             
356 - " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de 
la procédure prévue en matière disciplinaire, le fonctionnaire licencie pour insuffisance 
professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret", 
in Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, potant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, OP.cit.   
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean charles, Code de la fonction publique, 2ème, édition, 
OP.cit, p 457. 
- DIDIER Jean- Pierre, OP.cit, p 345. 
357 - "Le licenciement a la suite d'une insuffisance professionnelle, mesure qui a un aspect 
administratif et non disciplinaire", C.E,  20 /01/1989, in PEISER Gustave, Droit de la 
fonction publique, 20ème édition, OP.cit, p 66.                                                                            
358 - " De ce fait Son attitude doit conduire a la répétition d'acte grave de nature a troubler 
l'environnement de travail du fonctionnaire jusqu'a rendre difficile, voire impossible, le 
bon fonctionnement du service", C.E, 22/07/1994, in SAKR Haitham, Les droit et libertés 
du fonctionnaire dans les jurisprudences du conseil d'état libanais et du conseil d'état 
francais, These de doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences sociales, Université de 
Poitiers, 2008, p 232.  

  .1534فرانسوا كزافييه فور، المرجع سابق، ص  - 359



 الإطار القانوني لتسریح الموظف العمومي: الباب الأول
 

 
118 

 

وء تنظيم عمله وعدم احترام التّو سل مثّعليمات لا يما هو حالة من حية، وإنّحالة الإعاقة الص
   .360الحالات التي تستدعي التسريح لعدم الكفاءة المهنية

، 07/02/1985ادر في الص 1089تضمن منشور الوزير الأول رقم  إلى ذلك استناداً   
 ئاسية في أنلطة الرد إمكانية السروط المتابعة للتسريح لسبب عدم الكفاءة المهنية، و حدشُ

لك عن وظائف تتناسب والمهام التي تبة وفي نفس السف العمومي في نفس الرتبحث للموظّ
وقد ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بفرنسا في هذا ، 361من التسريح حفاظا عليهؤديها كان ي
الصربص، حيث قرر تسريح الموظف لعدم الكفاءة المهنية بعد نهاية فترة التّدد إلى إلغاء م
بوت الأبأن التسريح يشوبه خطأ في القانون، وعدم ثُت أقرف، وبة للموظّفعال المادية المنس
  . 362جه القانوني في منصبهامتثبيته وإعادة إد الي يستوجببالتّ
   س رقابته على حالة التسريح لعدم الكفاءة المهنية،  ستشفيأن القضاء الإداري الفرنسي كر
الأمر بوصف وقائع عدم الكفاءة  الإدارية لن تكون سهلة حينما يتعلقُلطة مهمة الس نفإ لذا

المهنية وسيعدرة على الخدمة ف قد أظهر عدم كفاءته وعدم القُالموظّ ود لها أمر إثبات أن
لاضطراب  سبباً شكلبما يوكلة ل في هذا المجال العمل الرديء في مختلف المهام المويدخُ

  .المرفق العام
  
  
  
  
  
  

                                                             
360  - C.A.A, Nancy, N° 09NC00993, 17/06/2010, in  A.J.F.P, N° 06, Paris, Novembre- 
Décembre 2010, p 329. 
361 - COLIN Frédéric, L'aptitude dans le droit de la fonction publique, OP.cit,  p 351. 
362- "..En appel, annulation du jugement, et de la discision de licenciement pour erreur de 
droit et pour inexactitude matérielle des faits, avec injonction de titularisation et de  
réintégration juridique et effective dans un délai de trois mois.", C.A.A, Marseille, N° 
08MA00890, 08/12/2009,  in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai-Juin, 2010, p 159. 
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  انيالفرع الثّ
  ياقة الصحيةعدم اللّ 

 حية،بمهام وظيفته بسبب عجزه وعدم لياقته الص ضطلاعالاف العمومي الموظّ يستطيع لا   
يقتضي العمل بهذا السبب في ظل  هغير أنّ، 363من أسباب إنهاء خدمته شكل سبباًيقد ما 
ف لت إعطاء الموظّالحديثة قد خوأمينات الاجتماعية التّ روط خاصة واستثنائية، لاسيما أنشُ

تفرض مصلحة الإدارة والمصلحة  ، من ثم364وغه نسبة معينة من العجزشريطة بلُ معاشاً
حقق ذلك المردودية للقيام بعمله على أكمل وجه بما ي صحياً ف مؤهلاًأن يكون الموظّ العامة

365بتغاة في سير المرفق العامالموفي هذا الص ،دد أقر قانون الوظيفة العادر سنة مومية الص
وظيف والبقاء في الوظيفة الإدارية في آن واحد وهذا حية كشرط للتّياقة الص، شرط الل1966ّ

25/3وجب المادة بم 366الف ذكرهللقانون الس ،المادة الأولى من المرسوم رقم ت كما أقر
66/144ياقة البدنية للقبول في الوظتعلق بشرط اللّ، المجان الطبية، للّمومية وبتنظيم اائف الع

جنة الطبية لإصدار قرارها في هذا القبيل، ف على اللّعرض الموظّي لاحيةفقد الص أنّه إذا
وفي حالة صحية يفقد الموظّدور القرار بعدم لياقته الصراعاة الإجراءات ف وظيفته مع م

367تطلبة لذلكالقانونية الم.  
اته إجراء ، لم يتضمن في طي06/03رقم الساري مومية لوظيفة العاقانون  كر أنجدير بالذّ   

ياقة ص على توافر اللّياقة الصحية، بل اكتفى فقط بالنّاجم عن عدم اللّالنّ الإداريالتسريح 
روط التّحية ضمن شُالصعلى أن 75الف ذكره في المادة وظيف، حيث نص القانون الس:" 

وبة للالتحاق ؤهلات المطلُوكذا الم ،درة البدنية والذهنيةوالقُن روط الستتوافر فيه شُ
                                                             

عبد الغفار إبراهيم موسى، التعويض النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بعد انتهاء الخدمة، دار الكتب  - 363
  .110، ص 2003القانونية، القاهرة، 

  .62بوحميدة عطاء االله، مرجع سابق، ص  - 364
  .348بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص  - 365
 .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ،66/133، من الأمر 25/3المادة  - 366
لبدنية للقبول في ، المتعلق بشروط اللياقة ا1966جوان  02، المؤرخ في 66/144، من المرسوم 1المادة  -  367

  .)ملغى( 1966جوان  8، بتاريخ 46ر عدد .الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية، ج
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368"راد الالتحاق بهابالوظيفة الم، بخلاف المالتسريح الإداري لعدم  شرع المصري الذي أقر
   .369حيةياقة الصاللّ

 واجهةفي مالجزائري رقابته على المرض العارض  ولةمجلس الد إلى ذلك فرض استناداً   
حية، حيث ياقة الصف الإدارة في إطار التسريح بسبب عدم اللّالعمومي للحد من تعسف الموظّ

وقف علاقة العمل ها لا تُبررة، وأنّغيبات لأسباب صحية هي تغيبات مالتّ "جه إلى أناتّ
مكن ه لا يتوقفة بسبب المرض وبصفة قانونية، وأنّعلاقة العمل م ، كما أن...قانونياً

ستأنف للمإنهاء مهام المدة واعتبار مرض العون كخطأ مهني ستأنف عليه في خلال هذه الم
وإنهاء مهامه يخالفا للتّعد مشريع المعمستخلص أن علاقة ول به بعلاقات العمل الفردية، كما ي

رجة قضاة الد الي فإنبالتّ ،نهي علاقة العملوجد أي قرار يه لا يالعمل لازالت قائمة، وأنّ
ولى بقضائهم على والي ولاية تلمسان ومندوب الحرس البلدي لبلدية بني صميل بإعادة الأ

عي في منصب عمله، فإنّإدماج المدهم قد طبقوا صحيح القانون، ممن تأييد القرار ا يتعي
370"ستأنفالم.   
   هعلى أنّ ولة الجزائري أيضاًقد ذهب مجلس الد ":على ف إحالة أي موظّ قانوناً لا يجوز

ق علاقة العمل، حيث لاطلة المرضية تعلّلجنة التأديب وهو في حالة مرضية لأن الع وجد ي
بالملف ما يثبت أن حيل على لجنة التأديبدعي أُالم...حيث أن ، ما أصيب به المعي نتيجة د

لحادث كان أثناء أداء عمله، مما يتعين إلزام المدعي عليها بعرض المجنة عي على اللّد
ولة بإلغاء القرار مجلس الد وب للخدمة، لذا قضىديد عجزه المنسبية المركزية لتحالطّ

                                                             
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 75المادة  - 368
369  - أقر المتضمن قانون العاملين المدنيين  ،1978لسنة  47من القانون رقم  96شرع المصري في المادة الم
الف ذكره ،بمصر ولةبالدبقرار من المجلس الطّ ياقة للخدمة صحياًثبت عدم اللّتُ:" ، على أنالسختص ولا بي الم

فصل العامل لعدم اللّ يجوزحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار ياقة الص
 ."انتهاء أجازته

، 08/04/2010، بتاريخ 415، فهرس رقم 055433قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 370
 .)قرار غير منشور(، "ط.من معه، ضد بقضية والي ولاية تلمسان و"
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المطعون فيه وإحالة المجنة الطّعي على اللّدوب بية المركزية لتحديد نسبة عجزه المنس
  .371"للخدمة

   أمدارة قد ف العمومي لعجز جسماني دائم يمنعه من أداء الوظيفة، فالإض الموظّا إذا تعر
لسبب عدم اللّ إدارياً ف العمومي تسريحاًضطرة لتسريح الموظّتكون محية تحت ياقة الص

رقابة هيئة الضه منحة المعاش وريع العجز مع كفالة تكاليف مان الاجتماعي التي تمنح
      .372حوصاتهعلاجه وفُ

ف إمكانية تثبيت الموظّمكن طرحه في هذا السياق، هو مدى ؤال الذي يالس أن إلاّ   
المتربص في حالة مرضية ممكن تسريحه أم لا؟ستعصية؟ وهل ي  
   06/03ياق الأمر رقم لقد نص في هذا السربص فترة التّ: " على أن 90وجب المادة ، بم

ت الف ذكره، قد أقرمن القانون الس 202المادة  ، مع الإشارة إلى أن373"...فترة خدمة فعلية
شريع دها التّكما يحد ،ويلة الأمدطلة المرضية الطّل العخومكن بأي حال أن تُلا ي ":هعلى أنّ
374"...ولالمعم.  

على  واسعة تقديرية رخصة لكتالإدارة المستخدمة تم ستشف بأنعلى ذلك ي تأسيساً   
د يأو تمد ،تهيتثب تقد أقر، 06/03من الأمر رقم  85المادة  لاسيما أنتربص ف المالموظّ

 ا أن تسرحه بدون إشعار أو تعويضربص، وإمساوية لفترة التّدة إضافية مربص لمفترة التّ
ؤهل تربص غير مف المإذا رأت الإدارة أن الموظّلذا ، 375وهو ما يتعارض ومنطق الضمان

أو  ربصالتّمكنها تمديد فترة لحالة ي، ففي هذه ادةحدالم فعليةالخدمة المارس فترة ولم ي صحياً
مومية فة العفي قانون الوظي حددشرع الجزائري أن يكان من الأجدى على الم وقد، تسريحه

                                                             
" ، 10/09/2008، بتاريخ 698، فهرس رقم 45346قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 371

 .)قرار غير منشور(، "ش، ضد وزارة الدفاع الوطني.ع.قضية السيد ل
  .355بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص  - 372
 .336مقدم سعيد، مرجع سابق، ص  -     
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 90المادة  - 373
  .السالف ذكرهمن القانون ، 202المادة  - 374
  .السالف ذكرهمن القانون ، 85المادة  - 375
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مدصوصاًخُ ،ف العموميلموظّاحماية ل طل المرضية طويلة المدىة الع أن زمنة الأمراض الم
كالسرطان أو السداوي والعلاجدة التّل تحتاج إلى توضيح في م.  
   قابل بالمشدشرع الفرنسي حرصه على توافر شرط اللّد الممارسة الوظيفة ياقة البدنية لم
84/53لقانون ا مومية، حيث نصالعللمادة الأولى منه القسم الثّالث من  عتبر وفقاً، الذي ي

حكام أالقانون الأساسي العام الوظيفة العمومية للدولة والجماعات الإقليمية، والمتضمن 
 فياقة البدنية للموظّشرط توافر اللّ: ، على35في المادة  مية الإقليميةالوظيفة العمو

منح لا تُ ":على أن، 83/634من القانون رقم  5ة الماد والذي أشارت إليه أيضاً ،376العمومي
مارسة الوظيفة، تطلبة لمياقة البدنية المروط اللّمن لم تكتمل فيه شُ -5: ف  لصفة الموظّ

أخذ بعين وي377"عاقينالاعتبار إمكانية تعويض الم.   
لاستيداع أو استرجاع وظيفته بزوال فترة الإحالة إلى ا ف العموميمكن للموظّلا ي لذلك   

طلة المرضيةفترة الع إذا كان سبب الحالة الصحية لا يسمح مكن له بالالتحاق بمنصبه، وي
تحصل طلة المعند انتهاء فترة الع الأعضاءجنة الإدارية المتساوية لّتسريحه بعد استشارة ال

وهو بعد إجراء فحص طبي من طرف خبير  ر قرار التسريح من الخدمةويصد ،378عليها
ف صادق عن عدم صلاحية الموظّحيله للجنة التي تُوم بإعداد تقرير و يطبيب معتمد، حيث يقُ

صول على لياقته الصحية للحرح لعدم سف الميفتح المجال للموظّ اليبالتّلأسباب صحية، 
379مانات الاجتماعيةالمعاش من الضكما أن ، ر منصب الإدارة المستخدمة تستطيع أن تغي

 لق الأحوالطوفي م ،حيةف العمومي وتضعه في منصب عمل يتلاءم ووضعيته الصالموظّ

                                                             
376 -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, publie sur le site: www.legifrance.gouv.fr 
- SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 3ème édition, 
Dalloz, Paris, 2003, p 626.  
377 -Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
 -SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 40. 
378 - COLIN Frédéric, L'aptitude dans le droit de la fonction publique, OP.cit, p 352. 
379 - AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 4ème édition, OP.cit, p 243.  
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كفلان مصير ذان يلّلإدارية المتساوية الأعضاء هما الجنة ابية واللّجنة الطّرأي اللّ فإن
   .380ف العمومي في هذا القبيلالموظّ

على  34وجب المادة ، بم1984جانفي  11شرع الفرنسي في قانون لذلك نص الم تبعاً   
ل، والأمراض العقلية ويلة المدى في حالة الأمراض الجسيمة كالسطلة الطّالع -4 ":أن

رطان، تُوالسحددة ثلاث سنوات للأمراض التي تستحقد بم داوي والعلاج، داومة دائمة للتّم
381"داوي والعلاجداومة عادية للتّوسنتين للأمراض التي تستحق م.   

 علىإمكانية الإحالة  ":ت محكمة الاستئناف الإدارية بفرنسا علىإلى ذلك أقر استناداً   
   طلة المرضية لمرض مزمن استنفذ الع فمارسة مهام الوظيفة لموظّدرة لمقُقاعد لعدم الالتّ
   .382"الف ذكرهاالس 34وجب المادة دة بمحدم) طويل المدى عطلة ( 

حية مطلوبة ياقة الصالكفاءة واللّ :"أن في مبادئها المحكمة الإدارية بفرنسا أقرت كما   
لوغ سن التّولازمة للحفاظ على الخدمة ما بعد برفض طلب المعني من طرف  قاعد، حيث تم

وزارة الدتصنيف للمعني بناء على عدم توافر اللّلإعادة  اخلياخلية والأمن الدحية، ياقة الص
من ثم أيدت المحكمة الإدارية مشروعية الرفض المس على عدم اللّؤسحية، ورفض ياقة الص

  .383"صنيف للمعنيإعادة التّ
في مانات ف العمومي العديد من الضل الموظّالفرنسي خوشرع أن المستخلص ي عموماً   

الإجبارية على حية، ومن بينها خيار الإحالة ياقة الصلّتسريحه بسبب عدم الببادرة الم حالة
طلة طويلة المدى عه منح له ناهيك على أنّحية، قاعد أو نقله إلى منصب يتلاءم وحالته الصلتّا

الذي جزائريبخلاف المشرع ال ،ستعصيةفي حالة بعض الأمراض الم لم يح ذلك في وض
لما  شرع الجزائري وفقاًأمل أن يقتدي الم، لذا ي06/03رقم  الساري قانون الوظيفة العمومية

  .ذهب إليه نظيره الفرنسي في هذا القبيل
                                                             

380 - BEN SALAH Tabrizi, OP.cit, p 158. 
381 -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, potant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, OP.cit.  
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 2ème édition, 
OP.cit, p 328. 
382 - C.A.A Nantes, 30 /04/1992, in SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Ibid, p 330. 
383 - T.A, Nice, N° 0500967, 26/03/2010, in A.J.F.P, N°05, Paris, Septembre-Octobre 
2010, p 250. 
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  لثاالفرع الثّ
  خلي عن المنصبالتّ 

ف العمومي في حالة القيام ، للموظ06/03ّرقم  اريالس موميةقانون الوظيفة العص رخّ   
خلاف ببعض الأحوال، و ل وص عليها قانوناًطل والغياب المدفوع الأجر المنصالعببالخدمة 

دة من راتبه بما يتناسب ومض للخصم ه يتعرر، فإنّبرف بعذر غير مذلك إذا غاب الموظّ
 فإن ،384موميةنون الوظيفة العوص عليها في قاوباستثناء عن هذه الحالات المنصالغياب، 

تخلي عن منصب عمله، وهو ما عتبر في وضعية المف الذي يكون خارج هذا الإطار يالموظّ
جه اتّ هلأنّ رة قانوناًقرمانات المف بدون الضبادر إلى تسريح الموظّيستدعي الإدارة أن تُ

بإرادة ح385خلي عن منصبهة للتّر ،هيسمح بتقرير شطب امم ستخدمين بسبب ترك من تعداد الم
غ لّرفض الالتحاق بالوظيفة التي ببسبب  لة إليه بدون سبب مشروع، أوخووالمهام الم ةلوظيفا
  .387رخصة قانوناًطلة الخدمة المطلة المرضية، أو ع، أو بعد زوال فترة الع386قل إليهاه نُأنّ

بادرة ؤدي إلى مف عن منصبه يتخلي الموظّ شرع الجزائري أناعتبر الم لذلك تبعاً   
اريمن القانون ال 184ت المادة الإدارة للتسريح الإداري، حيث نصس مومية على للوظيفة الع

برر مقبول، متتالية على الأقل، دون م خمسة عشرة يوماً 15دة ف لمإذا تغيب الموظّ:" هأنّ
                                                             

384 - المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 06/03رقم ، من الأمر 212ت عليه المادة مثال ذلك ما نص ،
ثلاثة أيام كاملة في ) 3(دته ف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مللموظّ:" ، على ما يليالسالف ذكره العمومية،
ناسبات العائلية الآتيةإحدى الم:  

  فزواج الموظّ -
  فازدياد طفل للموظّ -
  فختان ابن الموظّ -
  فع الموظّروزواج أحد فُ -
  فوفاة زوج الموظّ -
 ". ف أو زوجهباشرة للموظّروع أو الأصول أو الحواشي الموفاة أحد الفُ-

  .280-279نقلا عن مقدم سعيد، مرجع سابق، ص ص  -385
خرفي هاشمي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، دار هومه،  -

 .223، ص 2010الجزائر، 
 .1539فرانسوا كزافييه، مرجع سابق، ص  -386

387-DORD Olivier, OP.cit, p 174. 
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إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار عيين لطة التي لها صلاحيات التّخذ الستتّ
، لذا يتطلب على الإدارة المستخدمة أن تعذر 388"نظيمد عن طريق التّحدوفق كيفيات تُ

ولة الفرنسي في ده مجلس الدف العمومي للالتحاق بمنصبه الوظيفي، وهو ما جسالموظّ
للالتحاق بعد إعذاره ف رفض الموظّ أن إلى حيث ذهب ،1975389أكتوبر  8جلسته بتاريخ 

ابطة الوظيفية بدون فضي لقطع الرخاذ الآثار المنطقية التي تُيسمح للإدارة باتّ شخصياً
خلي عن المنصب هي نتيجة بسيطة الي فوضعية التّبالتّ، 390باشرة الإجراءات التأديبيةم
أن  ليهاع ف بمحض إرادته للالتحاق بالمنصب، وهو ما يستدعيعاينة الإدارة رفض الموظّلم
  .391خلي عن المنصب مع تسبيب ذلك تسبيبا كافياًك وضعية التّن بجلاء بما لا يقبل الشّبيتُ

تسريحه بسبب الغيابات  ستأنف تمالم:" إلى أنولة الجزائري جه مجلس الدلذلك اتّ تجسيداً   
المتكربررة، وأنّرة غير المه ورقم ، تحت 26/08/1998هت له عدة إعذارات يوم ج

، تحت رقم 01/09/1998، وفي 200/98رقم  تحت ،29/08/1998، وفي 001/98
عن المنصب، ولا يلزم إحالته على  رة تخلياًبرعتبر هذه الغيابات غير المالي تُ، وبالت003/98ّ

المجلس التأديبي، ويفقد الضمانات التأديبية، ومن ثم فإن طلب الم392"سستأنف غير مؤس.  
   الواضح أن هذا الإجراء الإداري الخطير المف بدون تطبيق ل للإدارة لتسريح الموظّخو
الضروط ووضعيات تطبيق رقابته على شُ مانات التأديبية، قد جعل القضاء الإداري يفرض

، )دةحدروط قانونية مجوب الإنذار وفق شُو(ففاع للموظّقوق الدح جسيدت بغية هذا الإجراء
جبرة في أن الإدارة م تحقيق المصلحة العامة للمرفق العام، لذلك فإن ومصلحة الإدارة في

ف بإرادته في أن يترك الوظيفة، أو يلتحق بالمنصب مع فرضية تسريحه تأخذ علم الموظّ

                                                             
   .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر 184المادة  -388

389 - BEN SALAH Tabrizi, OP.cit, p 158. 
390 - Ibid, p p 158-159. 
391  - C.E, 11/12/1998, in PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 20ème édition, 
OP.cit, p 60.  

قضية "، 11/03/2010، بتاريخ 367، فهرس رقم 055751قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم -392
  .)قرار غير منشور(، "م، ضد القطاع الصحي لبراقي. ع
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ا يجعل اختصاص الإدارة بتسريح الموظّعند عدم التحاقه، ممحالة عدم الالتحاق بقيد ف م
  .393بالخدمة

خلي عن للإدارة بأي حال من الأحوال أن تصدر قرار التسريح لوضعية التّل خوذلك لا يل   
دة من طرف الإدارة في الإعذار للالتحاق بالمنصب، كما حددة المبعد نفاذ الم المنصب، إلاّ

طورة الإجراء ف المعني ويحتوي على خُبلغ للموظّوم يتطلب أن يكون إعذار الإدارة مكتوباً
من تعداد مستخدمي الإدارة بدون ضمانات في حالة عدم احترام  هخذ في صدد شطبتّالم

394ف المعنيبلغ للموظّالإعذار الم.  
   لهذه الدروط تطبيق الإجراءات الاستثنائية قابة على شُواعي فرض القاضي الإداري الر
 واعتبر القاضي الإداري الفرنسي أن تواجد ،ثبتة من طرف الإدارةخلي عن المنصب والمللتّ

خلي عن عتبر من قبيل التّف في مكان العمل ورفضه لضمان أداء الخدمة لا يالموظّ
ياق إلى عدم مشروعية شطب محكمة الاستئناف الإدارية في هذا الس ذهبتكما  ،395المنصب

ثبت الحالة المرضية وعدم صريح بشهادة طبية تُخلي عن المنصب بعد التّالإطارات لسبب التّ
بريرات التّ جهت كذلك المحكمة الإدارية بفرنسا إلى أن، كما ات396ّبالوظيفةدرة بالالتحاق القُ

خلي عن عتبر مشروعة لشطب الإطارات بسبب التّضللة لعدم الالتحاق بالمنصب، تُبية المالطّ
   .397المنصب

ولة الجزائري، جه مجلس الداتّخلي عن المنصب لانحراف الإدارة في وضعية التّ طبيقاًت   
طلة ستأنف عليه في عخذ والمقرار التسريح قد اتّ ابت من أوراق الملف و أنه من الثّأنّ:" إلى

ستأنف عن حادث العمل، إلاّمرضية، وقد أخبر الم أن بع الإجراءات القانونية ستأنف لم يتّالم
برر ستأنف عليه في غياب غير مالم اعتبرمان الاجتماعي، بل صريح به لدى صندوق الضللتّ
خذ وعلاقة العمل قرار العزل قد اتّ الي فإنبالتّلينتهي بقرار العزل،  بع الإجراءات التأديبيةواتّ

                                                             
   .1540-1539 ص فرانسوا كزافييه، مرجع سابق، ص -393

394  - PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 20ème édition, OP.cit, p p 60-61. 
395 -  C.E 27/02/1981, Ibid, p 60.  
396 -C.A.A, Marseille, N° 10MA03227, 18/01/2011, in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai-Juin 
2011, p 178. 
397 - T.A, Nancy, N° 0901929, 25/01/2011, Ibid, p 179.  
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موقوفة بحادث العمل، ومن ثم قرار فإن وقد أصاب خالف للقانون، العزل قرار باطل وم
قضاة الدرجة الأولى حينما قضوا بإعادة الما يتعين تأييد ستأنف عليه في منصب عمله، مم
398"ستأنفالقرار الم.   

ستأنف طلة تحصل عليه المسند الع:" ...ولة الجزائري على أنمجلس الد جه أيضاًقد اتّ   
ى وإن كان ستأنفة، وحتّعليه بطريقة قانونية عن طريق الأمين العام للبلدية ويحمل اسم الم

ستأنف عليه و خطأ الإدارة لا يتحمله الم لذا فإن ،...طلة أكثر من مرةن يمنع إجراء العالقانو
ستأنفلا يستفيد منه الم، وأن المستأنف عليه كان في عنحت له من الإدارة طلته م

   .399"بررهستأنف عليه ما يتغيب الم لذا فإن، ...المستخدمة
بأن القضاء الإداري الفرنسي والجزائري، قد فرض  خلصستلما سبق ذكره ي تأسيساً   

ف العمومي بطريقة رقابته على الإجراءات الاستثنائية التي تلجأ إليها الإدارة لتسريح الموظّ
طبيقات د ذلك التّجسخلي عن المنصب، وما يدون ضمانات بسبب وضعية التّوإنفرادية 

 زمة لتطبيق هذا الإجراءوابط اللاّدها بالضتقي ف الإدارة وعدمتعس القضائية التي أثبتت أحياناً
ف العموميواجهة الموظّالخطير في ملذا ي ،وابط التي  ذحبشرع الجزائري الضد المحدأن ي

تُبرز وضعية التّخلي عن المنصب في قانون الوظيفة العمومية، ولا يخضعها للتّنظيم الداخلي 
  .للإدارة

  
  
  
  
  
  

                                                             
، 08/04/2010، بتاريخ 423، فهرس رقم 055901قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 398

  .)قرار غير منشور(، "ن.قضية المؤسسة الاستشفائية المختصة بالأمراض العقلية، ضد ق"
، 08/04/2010، بتاريخ 399فهرس رقم ، 054757قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 399

  .)قرار غير منشور(، "ف.قضية بلدية القصبة، ضد السيد ب"
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ابعالفرع الر  
  إلغاء الوظيفة 

   لا يمثل إلغاءطاق القانوني والمالي للوظيفة لنّقد يمس ا أي تعديل لاشك أن فضي إلى ي
يقتضي الأمر أن يكون قد طرأ على الوظيفة إلغاءاً حيثمومية، التسريح من الوظيفة الع 

اتها في طيدور تشريعات تتضمن على ص فين بناءن من خلالها تسريح الموظّمكى يحتّ حقيقياً
ولة إلى الد ويكون مناطها أهداف اقتصادية تصبإلغاء الوظيفة لتحقيق المصلحة العامة، أو 

  .400تحقيقها
ابق مومية سواء في القانون السشرع الجزائري، لم يصدر في قانون الوظيفة العالم أن إلاّ   

المتضمن قانون الوظيفة ، 06/03، أو الأمر رقم 66/133الأمر رقم ( اريسأو القانون ال
موميةالع(، تتضمن  قانونية صوصة نُأيى لا يكون مسلك حتّ موميةالإبعاد وإلغاء الوظيفة الع
المتناقضاًشرع الجزائري م وح النّمع رواطن ظام الاجتماعي الذي يكفل أحقية العمل لكل م

 ":هعلى أنّ 85/59المرسوم من  17شرع الجزائري في المادة ده الم، وهذا ما أك401ّجزائري
402"فون بضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهمالموظّ يتمتع.  

على إلغاء الوظيفة العليا وهذا لأسباب  نص ،شرع الجزائريالم كر أنجدير بالذّ   
ذلك لابط الذي يحكم هذه الوظائف، شكل المعيار الأساسي والضواعتبارات سياسية، بحيث تُ

من  27ت المادة ليا بذات الوسيلة التي يتم فيها تعينهم، وقد نصالإطارات العيتم تسريح 
تنتهي :" وعية الإضافية لبعض الوظائف على أنروط النّ، المتضمن الش90/226ّالمرسوم 

مهام أي عامل يليا بإحدى الطريقتين الآتيتينمارس وظيفة ع:  
1- بمبادرة من السنيعيخولة صلاحية التّلطة الم.  

                                                             
  .149يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  -400
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،66/133الأمر رقم  -401
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03الأمر رقم  -   
السالف  ، المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،85/59، من المرسوم 17المادة  -402

 .ذكره
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  403.بطلب من المعني -2
   علاوة على ذلك نص الممن  37ليا في المادة شرع الجزائري على إلغاء الوظيفة الع

امية لغيت الوظائف السإذا أُ:".. قائلا 1985أوت  20المؤرخ في  85/214المرسوم رقم 
اليبالتّ، 404..."فيه مال أو حذف الهيكل الذي كان يعملُالتي كان يشغلها أحد الع هامش  فإن

قّلطة التالسبه الإدارة في التسريح الإداري للموظّ ديرية الذي تتمتعامين بسبب إلغاء فين الس
كومة خذ الحوجبه تتّئاسية الذي بملطة الرمظهر من مظاهر الس الوظيفة أو تعديلها، ما هو إلاّ

لهدف تحقيق المصلحة  طأأن يرتكبوا أي خفين دون قرار نهاية مهام هذه الفئة من الموظّ
راعي في ذلك ساتها أن تُولة ومؤسعلى الد يجب من ثم ،العامة التي يقتضيها المرفق العام

امين فين السنظيمات المعمول بها في هذا المجال، ناهيك على احتفاظ الموظّالقوانين والتّ
405تبتهم الأصلية ولو كان زائدابر.                   
   بأن تسريح الموظّيتبين جلياًا سبق ذكره مم ،امين في الجزائر له وجود شكلي فين الس

وصوري فقط لا غير لأن شاغلها الذي سرح يتبة عاد إدماجه في سلك وظيفته الأصلية والر
المرقيةدة الأقدمية في التّستحقة له مع احتساب م.  
، بخلاف 406ؤقتةقرار التسريح بسبب إلغاء الوظيفة الم شرع المصريد المجسكذلك    
المشرع الفرنسي الذي جسصارمة في شأن  أقر شروطاً هأنّ ائمة، إلاّد إلغاء الوظيفة الد

                                                             
يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في  ، الذي90/226رقم  ،يالمرسوم التنفيذ، من 27المادة  -403

   .السالف ذكره ،الدولة وواجباتهم
، المتضمن حقوق العمال الذين يمارسون 1985أوت  20، المؤرخ في 85/214، من المرسوم رقم 37المادة  - 404

  .1985أوت  21، بتاريخ 35وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، ج ر عدد 
  .150-149يدة عطاء االله، مرجع سابق، ص ص بوحم -

، المتضمن 89/178مثال ذلك التخفيض من عدد المصالح الوزارية كما حدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 405
 .السالف ذكره تعيين أعضاء الحكومة،

السالف ، بمصر ن بالدولةي، المتضمن قانون العاملين المدني1978لسنة  47من القانون رقم  94المادة نصت  -  406
، كما نص القانون السالف "إلغاء الوظيفة المؤقتة -8:.."العامل لأحد الأسباب الآتية تنتهي خدمة:" على أنذكره، 

 - 8: تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:" على أن 96ذكره بشأن العاملين في القطاع العام بموجب المادة 
  ."..انتهاء مدة العمل المؤقت أو العرضي
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قوق المتضمن حالقانون  من 12ف بسبب إلغاء الوظيفة، حيث ذهب في المادة تسريح الموظّ
نقل إلى ف يالموظّ ة إلغاء الوظيفة، فإنفي حال: " هف العمومي على أنّوواجبات الموظّ

  407. "موميةروط تتطلبها أحكام قانون الوظيفة العوظيفة جديدة وفق شُ

ه، القضايا المعروضة عليها إلى أنّ إحدىفي  بفرنسا المحكمة الإدارية ذهبت لذلك تجسيداً   
 فالموظّ أن ، حيثف في حالة إلغاء وظيفتهيقتضي توافر ضمانات إعادة تصنيف الموظّ"

كان قد عبحجم ساعي 17/07/2002بتاريخ ر من رئيس المجلس الشعبي البلدي ن بقراي ،
ف، ثم بعد ذلك قام رئيس المجلس الشعبي البلدي قد قام بإلغاء وظيفة الموظّ أن كامل، إلاّ

عد ف دائم، وهو ما يبتحويله وتعيينه في منصب جديد بحجم ساعي ناقص وغير كافي لموظّ
ذلك قضت المحكمة ل، 26/01/1984من القانون الصادر بتاريخ  97لأحكام المادة  قاًخر

ف دائم، عيين في وظيفة بحجم ساعي غير كافي بموظّالإدارية بفرنسا إلى إلغاء قرار التّ
  .408"ف في وظيفة بحجم ساعي كاملوإعادة إدراج الموظّ

، رفقيةالممومية العقانون الوظيفة  أحكام ، المتضمن1984 سنة جانفي 26قانون  كما أقر   
إلى أن قنية المتساوية الأعضاء، جنة التّبعد إبداء رأي اللّ إلاّ مكن إلغاءهاالوظيفة لا ي

ف بإلغاء الوظيفة، وفي ذات الوقت علن الموظّأن تُ رفقيةلمويقتضي كمبدأ عام من الجماعات ا
الوظيفة الجديدة التي سيعيذلك لي حالة إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، تبة فن فيها بنفس الر

ف في الوظيفة الجديدة بسبب ن الموظّيبتعي الإقليميةيتكفل المركز الوطني للوظيفة العمومية 
  .409ف سابقاإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها الموظّ

   1984جانفي  11من قانون  69المادة  ت أيضاًقد نصمومية ، المتضمن قانون الوظيفة الع
ى إبعاد الإطارات وجب أحكام قانونية تتولّبم فين إلاّمكن تسريح الموظّلا ي …:" هعلى أنّ

                                                             
407 - "…En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi 
dans les conditions prévues par les dispositions statutaires", in Loi n° 83-634 du juillet 
1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
- AUBY Jean Marie, AUBY Jean Bernard, OP.cit, p 127. 
408 -T.A, Strasbourg, N° 0603775, 09/02/2010, in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai-Juin 2010, p 
124. 
409 - BEN SALAH Tabrizi, OP.cit, p p 158-159. 
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ه بعد إلغاء الوظيفة ، كما أن410ّ"ف المعني بالأمر أو تعويضهوتتضمن إعادة تصنيف الموظّ
ح سره يتبته الأصلية، فإنّروض العمل التي تتوافق ورف ثلاث مرات لعورفض الموظّ

تاحة له بسبب إلغاء الوظيفة، إلاّلاستنفاذه للامتيازات الم ذلك لا يمنعه من الاستفادة من  أن
دور قرار التسريح في شأن إلغاء ه بعد صنّأ ناهيك علىقاعد، الحق في المعاش أو حقه في التّ

عطى له على حساب المركز ف أن يستنفع من منحة البطالة التي تُمكن للموظّالوظيفة ي
ويتم استردادها فيما بعد من طرف الهيئة  ،) CNFPT(  لمحليةمومية الوطني للوظيفة العا

  .411ف العمومي سابقاًالمستخدمة التي كان يعمل فيها الموظّ
مكن ف الذي يشغل وظيفة دائمة لا يالموظّ ستخلص بأنعلى لما سبق ذكره ي تأسيساً   

شريعات لأن التّبسبب إلغاء الوظيفة في كل من القانون الجزائري والمصري وهذا  تسريحه
الفة الذّالسف العمومي الذي يشغل وظيفة دائمة، بخلاف الأمان والاستقرار للموظّ ستكر، كر
المد تسريح الموظّشرع الفرنسي الذي جسما يندرج ذلك  ائم بسبب إلغاء الوظيفة وغالباًف الد

ف كنقله لوظيفة مانات للموظّب اقتصادية للمرفق العام مع تحقيق بعض الضضمن أسبا
من جانبنا نحو ما  ونميلقاعد، تبة أو تعويضه أو الحفاظ على حقه في التّأخرى في نفس الر

 سن سيرهاعلى استقرار الوظيفة وح شرع الجزائري والمصري وهذا حفاظاًجه إليه الماتّ
  . واطّراد بانتظام

  الخامسالفرع 
  الجنسية انقدفُ 

   غية تجسيد الولاءب للدسن سير مرافقها، ولة وسلامتها وأمنها وحيلكل دولة أن تضع  لخو
، لاسيما أن عترف بها دولياًيادة الوطنية المروط تندرج ضمن مبدأ السمن شُ ما تراه مناسباً

من مظاهر الاستقلال الوطني،  هراًمثل مظذلك يمن ثم مكن لأي شخص أن يشغل لا ي
اغرة، إلاّمومية الشّالوظيفة الع ستثناءصوله على الجنسية، وابح ول من ذلك أجازت بعض الد

                                                             
410 -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, potant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, OP.cit.  
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 2ème édition, 
OP.cit, p 457.  
411 - COLIN Frédéric, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 161. 
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وزون الجنسية لتولي بعض الوظائف وهذا بغرض أن تستعين ببعض الأجانب الذين لا يح
لقلة هذه الكفاءا ؤقتة واستثنائية نظراًالاستفادة من خبراتهم الفنية بصفة مستوى ت على الم

ف العمومي، بل يخضعون لنظام بصفة الموظّ هذه الفئة من الأجانب لا تتمتع أن المحلي، إلاّ
   .412ولتين المعنيتينبإشراف الد عاقد الفردي أو الجماعي والذي عادة ما يقعالتّ
، على 66/133شرع الجزائري في قانون الوظيفة العمومية رقم جه الماتّ على ذلك سيساًتأ   

، على 25/1ت المادة مومية، حيث نصالجنسية الجزائرية كشرط للالتحاق بالوظيفة الع فرض
   :موميةن في وظيفة ععيمكن لأي شخص أن يلا ي:" هأنّ
الاحتفاظ بالأحكام إذا لم تكن لديه الجنسية الجزائرية منذ عامين على الأقل، مع  -1

413"..أدناه 75وص عليها في المادة المنصللجنسية في  شرط الأقدمية شرع، كما اشترط الم
الأشخاص  - 1 :"طبق علىلا تُ" : على أن 75الف ذكره، حيث نص في المادة القانون الس

لذين الأشخاص ا -2م في كفاح التحرير، شاركتهالذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية بسبب م
يتبعون الوظيفة العثبتون اكتسابهم للجنسية الجزائرية مومية عند تاريخ نشر هذا الأمر وي

 لا:" على أنه 31، وفقا للمادة 85/59كذلك نص المرسوم رقم ، 414"1966ديسمبر  31في 
أن يكون  -1: مومية إلاّ إذا توافر فيه ما يأتيسة أو إدارة عف في مؤسيحق لأحد أن يوظّ

 ،06/03رقم  اريالسمومية قانون الوظيفة الع علاوة على ذلك أقر، 415..."الجنسية جزائري
هعلى أنّ 75وجب المادة بم " :ف أياًمكن أن يوظّلا ي مومية ما لم تتوافر كان في وظيفة ع

من  216المادة  ناهيك على أن، 416" ..أن يكون جزائري الجنسية -1: روط الآتيةفيه الشُّ
ينتج إنهاء الخدمة التّ:" على أن أقرت الف ذكرهالقانون السقدان صفة ؤدي إلى فُام الذي ي

                                                             
 .385-384بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص ص  - 412
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،66/133، من الأمر 25/1المادة  - 413
  .من القانون السالف ذكره ،75المادة  - 414

 .27حجر فؤاد، مرجع سابق، ص  - 

السالف ، القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المتضمن 85/59، من المرسوم 31المادة  - 415 
   .ذكره

 .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 75المادة  - 416
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الجنسية الجزائرية  عتبرتُ ، لذا417.." جريد منهاقدان الجنسية أو التّفُ - 1: ف عنالموظّ
ف العمومي جنسيته مومية والاستمرار فيها، فإذا فقد الموظّللوظيفة الع خولواجب للد اًشرط

 يقتضي الأمر تسريحه تسريحاً ه، فإن418ّدة قانوناًحدوفقا للحالات الم بالوظيفةبعد التحاقه 
   .إدارياً

  قابل بالمخول للوظيفة تضمن القانون الفرنسي شرط توافر الجنسية للدمومية وهذا      الع
ت ، حيث نصالعمومي فقوق وواجبات الموظّتضمن حقانون  المالمن  5دته المادة ما أكّ
، كما أقر 419"ف ما لم تتوافر الجنسية الفرنسيةمكن اكتساب صفة الموظّلا ي ":هأنّعلى 

في إطار توقيف وفقد صفة  للوظيفة هائيالإنهاء النّ: " الف ذكره على أنالقانون الس

                                                             
  . السالف ذكره الأساسي العام للوظيفة العمومية،، المتضمن القانون 06/03، من الأمر رقم 216المادة  - 417
 .69دمان ذبيح عاشور، مرجع سابق، ص  -

418 - 70/86، المعدل والمتمم للأمر رقم2005فيفري  27، المؤرخ 05/01، من الأمر رقم 18ت المادة نص ،
، 2005فيفري  27، بتاريخ 15ر عدد .، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ج1970ديسمبر  15مؤرخ بتاريخ 

خص جنسيته فيما يليفيها الشّ على الحالات التي يفقد:  
1 - خلي عن الجنسية وجب مرسوم في التّالجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بم

  . الجزائرية
2 - خلي عن الجنسية التّوجب مرسوم في الجزائري، ولو كان قاصرا الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بم

  .الجزائرية
3 - المرأة الجزائرية المخلي عن وجب مرسوم في التّتزوجة بأجنبي واكتسبت جراء زواجها جنسية وأذن لها بم

  .الجنسية الجزائرية
- المتضمن قانون الجنسية 1970ديسمبر  15، المؤرخ بتاريخ 70/86، من الأمر رقم 19ت أيضا المادة نص ،

ف جنسيته هي على النحو فيها الموظّ ، على حالة أخرى يفقد1970ديسمبر،  18، بتاريخ 105ر عدد .الجزائرية، ج
خص الجزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوا فيها أو بصفة الشّ - 1:الآتي

عامة، يقدغم من إنذم لها مساعدته ولم يتخل عن منصبه أو مساعداته بالراره من قبل الحد كومة الجزائرية ويحد
 .يوما ولا يزيد على شهرين 15الإنذار أجلا لا يقل من 

419 -Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 26. 



 الإطار القانوني لتسریح الموظف العمومي: الباب الأول
 

 
134 

 

ف في وظيفته باسترجاع دمج الموظّوي...قدان الجنسية الفرنسيةفُ:...ف تنتج عنالموظّ
  .420"الجنسية الفرنسية

خول لبعض الوظائف إذا شرع الفرنسي بإقامة استثناءات على الدذلك لم يمنع الم أن إلاّ   
من قانون التعليم العالي  56دته المادة تتطلب الأمر ذلك كوظيفة الأستاذ الباحث، وهذا ما أكّ

1984جانفي  26ادر بتاريخ الصطبقين الاستشفائين ال، وكذلك المشرع ذين استثناهم الم
16وجب المادة الفرنسي بم والمرسوم رقم 1976ديسمبر  3ادر بتاريخ للقانون الص ،

84/131 أطباء الأسنان الاستشفائين منذ تاريخ  ، وأيضا1984ًفيفري  21ادر بتاريخ الص
ماي  17ولة الفرنسي رأيه بتاريخ ، وفي سياق ذلك أبدى مجلس الد1980ديسمبر  23

ي أحكام قانونية أو مبدأ في القانون العام، ما يمنع بصفة عامة وجد ألا تُ:" هعلى أنّ 1973
   .421"ؤقتة ولة بصفة تعاقدية أو مكعون من أعوان الد نبيمن توظيف الأج

نص قانون  وظيففي التّ تطلبات الجنسية الفرنسيةم الواردة على ستثناءاتللا تطبيقاً   
لذين لا يملكون الجنسية الأشخاص ا ":، على أن952/6وجب المادة ربية الفرنسي بمالتّ

الفرنسية، باستطاعتهم في الحدود المقررة بمرسوم صادر عن مجلس الدعينوا في ولة أن ي
     "422.سلك الأستاذ الباحث

قدان الجنسية من الأسباب التي تستدعي إنهاء خدمة شرع المصري أن فُاعتبر الم كما   
ده القانون رقم ولة، وهذا ما أكّللولاء والانتماء للد ودبب في ذلك يعف العمومي والسالموظّ

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب :" ولة على أنتعلق بشأن العاملين بالدالم ،1978لسنة  47
  :الآتية

  423."ولة الأخرىعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدروط المفقد الجنسية أو انتفاء شُ -5
   فالجنسية عن الموظّقدان زوال وفُ لذلك فإن، قد يتم بإرادته الحنفردة أو بإرادة رة والم
جنس أو ف قد يسعى إلى اكتساب جنسية أخرى عن طريق التّالموظّ باعتبار أنولة، الد

                                                             
420 - Loi n° 83-634 du juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
-DIDIER  Jean Pierre, OP.cit, p 144. 
421 - AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 4ème édition, OP.cit, p 145. 
422 - DIDIER Jean Pierre, OP.cit, p 39. 

  .السالف ذكره ،بمصر بالدولة المدنيين المتعلق بشأن العاملين، 1978لسنة  47، من القانون رقم 94/5المادة  -423
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واج من طرف أجنبي ويتخلىالز قابل عن جنسيته الأصلية، في المف يفقد الموظّ من ثم
  .424الأصلية والانتماء إلى جنسية أخرىجنسيته نتيجة اتجاهه نحو تغيير جنسيته 

لا يجوز لمن يحمل  ":همن قانون الجنسية المصري على أنّ 17المادة ت لذلك نص تأكيداً   
جنسية جمهورية مصر العربية أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق بقرار من رئيس 

فالموظّ الجمهورية، ومن ثمف الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل المادرة عن وافقة الص
رئيس الجمهورية، يخرى، إلاّزدوج الجنسية أي جنسية مصرية وجنسية أجنبية أُصبح م 

  .425" إذا رأى رئيس الجمهورية إسقاط الجنسية المصرية عنه
   يستخلص أن شرط الجنسية هو شرط مرتبط بالولاء للدخول ولة، يقتضي توافره للد

فيها، والاستثناء هو تولي الأجانب الومومية والاستمرار للوظيفة العمومية بشروط ظائف الع
خاصة ومتتولّ دةحدى الدوظيف التّستقبلة تحديدها كالتّولة المؤقت، وهو أمر عاقدي أو الم

ولة إلى بعض الكفاءات والخبرات الفنية على مستوى الوظيفة جوازي تتطلبها حاجة الد
موميةالع.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .187-186عبد الغفار إبراهيم موسى، مرجع سابق، ص ص  - 424
 .44زكي محمد النجار، مرجع سابق، ص  - 425
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  انيالمبحث الثّ
  )كم الجزائيكأثر للح(ف العمومي لموظّالقضائي ل تسريحال 

   غمبالر الموظّ أنف العمومي وسيلة من وسائل الدساتها، إلاّولة في إدارة مؤس هذا لا  أن
يحجريمة من إذا ارتكب وبة جزائية قُول بأي حال من الأحوال أن يتعرض هذا الأخير لع

في غالب الأحيان تسريح  الأمر يستلزم لذلكعاقب عليها قانون العقوبات، الجرائم التي ي
كم جزائي ه حإنهاء مهامه من الخدمة إذا صدر ضدو ،426قضائي كمبحف العمومي الموظّ

على تغليب المصلحة العامة  حفاظاً وبة الجزائية عليهقُدة لتطبيق العحدروط المتتوافر فيه الشُّ
427 موميةالتي تقتضيها الوظيفة الع.   

   لئن كان الأصل هو استقلال الدعوى التأديبية، إلاّعوى الجزائية عن الد الواقع قد  أن
ظام ظامين، ولم يعد هناك شك من تأثير الجريمة الجزائية على النّفرض نفسه على التقاء النّ

كم ف العمومي وتواجده في الوظيفة يتأثر بأصداء الحمركز الموظّ فإن اليبالتّالتأديبي، 
لأي ضرر قد يحدث  وبة تكميلية أو تبعية تفادياًقُعلى عزائي سواء انطوى هذا الأخير الج

على مصلحة هيئتها من دون  للمرفق العام، أو طبقته الإدارة المستخدمة بقوة القانون حفاظاً
   .428تبعية وبةقُكم الجزائي كعأو يتضمنها الحأن ينطق بها القاضي الجزائي 

 جية ما قضي به أمام الإدارة المستخدمةأهمية بالغة وبحكم الجزائي كتسي الحيلذلك  تبعاً   
، وهو الأمر الذي ثار فيه ف العموميواجهة الموظّلتطبيقه في مدة حدروط المإذا استوفى الشُّ

كم الح ، لاسيما أنكم الجزائيقررة للحجية المبالح مستخدمةتساؤل عن مدى التزام الإدارة ال

                                                             
426  - تم صطلح التسريح القضائي لأن استعمال مالمكميلية في قانون وبات التّقُشرع الجزائري أدرج ضمن الع

مومية في الجنح، وهذا من الوظيفة الع مومية في الجنايات، والعزل جوازياًالعزل وجوبيا من الوظيفة الع: العقوبات
جوان  18، مؤرخ في 66/156المعدل والمتمم للأمر ، 2006ديسمبر  20، المؤرخ في 06/23لقانون رقم ل وفقاً

  .2006 ديسمبر 24بتاريخ ، 84 ر عدد.ج ، يتضمن قانون العقوبات،1966
انتهاء خدمة الموظف بسبب الحكم الجزائي دراسة مقارنة لتشريعات الخدمة المدنية "صالح ناصر العتيبي،  - 427

  .141 ، ص2005مارس الكويت، ، 1، العدد  مجلة الحقوق، "والعسكرية في الكويت
 .26مرجع سابق، ص  بن منصور نجاح، - 428
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العمومي فلموظّجاه اتُابتة ثّعن الوقائع ال ودليلاً عتبر مظهراًالجزائي يمكن أن ، والتي ي
  .429ناسب في هذا القبيلخاذ القرار المساعد الإدارة في بناء دليلها واتّتُ

  :في هذا المبحث إلى طرقسيتم التّ ا سبق ذكرهمم انطلاقاً   
  .)ل المطلب الأو(  علاقة الجريمة الجزائية والخطأ التأديبي -
- اني المطلب الثّ(  ف العموميكم الجزائي وآثاره على الموظّالح(.  
- حجية الحالث المطلب الثّ( لطة التأديبية كم الجزائي أمام الس(.  

لالمطلب الأو  
  علاقة الجريمة الجزائية والخطأ التأديبي 

  أقرت المبادئ المستقل عن الجريمة الجزائية من ناحية أركانه ستقرة أن الخطأ التأديبي م
ظام ظام التأديبي عن النّميزة، ولم يعد هناك خلاف حول استقلال النّالخاصة وطبيعته الم

 ف الفقه، لذلك عرف العموميارتكابهما في آن واحد من طرف الموظّ ى إن تمحتّ الجزائي
، "ف ويجافي به واجبات منصبهل فعل أو امتناع يرتكبه الموظّكُ:" هالخطأ التأديبي على أنّ
ل عمل خارجي إيجابي أو سلبي نص عليه القانون وقرر له كُ:" ...والجريمة الجزائية هي

أو هي فعل غي...وبة جنائيةقُع ،ر مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر وبة، قُله القانون ع
  ."أو تدابير احترازية

ف عمومي فعل وانطوى عن ذلك الفعل خطأ تأديبي وجريمة موظّالإذا ارتكب  اليبالتّ   
غم من إمكانية ل منهما عن الآخر بالرخل باستقلال كُ، فهذا الأمر لا يآن واحدجزائية في 

  .430منهما بالآخر ارتباط وتأثير كل
ريمة الجزائية عن الخطأ إبراز مدى استقلال الجسيتم سبق ذكره،  على ضوء ما   

     تبيان مدى استقلال المسؤولية الجزائية عن المسؤولية التأديبيةثم ، )لالفرع الأو(التأديبي
   ).الثالفرع الثّ(وبة التأديبية قُوبة الجزائية والعقُالعلاقة بين الع تحديد ثم، )انيالفرع الثّ( 
  

                                                             
 .215- 214مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص ص  - 429
 .51عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  - 430
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لالفرع الأو  
  استقلال الجريمة الجزائية عن الخطأ التأديبي 

ظام الجزائي لأسباب واعتبارات تصب في بوتقة المسؤولية ظام التأديبي عن النّالنّ ستقلي   
 ف العمومي جريمة جزائية من جرائم قانون العقوبات،فإذا ارتكب الموظّ والغاية والأساس،

قتضى الواجب روج على مبرر بالخُالتي تُ ساءلة التأديبيةحاكم جزائيا دون الإخلال بالمه يفإنّ
ف عظم الجرائم الجزائية التي يرتكبها الموظّم إن تطلب الأمر ذلك، لاسيما أنالوظيفي 

في آن  وتأديبياً جزائياًتابعته ؤدي إلى مالعمومي سواء داخل نطاق الخدمة أو خارجها قد تُ
   .431جسد استقلال الجريمة الجزائية عن الخطأ التأديبي، وهو ما يواحد
ادر كم البراءة الصح ":في إحدى مبادئه أنولة الجزائري لذلك ذهب مجلس الد تأكيداً   

واصلة ؤثر على ملا ي ،تابعة تأديبيةومتابعة جزائية عام الذي كان محل مف اللصالح الموظّ
   .432"عاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهنيه على الهيئة التأديبية ومإجراءات إحالت

دت المحكمة الإدارية العليا في مصر هذا الاستقلال في العديد من أحكامها، حيث كما أكّ   
لطة ك فيها على سكم البراءة القائم على عدم كفاية الأدلة، أو الشّلا تأثير لح:"  هذهبت إلى أنّ

كم الجنائي بالبراءة إلى نطاقها في رد هذه الواقعة التي لم يتثبت منها الح الجهة الإدارية
التأديبي بميزان واجبات الوظيفة ومقتضياتها، ذلك أن دوث الواقعة القاضي الجنائي لم ينف ح

لأنها لم تحدث، ولكن شك في الدليل المبهة دوثها، من هنا كانت هذه الشّثبت لها ولم يرجح ح
خالفة رعي لمكن الشّمثل الرمكن أن تُف في المجال التأديبي، لأنها يدانة الموظّكافية لإ

ك على توافر سوء ه قد يكفي وجود دلائل وشبهات قوية تلقي ضلالا من الشّتأديبية، ذلك أنّ
السبها الموظّ راعاة البيئة التي يعملُمعة، أو طيب الخصال بمليل القاطع ف ولا حاجة للد

ف يجب أن تتوافر يرة الحميدة في الموظّمعة والسسن السح وغني عن البيان أن ،على ذلك
لوكه في غير نطاق الوظيفة ينعكس على ف، وسعيين وتستمر طوال خدمة الموظّعند التّ

                                                             
 .49عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  - 431
مجلة ، المشار إليه لدى، 14/11/2007، بتاريخ 039009ية، رقم قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثان - 432

 .61، ص 2009 الجزائر، ،09، العدد مجلس الدولة
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شارت، كما أ 433"لوكه العام في مجالهاس الجريمة :" المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أن
قتضياتها أو لكرامة الوظيفة وسلامتها، ف لواجبات وظيفته ومخالفة الموظّمالتأديبية قوامها 

جتمع فيما نهي عنه قانون العقوبات تهم على المروج المبينما الجريمة الجنائية هي خُ
ة ارتباط بين ى ولو كان ثمقائم حتّ والقوانين الجنائية أو تأمر به، فالاستقلال حتماً

  .434"الجريمتين
   وازاةبالم وي بفرنسا في أحدث أحكامها إلى تأكيد ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية في د

جريمة زنا المحارم ليست :" استقلال الجريمة الجزائية عن الخطأ التأديبي، حيث أقرت أن
ست محكمة وقد أسL'INCESTE N'EST PAS UNE FAUTE DICIPLINAIRE"، " خطأ تأديبي

العون البلدي الذي أدانه القاضي الجزائي بجريمة الاعتداء  ا إلى أنالاستئناف الإدارية قراره
 شكل موضوعاًمكن بأي حال من الأحوال أن تُسنة، لا ي 15الجنسي على ابنته القاصر دون 

وبة تأديبية، قُلعالفعل الذي ارتكبه قد كان خارج أوقات العمل، ولم يتم تداوله من  باعتبار أن
حافة ووسائلطرف الص الإعلام، لذا فهو لم يمعة البلدية ومصالحها، ومن ناحية ؤثر على س

الأحداث، أو جرائم مارسها لا تتضمن أي علاقة مع مهام العون البلدي التي ي خرى فإنأُ
جريمة  ربة، ولهذا فإنلها علاقة بالحفر وتسوية التّ همهام نظرا لأن ،الجريمة التي ارتكبها

لم يتم اعتبارها من طرف القاضي الإداري كأساس لخطأ ه من طرف رتكبةزنا المحارم الم
 استوجب ن طرف رئيس المجلس الشعبي البلديتسريحه م العون الذي تمف اليبالتّتأديبي، 

  .435لاستقلال الجريمة الجزائية عن الخطأ التأديبيإعادة إدماجه في وظيفته 
إجراء تحقيق معه من  جريمة جزائية وتمف العمومي بارتكاب لذلك إذا قام الموظّ تبعاً   

ه يمتنع على مجلس لقواعد قانون الإجراءات الجزائية، فإنّ طرف القاضي الجزائي طبقاً
ظر في التّعيد النّالتأديب أن يغايرة حقيق الذي نظر فيه القاضي الجزائي ليتوصل إلى نتيجة م

                                                             
، المشار إليه لدى، محمد ماهر 22/05/1965، جلسة 1010حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، طعن رقم  - 433

 .403أبو العنين، مرجع سابق، ص 
، المشار إليه لدى، عبد الرؤوف 22/05/1965، جلسة 1010يا بمصر، طعن رقم حكم المحكمة الإدارية العل -  434

 .50هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص 
435 -C.A.A Douai, N° 07 Da00492,  28/05/2008, , in NIQUEGE Sylvain, L'infraction 
pénale en droit public, L'harmattan, 2010, Paris, p 186. 
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لكن هذا لا يمنع ، ظام التأديبيعن النّ زائيظام الجللحقيقة الجزائية وهذا نظرا لاستقلال النّ
حقيق معه في التُّف العمومي والتّساءلة الموظّالمجلس التأديبي من موجمع  وجهة إليههمة الم

حقيق مع خول الإدارة حق التّلأن القواعد العامة تُوهذا  ،436صلة بالجريمةتّالمعلومات الم
اعتبارات  كما أن، ساءلته جزائياًت ممى ولو توبة إليه حتّف بصدد الوقائع المنسالموظّ

المصلحة العامة التي تحرص راعاتها وتنفيذها تقتضي فرض الإدارة المستخدمة عادة على م
يتداخل مع الجريمة جزائية  تأديبياً أكد ما إذا ارتكب هذا الأخير خطأًف للتّحقيق مع الموظّالتّ

حقيق عن التّ تماماً دد يستقلُلطة التأديبية في هذا الصجريه السحقيق الذي تُالتّ أن أم لا، إلاّ
ف العمومي جاه الموظّتُجريه من تحقيق ما تُ من خلالالقضائي، فقد تصل الإدارة المستخدمة 

إلى نتيجة مباعتبار أنتابعة التأديبية فقط، غايرة للحقيقة الجنائية في إطار الم تابعة الم
   .437تطلبة بهاصوصياتها وإجراءاتها المطبيعتها وخُالجزائية لديها استقلاليتها و 

تابعة باشرة المبعد م تحفظياً ف العمومي توقيفاًوقف الموظّمكن للإدارة أن تُي اًعموم   
الجزائية وتحريك الدفي وقيف مومية من طرف وكيل الجمهورية، و يتم إجراء التّعوى الع

لموظّا واجهةمالتي تملك صلاحية التّلطة ف العمومي من طرف الستابعة عيين بعد الم
دين ، ثم بعد ذلك أُمهنياً تابعة الجزائية قد أثارت خطأًالجزائية، ففي حالة إذا كانت الم

تابعة ت م، بخلاف إذا تمهحسركم جزائي، فيتعين على الإدارة أن تُبح ف نهائياًالموظّ
، ق الخطأ التأديبيالمجلس التأديبي تبين عدم تحقُجريه حقيق الذي ي، وبعد التّف جزائياًالموظّ

وبة بوت الأفعال المنسف مع عدم ثُفضي ببراءة الموظّكم جزائي نهائي يدور حه يتعين صفإنّ
  .438ف في منصبهعيين بإدماج الموظّلطة التي لها صلاحية التّوم بعد ذلك السإليه، كي تقُ

ة نواحي نذكرها على عد فيتلف عن الخطأ التأديبي الجريمة الجزائية تخ أن كربالذّ يرجد   
  :بيانه حو الآتيالنّ
  

                                                             
  .30-29نجاح، مرجع سابق، ص ص  بن منصور - 436
  .30- 29المرجع نفسه، ص ص  - 437

438 - NASRI Hafnaoui, "Les effets de la discision judiciaire sanctionnant les poursuites 
pénales en droit algérien sur relation de travail", Revue du Conseil d'Etat, N° 06, Alger, 
2005, p 57. 
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  :من حيث الإجراءات -
في  تاماً خذ الجريمة الجزائية والخطأ التأديبي استقلالاًل من الفقه والقضاء على أن تتّأقر كُ   

لذاتعلقة لكل منهما، الإجراءات لتحديد المسؤولية الم الإدارة المستخدمة بإمكانها أن  فإن
وقف الجنائي لا ي" من قاعدة أن ساءلة التأديبية انطلاقاًحقيق التأديبي والمتتصرف في التّ

صرف في شق الإجراءات التأديبية تّوقف التابعة الجزائية لا تُباشرة المم فإن من ثم ،"التأديبي
مكنلاستقلال كل منهما في الإجراءات، ومع ذلك ي للإدارة بمقديرية أن لطتها التّوجب س

هائي لكي تبت في قرارها كم الجزائي النّدور الحالبت في الموضوع إلى غاية ص أجلت
في جريمة جزائية أو  القضائي حقيقب على التّه لا يترتّأنّ بالتسريح إذا تطلب الأمر ذلك، إلاّ

السير في المحاكمة ضرتابعة التأديبية لأن كُورة وقف إجراءات سير المستقل ل منهما م
  .بإجراءاته

  :من حيث الوصف والتكييف -
ل لانفصال كُ تختلف الجريمة الجزائية عن الخطأ التأديبي في وصفها القانوني، وهذا نظراً   

لذلكستقل عن الآخر، منهما بقانون خاص وم وصف الخطأ التأديبي بالأوصاف لا يجوز أن ي
دها قانوالتي حدقُن العتابعة الموظّوبات للجريمة، لاسيما أن معلى إخلاله  ف العمومي تقع

وز استعارة أوصاف الجريمة الجزائية الي لا يجبالتزاماته الوظيفية في المرفق العام، بالتّ
شرع الجزائري ده الم، وهذا ما أك439ّلاختلاف الوصف القانوني الوارد لكل منهما نظراً

من 160المادة  قتضىبم موميةقانون الوظيفة الع حيث نص على أن ،06/03رقم  اريالس " :
ل تخل عن الواجبات المهنية أو المساس بالانضباط، وكُشكل كُيخالفة من طرف ل خطأ أو م

وبة تأديبية دون قُرتكبه لععرض موي مهنياً ناسبة تأدية مهامه، خطأًف أثناء أو بمالموظّ
  .440"تابعة الجزائيةلاقتضاء بالمالمساس عند ا

  
                                                             

  .37عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص بن  - 439
 ،02، العدد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "تسريح الموظف العمومي كأثر للعقوبة الجزائية"، زياد عادل -

  .261-260، ص ص 2012 بجاية،
 .ذكره السالف ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 160المادة  - 440
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  :من حيث الهدف -
 ولية الجزائية عن الهدف الذي تصبؤدي إلى قيام المسؤوفي اختلاف الهدف الم ريب لا   

هاية ؤدي في النّالمسؤولية الجزائية تُ إليه المسؤولية التأديبية، حيث يكمن الفارق بينهما في أن
كافحة الجريمة وحماية مصلحة إلى مبخلافجتمع، الجماعة من تفحل الجريمة في الم 

سن سير المرفق العام بانتظام واطراد عن طريق ردع المسؤولية التأديبية فغايتها هي كفالة ح
  .441التأديبيةارتكابهم للأخطاء  خلالوبات التأديبية قُفين بتوقيع العالموظّ

يمنع من  ذلك لا أن غيرالجريمة الجزائية تستقل عن الخطأ التأديبي  بأن ا سبقضح مميتّ   
 تستغل أن بإمكانهاالإدارة المستخدمة  حيث أن ،تأثير الجريمة الجزائية في المجال التأديبي

ف العموميجاه الموظّتُأ التأديبي علومات الجريمة الجزائية في تكييف الخطأدلة وم.   
  انيالفرع الثّ

  التأديبية المسؤولية استقلال المسؤولية الجزائية عن 
   ثبت ف العمومي للمسؤولية الجزائية إذا ارتكب جريمة جزائية، كما تُالموظّ يتعرض

ب عنه استقلال كلا المسؤوليتين بذاتهم، ا يترتّمم، المسؤولية التأديبية بارتكاب خطأ تأديبي
الخطأ التأديبي  باعتبار أنتيجة المسؤولية الجزائية، وقد لا تتوقف المسؤولية التأديبية على ن

ى ولو همة الجزائية، وهذا الاستقلال والانفصال قائم حتّستقلة عن التُّهمة قائمة بذاتها مهو تُ
دته المحكمة الإدارية العليا في مصر، كانت هناك علاقة ترابط بين الجريمتين، وهذا ما أكّ

وبة التأديبية سواء بالفصل أو بما هو قُوقع العولئن كانت للإدارة أن تُ ":هحيث ذهبت على أنّ
أقل دون انتظار لنتيجة المحاكمة الجنائية مادام قام لديها السبب الموبة واقتنعت قُبرر لهذه الع

أنّ ليل على صحته، إلاّبالدها قد ترى من المحاكمة الجنائية قبل لائم انتظار الفصل في الم
  .442"قديريةلطتها التّلائمة متروكة لسحاكمة التأديبية ولكن تلك المظر في المالنّ

                                                             
  .52عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  - 441
  .261، ص مرجع سابق، زياد عادل -

 .244سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 442
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كم جزائي عن جنحة ف بحإدانة موظّفي إطار  الجزائري ولةمجلس الد ذهب لذلك تطبيقاً   
كر السياقة في حالة س...، قائد ا ضبط:" ...إلى أنكر يتنافى مع المهام لسيارة في حالة س

وكلة المإليه، لأن كر سواء كانت أثناء تأديته الوظيفة، أو خارج ذلك تجعل السياقة في حالة س
ؤهل للسياقة ونقل الموظّمن السائق غير منقلهر على سلامتهم أثناء عملية الفين، والس... ،

ستأنف عليه على لجنة التأديب التي اقترحت تسريحه، ، قد أحال المستأنفالي فإن الموبالتّ
وعليه فإن 443"...للقانون اًبرر وطبقالقرار المطعون فيه بالإلغاء جاء م.   

كم في حقض طعن بالنّ رغم وجود حالياً :"هأنّ علىولة جه مجلس الداتّ عن ذلك فضلاً   
 شكلفهذا ما ي ،حقيقوهو قاضي التّ طرفهرتكبة من دعي بالأفعال المالذي أدان الم جزائي

من القانون الأساسي  23وإخلال بواجباته المهنية، وهذا ما أشارت إليه المادة  تقصيرياً فعلاً
لوك يليق بس ل الظُّروففي كُ ى القاضي أن يتقيديجب عل:" للقضاء، والتي أشارت إلى أن

القاضي ينبغي أن  واضحة وتبين على أن هذه المادة جد ، وبما أن"بشرف وكرامة مهنته
من نفس  7ى خارج عمله، كما تشير المادة شرف وكرامة المهنة حتّلوك يليق بيكون له س

لوكات بهات و السقاء الشُّحفظ واتّبواجب التّ روفل الظُّالقانون على القاضي أن يلتزم في كُ
صريح ا يتعين التّس، ممقض غير مؤسعن بالنّالطّ الي فإنبالتّو...لماسة بحياده واستقلاليته، ا

 .444"عيالمصاريف القضائية على عاتق المدبرفضه وتحمل 

من الجمع بين  يمنع عن الخطأ التأديبي لااستقلال الجريمة الجزائية  لذلك فإن تبعاً   
حيث بعد إدانة الموظّ، عتبر ذلك ازدواجاًالمسؤوليتين دون أن يوبة جزائية قُف العمومي بع

دارة المستخدمة خول للإيالإجراءات اللاّ خاذواتّساءلته تأديبيا ما أتاه من فعل جزائي زمة عم
هكما أنّى إلى إحداث خطأ تأديبي، أد ف خالفة إدارية أثناء أداء مهام الموظّإذا وقعت م

العمومي، فإن ذلك لا يمنع حاكمة الجزائية نتيجة لما بدر بأي شكل من الأشكال من إحالته للم

                                                             
، 11/03/2010، بتاريخ 308، فهرس رقم 053988قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 443

  .)قرار غير منشور(، "ب .لبلدية سطيف، ضد أقضية السيد رئيس المجلس الشعبي "
" ،     07/01/2010، بتاريخ 46، فهرس رقم 052775قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 444

 .)قرار غير منشور(، "ع، ضد المجلس الأعلى للقضاء.قضية ب
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نص في قانون الوظيفة  حينما ،شرع الفرنسيده الم، وهذا ما أك445ّمنه عن الفعل ذاته
العكُ "على أن  29وجب المادة مومية بمف في نطاق رتكبة من طرف الموظّل الأخطاء الم

عمله أو بمناسبة مقُمارسة مهامه، تفرض عليه عتابعة وبة تأديبية دون الإخلال بالم
     .446"الجزائية

تابعة التأديبية، للم فضييمكن أن ف العمومي يأي فعل يرتكبه الموظّ فإن على ذلك استناداً   
ولا يسبباًشكل مكن أن ي للممكن أن يرتّتابعة الجزائية، كما يتابعة جزائية من دون ب الفعل م
ما تتحقق ثير أي خطأ تأديبي وهذه الحالة قليلاًأن ي.  

"Un fait peut être constitutif de faute disciplinaire et ne pas être une 
infraction pénale, inversement il peut y avoir infraction pénale sans qu'il 
y ait faute disciplinaire (mais beaucoup plus rare...)"                                  

   الجزائية والتأديبية(هذا الاستقلال القائم بين كلا المسؤوليتين  إلا أن(، طلق لأن ليس م
الإدارة المستخدمة لا يكم الجزائيمكنها أن تنفي المسؤولية الجزائية التي أقامها الحا قد ، مم

   .447ف العموميجاه الموظّتُمسؤولية التأديبية ال ب بإقامةيترتّ
ففي حالة ل من المسؤولية التأديبية والجزائية، استثناءات على استقلال كُناك هلي بالتاّ   
تابعة الجزائية بناءالم على إفشاء السر المهني، فإن عوى التأديبية يتم توقيفها إلى غاية الد
كم النّالحهائي للقضاء الجزائي لأن ل من ارتكابه لديه علاقة وطيدة في كُ الفعل الذي تم
عوى االدلتأديبية والدعوى الجزائية، وفي هذا الصفي " هشرع الفرنسي على أنّدد نص الم

أو اجبات المهنيةف ينطوي على عدم احترام الورتكب من طرف الموظّحالة خطأ جسيم م ،
أي مخالفة في القانون العام، فإن ملطة التأديبية رتكب هذا الخطأ يتم توقيفه من طرف الس

مارسته لأجل غير مكن موقيف لا يغير أن إجراء التّ، 448"المجلس التأديبي ويتم إحالته على
محيث ذهبتبليون في فرنسا محكمة الاستئناف الإدارية دتهوهذا ما أكّ دحد ، رئيس  إلى أن

                                                             
  .209- 208مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص ص  - 445

446 - Loi n° 83-634 du juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit.  
-DE LAUBADER André, GAUDMET Yves, OP.cit, p 200.  
447 - ELIANE Ayoub, La fonction publique, Masson, Paris, 1975, p 257. 
448 - Loi n° 83-634 du juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
-AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique territoriale, OP.cit, p 219. 
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ف عن مهامهمكنه توقيف موظّالمجلس الشعبي البلدي لا ي لمدة غير مدة أو لأجل غير حد
م449رتكب خارج نطاق الخدمةقدمة عن فعل أُسمى في إطار شكوى م.  

   ستشفي ا سبق ذكرهمم بأن ل من المسؤولية د استقلال كُالقاضي الإداري في فرنسا قد جس
التأديبية عن الجزائية، فليس للسقديرية في إطار الأفعال لطتها التّلطة التأديبية أن تستغل س

رتكبة خارج الخدمة لكي تقُالمباستثناء ما إذا كانت ف العمومي تأديبياًالموظّ ساءلةوم بم ،
الي يستحق أخطاء تأديبية، بالتّ ثارتأف العمومي قد الجريمة الجزائية التي ارتكبها الموظّ

جهت المحكمة الإدارية العليا بمصر على اتّ لذلكتابعة التأديبية، ف أن يمثل للمفيها الموظّ
حفظ تُ:" أنهمة الرعي شوة قبل المدلعدم كفاية الأدلة  لا يلوكه من الوجهة الإدارية، برئ س

ؤاخذته تأديبياًو لا يمنع من م وإدانة هذا السزت تحريات المباحث لوك ولاسيما بعد أن عز
بهات كانت كافية لدى الإدارة لتكوين ف من شُختلفة ما يحوم حول هذا الموظّفي أزمنة م

  .450"إلى صلاحيته للاستمرار في عملهعقيدتها واقتناعها بعدم الاطمئنان 
دور بمشروعية قرار فصل عامل من وظيفته رغم ص:" ت المحكمة الإدارية العلياكما قض   
كم من محكمة الجنايات ببراءته من التُّحهمة المنسنيت على وبة إليه، لأن هذه البراءة قد ب

ها الشّأسباب قوامه لا يرفع عنه الجنائية عنه، فإنّوبة قُك الذي وإن كان يشفع له درء الع
الأمر يتعلق في المجال الإداري لا بالقصاص منه، بل  مسئوليته في المجال الإداري، ولأن

بالاطمئنان إلى وحقق جوده في وظيفته وإلى صلاحيته للقيام بأعبائها على الوجه الذي ي
  .451"الصالح العام

المسؤولية الجزائية عن المسؤولية التأديبية  استقلال كل منضح لما سبق ذكره يتّ سيساًتأ   
 ف وعدم قيام مسؤوليته التأديبية، كما أنإفلات الموظّ تعنيهمة الجزائية لا لأن البراءة من التُّ

                                                             
449 -T.A, Nancy 26/02/2002, in AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique 
territoriale, OP.cit, p 219. 

، المشار إليه لدى، سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، 1958حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، سنة  -  450
 .247ص 

، المشار إليه لدى، أحمد محمد بن صديق أحمد 1962يونيو  9حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، جلسة  - 451
  . 56الفلاتي، مرجع سابق، ص 
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القائم بين المسؤوليتين لا يمنع بأي حال من الأحوال من إمكانية الجمع بينهما هذا الاستقلال 
  .في المسؤولية عتبر ذلك ازدواجاًدون أن ي قتضيات ذلكا توافرت مإذ

  الثالفرع الثّ
 قُاستقلال العوبة التأديبيةقُوبة الجزائية عن الع  

   قُرغم تشابه وتقارب العهما يستقلان أنّ ، إلاّوبة التأديبية كجزاءقُوبة الجزائية مع الع
  :واحي ومن أبرزهاالعديد من النّ فيويختلفان عن بعضهم البعض 

  :وبةقُتطبيق العنطاق  -
 فين الذين ارتكبواص، سواء تعلق الأمر بالموظّوبة الجزائية على كل الأشخاقُطبق العتُ   
ظر فين، والعبرة هنا هي بوقوع الجريمة الجزائية بغض النّخالفات جزائية، أو غير الموظّم

اأو خارجه خدمةارتكاب الجريمة داخل نطاق ال عن ما إذا تموبة التأديبية التي قُ، بخلاف الع
 من تتوافر فيه صفة وقع علىتُ اليبالتّل من أخل بواجبات الوظيفة، وقع على كُجاءت لكي تُ

  .العمومي فقط فالموظّ
- وبةقُسبب توقيع الع:  

ثير أخطاء تأديبية فأي فعل من شأنه أن يطابع وظيفي خاص بها، بالعقوبة التأديبية ى تتحلّ   
ظر إلى وبة تأديبية بالنّقُالأمر يستوجب توقيع ع ، فإنخدمةنطاق الى ولو كانت خارج حتّ

ارتباط مثل هذه الأفعال بالوظيفة الممارسة، أمل وبة الجزائية فهي تشمل كُقُا فيما يتعلق بالع
شرع خطأ جزائي نص عليه الموبات قُفي قانون العأو خدمةارتكابه في نطاق ال سواء تم ،

وبة قُ، بخلاف الع452وبة الجزائيةقُوبة التأديبية ليس لها أي تأثير على العقُالعالي فخارجه، بالتّ
خاذ قرار وجد أي أحكام تشريعية أو تنظيمية تمنع الإدارة من القيام باتّه لا تُالجزائية فإنّ

مقُسبب بسبب عوبة التأديبية قُوبة جزائية لتوقيع الع453ف العموميالموظّ واجهةفي م.  
  
  

                                                             
452 - DE LAUBADER André, GAUDMET Yves, OP.cit, p 195. 
453 - C.E 24/06/1988, Ibid, p 195. 
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- سوبةقُلطة إصدار الع:  
   قُتصدر العلطة التأديبية، أو مجالس تأديبية باستثناء وبة التأديبية في الغالب من طرف الس
ول التي تأخذ بالنّالدلطة التي تملك التّظام القضائي، وهذا لأن السمارسة عيين هي التي تملك م
لطة التأديبية، السالقضاء فهو لا يملك  خلافالتأديبية بفوض مهامها أن تُ لها خوللذا ي

، وهو 454وبة الجزائية يختص بإصدارها القاضي الجزائيقُالي فالعفويض، بالتّصلاحيات التّ
ما يجسد اختلاف سوبة لكل من النّقُلطة توقيع العلطة ظام الجنائي والتأديبي فلكل س

وم ، أن تقُ)جزائية، تأديبية(مكن عند ارتكاب خطأين أو جريمتين وط بها، فياختصاصها المنُ
ف الموظّارتكاب في حالة  لطة التأديبية بإصدار قرارها بدون أن تنتظر القاضي الجزائيالس

ؤدي إلى ا يمم ،تابعة جزائية وتأديبية في ذات الوقتوع مشكل موضأخطاء غير مشروعة تُ
زائي في إطار إصدار وبة التأديبية قبل البت من طرف القاضي الجقُإمكانية إصدار الع

كما تستطيع أيضاً ،وبة الجزائيةقُالع أن توقف إصدار القرار التأديبي إلى غاية صكم دور الح
   .455الجزائي

لطة التأديبية لا يسري ولا يأخذ به أمام خذ من قبل الستّالقرار الم إلى أن كرجدير بالذّ   
ه لطة التأديبية في الأخذ به لأنّقد لا يلزم الس بالبراءة كم الجزائيالح كما أنالقاضي الجزائي، 

قد يرتكب من طرف الموظّشكل الفعل المف خطأ تأديبي يستوجب قُعشكل وبة تأديبية، ولا ي
وبة جزائية، باستثناء الإدانةقُجريمة جزائية يستحق عليها ع ف كم جزائيبحلزمة الإدارة م

وهذا ما أكّ، 456كم الجزائيبالانصياع للحيتعين " هإلى أنّ شارولة الجزائري حين أده مجلس الد
أن  ف العموميجاه الموظّتُطرف القضاء رتكبة من على الإدارة إذا ثبتت الأفعال المادية الم

ةوبة الجزائيقُتمتثل للعوهو ما ي ،وعلاوة 457"تابعة تأديبيةفضي في أغلب الأحيان إلى م ،

                                                             
454 - AYOUB Eliane, OP.cit, p 255. 
455 - T.A, Bordeaux, 10/02/2000, in DE LAUBADER André, GAUDMET Yves, OP.cit,     
p 196. 
456 - ESSAID Taib, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 336. 
457 - C.E, 30/07/2001, Ibid, p 337. 
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هذه  أن وبة تأديبية إلاّقُع عنه نتجدون أن ي وبة جزائيةقُعين عل مب عن فعيترتّ على ذلك فقد
  .458الحالة نادرة جداً

- وبةقُهدف الع:  
   لتسييره بانتظام  لمرفق العامالمصلحة العامة ل وبة التأديبية تحقيق حمايةقُتستهدف الع

ل الجريمة وكيانه من تفحجتمع سلط لهدف حماية الموبة الجزائية تُقُالع ، في حين أنواطراد
  .459كافحتهامأو 
- وبةقُالعفو عن الع:  

 وبة التأديبية، إلاّقُوبة الجزائية ولا يشمل العقُامل كأصل عام في إطار العالعفو الشّ خذيتّ   
امل إذا تضمنت أحكام العفو الشّ باستثناء ما نص عليه العفو بنص صريح، ومع ذلك فإن

وبة التأديبية قدقُالع ف الذي ارتكب فعلاًمنع منها الموظّيحرم وي خل بشرف ونزاهة وظيفته ي
460ولة في إطار إثبات هذه الوضعياتوهذه مسؤولية من المسؤوليات الواقعة على عاتق الد.  

  :وبةقُصيبه العالحق الذي تُ -
دام، أو ا في حياته كالإعوذلك إم جزائياً وبة الجزائية كل فرد ارتكب خطأًقُصيب العتُ   

وبات قُمكن أن تلحق بعوبة الجزائية يقُالع كما أن، 461حريته كالحبس، أو في ماله كالغرامة
ف كفُلموظّؤثر على الوضع الوظيفي لمكن أن تُتكميلية يقوق المدنية، أو قدان الحمارسة أي م

الوظيفي فقط حيط وبة التأديبية التي لا يتعدى أثرها المقُ، بخلاف الع462نشاط أو وظيفة
  .ف العموميللموظّ

- وبةقُتحديد الع:  
لطة شريعات التي تركت سوجد حصر للأخطاء التأديبية لأن هناك بعض التّلا ي ما غالباً   

قُتقديرية للإدارة في تقرير العرتكب على حسب وبة التأديبية بما يتناسب والخطأ التأديبي الم
بخلاف الجريمة مارسة، الوظيفة المقُالجزائية فعوبتها مولا يستطيع القاضي استعمال  دةحد

                                                             
458 - AYOUB Eliane, OP.cit, p 257. 
459 - Ibid, p 257. 
460 - C.E, 20/11/1962, in  DE LAUBADER André, GAUDMET Yves, OP.cit, p p 196-197. 

  . 36نواف بن خالد فايز العتيبي، مرجع سابق، ص  - 461
462 - ESSAID Taib, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 338.  
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لطته التّسقيد بما نص عليقديرية في ذلك لكونه مبالتّشرع، ه الموبة إلاّقُالي لا جريمة ولا ع 
   .463بنص
وبة التأديبية، قُوبة الجزائية عن العقُستخلص اختلاف كل من العا سبق ذكره يمم انطلاقاً   

والخطأ  جزائية وبةقُتجب إحداهما الأخرى، إذ تستقل الجريمة الجزائية بعفلا تمنع أو 
قُالتأديبي بععتبر الجمع بينهما ازدواجاًوبة تأديبية، ولا ي وبةقُفي الع.  

  انيالمطلب الثّ
 ف العموميكم الجزائي وآثاره على الموظّالح   

 صدرالعمومي بقوة القانون، حيث يف الموظّ إلى تسريحكم الجزائي ؤدي أصداء الحقد تُ   
ف دين الموظّالقانون ي وبة جزائية، لاسيما أنقُكم الذي ينطوي على عللح تبعاً تسريحال

في الجرائم التي يرتكبها،  زائياًكم عليه جوالحمن ثم فإن حدثه وبة الجزائية إلى جانب ما تُقُالع
احية الوظيفيةالنّ أصداء من حدث أيضاًها تُإنّتابعة الجزائية والتأديبية، فمن تأثير في الم 

فحرمان الموظّب كم الجزائييتضمنها الح أو  ؤقتاًمن تولية الوظائف سواء كان ذلك م
دورها ص خلالف العمومي الجزائية التي توقع على الموظّ ةوبقُالع أن ناهيك على، 464دائماً

في حشاروقد أفضي به إلى حرمانه من وظيفته دون تدخل الإدارة، مكن أن تُكم جزائي ي 
ف لا تندرج ضمن ؤدي إلى تسريح الموظّهذه الحالة التي تُ القضاء الإداري الفرنسي على أن

كم الجزائي الذي يحتوي على ف هو الحالإجراءات التأديبية لأن سبب انتهاء خدمة الموظّ
465وبة جزائيةقُع.  

إلى  روجسيتم العف العمومي، الموظّ جاهتُكم الجزائي حدثه الحالأثر الذي يظر إلى بالنّ   
إلى تبيان  ، ثم)ل الفرع الأو( ف العموميكم الجزائي لترتيب آثاره على الموظّروط الحشُ

مع إبراز )اني الفرع الثّ(  ف العموميؤدية لتسريح الموظّالجرائم الم ،كم الجزائي آثار الح

                                                             
  .37نواف بن خالد فايز العتيبي، مرجع سابق، ص  - 463
 .253، ص2003ممدوح الطنطاوي، الدعوى التأديبية، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف بالإسكندرية،  - 464

465 - C.E, N°143062, 23/12/1994, in GANDREAU Daniel, "Le régime disciplinaire 
applicable aux fonctionnaires français", Revue du Conseil d'Etat, N° Spéciale, Alger, 2007, 
p 54. 
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الجزائي  كمآثار الح ثم، )الثالفرع الثّ( موميةف العمومي في قانون الوظيفة الععلى الموظّ
  .)ابع الفرع الر(  العقوبات قانونعلى الموظّف العمومي في 

لالفرع الأو  
  ف العموميالموظّ رتيب آثاره علىكم الجزائي لتروط الحشُ 

   لا تقوم حإذا توافرت فيه العديد من  إلاّ ،ف العموميجاه الموظّتُكم الجزائي جية الح
لمسار أثير في امن أهمية بالغة التّكم الجزائي الحشكله أصداء روط، وهذا نظرا لما تُالشُّ

وبة قُعفي سبيله من العبرئه وي، أو يوبة إليههم المنسدينه بالتُّه قد يف، لاسيما أنّالمهني للموظّ
  : ما يلي ف العموميعلى الموظّ اًتي ترتب أثرروط الالجزائية، ومن أهم الشُّ

- كم الجزائي صادر عن محكمة وطنيةأن يكون الح:  
   الأمر يستدعي لذا ،ظام العامبالنّ وطيداً وبات ارتباطاًقُترتبط قواعد قانون الع صكم دور الح

ختصة استناداًعن محكمة وطنية م كم إلى مبدأ إقليمية القوانين الجزائية، حيث يكون الح
 من ثمولتين اتفاقية تقضي بغير ذلك، لدولة التي صدر فيها ما لم يكن بين اعلى الد قاصراً

466مكن أن يكون للأحكام الأجنبية أثر سلبي أمام القضاء الوطنيي، شرع وهذا ما أخذ به الم
الجزائري بمل واقعة كُ: " على أن 582ت المادة قتضى قانون الإجراءات الجزائية، حيث نص
عاقب عليها في القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم ها جناية مموصوفة بأنّ

الجمهورية يجوز أن يه لا يجوز أن تُحاكم فيها في الجزائر، غير أنّتابع ويتابعة أو جرى الم
إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنّ حاكمة إلاّالموأن في الخارج  كم عليه نهائياًه ح

كم بالإدانة أنّيثبت في حالة الحقادم أو حصل على العفو وبة أو سقطت عنه بالتّقُه قضي الع
 ، حيثشرع الجزائري الأثر الإيجابي في مادة الجرائم الجزائيةالم ، كما طبق أيضا467ً"عنها
هعلى أنّمن قانون العقوبات  312ت المادة نص " :في حالة صكم من جهة قضائية دور ح

دة في هذا القسم حدوة الشيء المقضي فيه عن أفعال تكون إحدى الجرائم المأجنبية حاز قُ

                                                             
 .253-252بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص ص  - 466
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966جوان  08، المؤرخ في 66/155الأمر رقم ، من 582المادة  -  467
 .1966جوان  10، بتاريخ 48ر عدد .ج
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نعقدة في غرفة مشورة قرر محكمة محل إقامة المحكوم عليه مللقانون الجزائري، تُ طبقاً
ة محل ه ثمللحضور، أنّ أن قانوناًيابة العامة وبعد دعوة صاحب الشّوبناء على طلب النّ

  .468"311 يه في المادةلنع المنصوص علتطبيق الم
- عن جهة قضائية كم الجزائي صادراًأن يكون الح:  

   بكم الجزائي أثره ينتج الحدوره عن محكمة صلتهاخو الدورة مشروعة للفصل في ولة بص
كم من محكمة جزائية حتّالقضايا الجزائية، و لا يكفي أن يصدر الحكم جزائياًى يكون الح ،

ستقرة، وبات ومبادئه المقُنون العتخضع المحكمة الجزائية لقواعد قا أن الأمر يقتضيبل إن 
من ثم تقوم بمعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين التي تقضي لاحقة الجريمة التي ي

469عاقبة من يخالف أنظمتهابم.   
  :ف العموميجاه الموظّتُأن يكون الحكم الجزائي نهائي  -

رتب أثره على ى يكشرط ضروري حتّ كم الجزائي نهائياًالأمر أن يكون الحيقتضي    
كم قد الح طبقة عليه، أو بمعنى آخر أنوبة الجزائية المقُف العمومي بالتسريح كأثر للعالموظّ

رجة القطعية لتنفيذهاكتسب الد، عن العادية سواء تعلق رق الطّد يقبل أي طريق من طُولم يع
470عارضة أو الاستئنافالأمر بالم.  

   عاديةالغير رق عن بالطّسبة للطّبالنّا أم، شرع الجزائري صراحة في قانون فقد أقر الم
عن نفيذ خلال ميعاد الطّوقف التّي ":، على أن499/1الإجراءات الجزائية بنص المادة 

كم من المحكمة العليا، وذلك فيما عدا ما قضي عن فإلى أن يصدر الحقض، وإذا رفع الطّبالنّ

                                                             
  .السالف ذكره ،، المتضمن قانون العقوبات66/156، من الأمر رقم 312المادة  - 468
المنصوص عليها في هذا كم عن إحدى الجرائم ل حكُ:" ، على ما يليالسالف ذكره من القانون ،311تنص المادة  -

ة صفة كانت في العيادات أو دور همة أو أداء أي عمل بأية ممارسة أيكم بالمنع من موة القانون الحالقسم يستوجب بقُ
الولادة في أية مؤسمومية أو خاصة تستقبل عادة النّسة عفترض وذلك بأجر ساء في حالة عمل حقيقي أو ظاهر أو م

  ".روع أو الاشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنعكم عن الشُّحل أو بغير أجر، وكُ
دراسة مقارنة، منشورات " أنطوان سعد، أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة  - 469

  .16، ص 2008الحلبي الحقوقية، بيروت، 
ن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، دار خميس السيد إسماعيل، موسوعة القضاء التأديبي وطرق الطع - 470

  .309، ص 1994الطباعة الحديثة، القاهرة، 
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فيه الحاتّ لذلك تطبيقاًو ،471"قوق المدنيةكم من الحهذا  في الجزائري ولةجه مجلس الد
ددالص إلى أن ..."الأحكام القضائية الصادرة ضد المعن فيها الطّ ستأنف عليه غير نهائية وتم
اني ، والث17/12/2006ّ، المؤرخ في 718/06قض رقم عن بالنّوجب إشهاد الطّقض بمبالنّ

قض في القرارات الجزائية عن بالنّالطّ ، وعليه فإن03/10/2007المؤرخ في  819/07رقم 
وقف تنفيذها، وبالتّيالي فإن عند إصدارها قرار التسريح بسبب الإدانة ) البلدية(ستأنفة الم

الجزائية فإن ادرة بها لم تكن نهائيةالأحكام الص سم بتجاوز ا يجعل قرار التسريح يتّمم
472"لطة وعدم المشروعيةالس.    
   قابلبالم فإن شرع المصري الم496ذهب في نص المادة  شرع الجزائري، حيثخالف الم 

إذا كان  نفيذ إلاّقض إيقاف التّعن بالنّب على الطّلا يترتّ ":همن قانون الإجراءات الجزائية بأنّ
ه إلى أنّ الدكتور محمد عصفورجه جانب من الفقه ومن بينهم ذلك اتّل، "بالإعدام كم صادراًالح

كم كم لحين الفصل في الحترتبة على الحكميلية المبعية أو التّيجب إرجاء تنفيذ الآثار التّ
بمعرفة محكمة النقض، وحف ته في ذلك هو الخشية من المساس بالمركز الوظيفي للموظّج

عليه بالبراءة بالنّكم فيما لو حقض وتم ظر كم، وهو ما سيؤدي إلى إعادة النّتسريحه قبل الح
   .473"في دمجه وإعادته لوظيفته

 ه، باعتبار أنّقارنة بالقانون المصريواب مشرع الجزائري قارب الصالم بأن جلياً ضحيتّ   
قد صرفي الواردةوبة الجزائية قُح بنص صريح على وقف تنفيذ الع كم إلى غاية البت الح

ف العمومي ويزيد من ضماناته إلى حاكمة العادلة للموظّثري الموهو ما ي ،قضفيها نهائيا بالنّ
عادي، فيما الغير ريق العادي أو ه سواء كانت بالطّتاحة إليعن المرق الطّلطُ هغاية استنفاذ

خالف المشرع المصري ذلك وصروبة الجزائية قُح بإباحة تنفيذ العكم التي يتضمنها الح
قُباستثناء عف العادلة للموظّ حاكمةوبة الإعدام، وهو ما يطرح تساؤل حول مدى تحقيق الم

هم بجريمة جزائية وهو في ذات الوقت محبوس ولم يستنفذ ضمانات الطّتّالمتاحة له، عن الم
                                                             

  .السالف ذكره ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،66/155، من الأمر رقم 499/1المادة  - 471
" ، 14/04/2011، بتاريخ 355، فهرس رقم 063850قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 472

  .)قرار غير منشور (،"ع.قضية بلدية البواعيش، ضد ب
 .259بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص  نقلا عن - 473
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وهذا ما يلقا إهداراً عدى تثبت إدانته، فهم برئ حتّتّعدة المذا حبشرع المصري لو أعاد الم
  .من قانون الإجراءات الجزائية 469ظر في المادة النّ

  انيالفرع الثّ
  ف العموميالموظّ لتسريح ؤديةالمالجرائم  

التي  الجزائية وباتقُللع قسيم وفقاًخالفات، ويتم هذا التّنح ومالجرائم إلى جنايات وج تنقسم   
ف وغيره من الأشخاص لها الموظّ يخضع لذلكوبات، قُلقانون الع وفقاً جريمةكل  علىتوقع 
إلاّجتمع، في الم التّ أنؤدي إلى ما هي الجرائم التي تُدد، ساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الص

  كم بالإدانة؟ه حمنها وصدر ضد ف العمومي إذا ارتكب أياًتسريح الموظّ
   استقر الفقه والقضاء على أن المى ولو كانت ماسة في هذا المجال حتّ ستبعدةخالفات م
شريع في مصر هذا المعنى في مومية لقسمي الفتوى والتّلت الجمعية العرف، وقد أصبالشّ

لئن كان الأصل أن لفظ جريمة : " ، حيث أقرت1956مارس سنة  16ادر في فتواها الص
ينصرف إلى الجنايات والجنح والموبات قُخالفات في مفهوم قانون الع... ،المانع من  فإن

خالفات زوم من الاستمرار فيها، لا يصدق على المكم اللّعيين في الوظيفة العامة وبحالتّ
  .474"روج هذه الجرائم من دائرة رد الاعتبارلخُ
 عد خطأًي" : على أن 302/82شرع الجزائري وفقا للمرسوم رقم جه الماتّ إلى ذلك استناداً   

الثةرجة الثّمن الد...نحة أو جناية طوال علاقات العمل لا تسمح بإبقائه في ارتكاب ج
  .475"ثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفةالمنصب الذي يشغله عندما تُ

ف العمومي، ؤثر على المركز الوظيفي للموظّخالفات لا تُالم بأنضح على ذلك يتّ تأسيساً   
نح والجناياتبخلاف الج.  

 واسعاً جدلاً ثارتأرف والأمانة قد ة بالشّخلّحالة تحديد الجرائم الم كر إلى أنبالذّجدير    
شريعات عوبة حصر هذه الجرائم و تعريف التّلص من طرف الفقه والقضاء، وهذا نظراً

                                                             
 .100عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  - 474
العمل ، المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات 302/82، من المرسوم 71/10المادة - 475

 .السالف ذكره الفردية،
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المة بالشّخلّقارنة للجريمة الموبات أو قوانين الوظيفة قُرف أو الأمانة سواء في قانون الع
موميالعا فسح المجال للإدارة لكي تُة، ممقدر ما يرف أو الأمانةللشّ خلاًعتبر من الجرائم م، 

عتبر كذلك على أن تخضع في ذلك لرقابة القضاءوما لا ي.  
جهت فقد اتّ ،رف أو الأمانةة للشّخلّقارنة للجرائم المشريعات المل التّتعريف ج معد أمام   

لق عف في الخُتلك التي ترجع إلى ض: " هاعلى أنّ هاإلى تعريفالمحكمة الإدارية العليا بمصر 
روف ارتكابها ونوع الجريمة وظُ اعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العملبع مع وانحراف في الطّ

هوات والنّأثر بالشّكونة لها، ومدى التّوالأفعال المزوات وسيرة، ومدى انعكاس أثرها وء الس
  . 476"باراتعلى العمل وغير ذلك من الاعت

   بموجب ما سبق ذكره يستشف بأن بالأخلاق  وثيقاً ارتباطاً رف ترتبطُة للشّخلّالجريمة الم
والمثل السجتمع والتي تختلف من ائدة في المإلى آخر جتمعم.  
لما  تطبيقاً اعنساي في فرنسا على رفض طلب الطّقضت المحكمة الإدارية بفر لذلك تبعاً   

ل من يتعرض كُ :"أقرت بأن التي، 911/5وجب المادة ربية في فرنسا بمجاء به قانون التّ
سة تعليمية أو ظام والأعراف يمنع من إدارة مؤسلإدانة قضائية لها علاقة بالأخلاق ومع النّ

درة في قُلعدم ال عتبر استخلاصاًأن يلطة الإدارية في هذا الشّتصرف الس ذلك فإنلالعمل فيها، 
   .477"عليم وهي صلاحية من صلاحيات الإدارة المستخدمةالتّ
   كما ذهب مجلس الدالأستاذ : " ولة الفرنسي في إحدى القضايا المعروضة عليه على أن
المدان بجريمة أو جرفة بالأمانة والشّخلّنحة م، خالفات الجنسية تسمح للإدارة لاسيما الم

    478."العزلقرارها بخذ في أن تتّ المستخدمة
تضمن امل المف من العفو الشّى إلى حرمان الموظّقد تتجه الإدارة حتّ عن ذلك فضلاً   
وبة التأديبيةقُللع جهت المحكمة الإدارية لذلك اتّوتأييداً ، رفة بالشّخلّإذا ارتكب جريمة م

                                                             
 .291- 290ممدوح الطنطاوي، مرجع سابق، ص ص  - 476

477 - T.A, Versailles, N° 0806568, 18/10/2010, in A.J.F.P, N° 03, Paris, Mai-Juin 2011, p 
180. 
478 - " les enseignent condamnés pour crimes ou délits contraires a la probité ou aux 
mœurs- ce qui recouvre dans les deux tiers des cas des infraction sexuelles- pour lesquels 
l'administration a compétence liée pour révoques", C.E, 28/07/1995, in NIQUEGE Sylvain, 
OP.cit, p 196. 
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سلطة وبة المقُباستثناء الع وبات التأديبيةقُمكن للعفو أن يمس الأخطاء والعي:" هبفرنسا إلى أنّ
خلّعلى جريمة مخاص بالأمراض العقلية ( مرض العقلاني ة بشرف المهنة، ومثال ذلك الم (

ومثل نافية لشرف المهنة، عد من قبيل الأفعال المفهو فعل ي ،م أو يضرب المريضالذي يلطُ
للمعني  ستشفى إلى رفض العفودير المجه ماتّ لذلك، 479عفى عنها جزائياًالأفعال لا ي هذه

، لإداريده القاضي ا، وهو ما أكّاملالشّفي إطار قانون العفو  في الجانب التأديبي بالأمر
صرف من شأنه أن يحرم المعني من تطبيق قانون العفو مثل هذا التّ حيث ذهب إلى أن

قرر الم480"1995أوت  3من قانون  14 وجب المادةبم.  
ة خلّمن العفو نتيجة لأفعال م هحرمانأستاذ و دير الأكاديمية بتسريحقام م علاوة على ذلك   

 حيث تعود خلفيات القضية إلى إدانتهفي إطار حياته الخاصة،  المعني بشرف المهنة ارتكبها
وهو  صركم جزائي نتيجة لإخفائه في منزله لشرائط فيديو تتضمن أفلام خليعة للأطفال قُبح
استئناف  بعدولة مجلس الد أقره أيضاًكمها كأول درجة والمحكمة الإدارية في ح دتهكّأما 

  .481المعني
   إلاّالقضاء الإداري إليها جهاتّ طبيقات القضائية التيغم من التّبالر ، أن ولة مجلس الد

الوظائف رف وهذا راجع لطبيعة زاهة والشّة بالنّخلّالم لجرائمالإلمام با عوبةص دالفرنسي أكّ
482مارسةالم ،ذلك غير أن تبيانولة الفرنسي من لم يمنع مجلس الد خالفات بعض الم

ة بشرف الوظيفة ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يليوالجرائم الماس :  
- هادةريح الكاذب للشّالتص.  
  .هاداتتزوير الشّ -
  .اختلاس وسرقة الأموال -
  .إخفاء لمخزون أو ذخيرة -

                                                             
479 -T.A, Toulouse, 23/03/1999, in DIDIER Jean-Pierre, OP.cit, p 136. 
480 - C.E, 28/07/2000, in AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 4ème édition, 
OP.cit, p 434. 
481 -C.E,  08/07/2002, in DIDIER Jean-Pierre, OP.cit, p 136. 
482 -C.E, 03/05/1961, in PLANTEY Alain, La fonction publique traité général, 2ème édition, 
OP.cit, p 484. 
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- ر المهنيإفشاء الس.  
- صول على امتيازاتالح.  
- حصيل الإضافي الغير مشروعرتبات أو التّالغش في تحصيل المنح والم.  
  .اختلاس أو غش في إطار المواد الغذائية -

تعريف الإخلال بشرف المهنة أو الوظيفة على حسب طبيعة الوظيفة  يختلف اليبالتّ   
عد من قبيل عدم احترام الواجبات المهنية لا ي فإن لذاف المعني بالأمر، وموقف الموظّ

 ررالض حققف في هذه الوضعية لم يالإخلال بشرف المهنة الوظيفية لأن موقف الموظّ
جه إلى استعمال صفة الغش والخداع ه لم يتّ، كما أنّجاه المرفق العامتُنافي وحالات التّ

  .483حايلوالتّ
   مما سبق ذكره خلصستي بأن المشرع الفرنسي فسح المجال للسختصة كي لطة الإدارية الم

الجريمة الجزائية  فإذا رأت أن ،فراعي الجرائم التي تتنافى والوظيفة التي يشغلها الموظّتُ
ؤثر على نزاهة وشرف الوظيفة رتكبة قد تُالممن الخدمة ف نهائياًح الموظّسرمكنها أن تُفي.   
   ا بالنّأمشرع الجزائريسبة للم، ة بشرف وأمانة الوظيفة خلّفلم يتعرض لتحديد الجرائم الم

في حال ارتكاب جريمة جزائية، حيث  ناسباًم خذ ما تراهويبقى للإدارة المستخدمة أن تتّ
 "تعلقة بالإجراءات التأديبية على أنادرة من وزارة الداخلية، والمالص 07عليمة رقم أقرت التّ

مكن أن تكون في جميع ماثلة لوقف التنفيذ، ويى ولو كانت بسيطة أو مالإدانة الجزائية حتّ
دان في المنصب الذي يحتله، وللجهة الإدارية أن ف المفي عدم الاحتفاظ بالموظّ الأحوال سبباً

 ، من ثم484وبة تأديبية أخرىقُقدر ما إذا كانت مصلحة المرفق تتطلب نقله أو تسليط أي عتُ
الجرائم  إطارفي  ناسباًم خذ ما تراهلطة الإدارية لتتّالمجال للس كذلكشرع الجزائري الم ترك
ة بشرف وأمانة الوظيفةالماس.  
   حبذلذلك ي شرع الجزائري أن على الميوهذا  ،شرف الوظيفةو التي تتنافىالجرائم  دحد
 التي قد كجريمة القتل الغير عمدي فالموظّتسريح لطتها في ى لا تستغل الجهة الإدارية سحتّ

                                                             
483 - PLANTEY Alain, La fonction publique traité général, 2ème édition, OP.cit, p 484. 

  .277-276بن عمران محمد الأخضر، مرجع سابق، ص ص  - 484
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 ب عليهترتّ، وهذا ما قد يفي حادث مرور خصيةقيادته لسيارته الشّ خلالف موظّ هايرتكب
القضاء الجزائي، وهي الوضعية التي لا تستدعي بنظرنا تسريح  يصدر عن كم جزائيح

  .حالة الانتفاء مع شرف الوظيفة غير موجودةف لأن الموظّ
  الثثّالفرع ال

ف العموميكم الجزائي على الموظّآثار الح موميةفي قانون الوظيفة الع  
لوك ى بسأن يتحلّخدمة ف العمومي بعد أداءه لواجباته المهنية في الالموظّيقتضي على    

هاى خارج نطاقحافظ على نزاهة وكرامة وظيفته حتّسوي ويصرفات التّ بعض ، باعتبار أن
المرفق العام سن سير ح عدم باشر علىؤثر بطريق غير مقد تُالتي يقوم بها  الخاصة

سارت التّلذا ، موميةواستقلالية وكرامة الوظيفة العدابير خاذ التّقارنة إلى اتّشريعات الم
485مومية من المساس بهاالوقائية التي تحمي الوظيفة الع.   

إذا تعرض  ف فوراًوقف الموظّي ":على أن 85/59نص المرسوم رقم  إلى ذلك استناداً   
لمبيعة الخاصة التي تكتسيها المهام للطّ بإبقائه في العمل نظراً تابعة جزائية لا تسمح
سندة المإلى المؤسب عليها فيما يتعلق والعواقب التي تترتّ مومية،سات والإدارات الع

ولا تُ، مال المعنيين المهنيةبواجبات العإلاّ ئياًنها سوى وضعيته صبح القرار بعد أن ي
وقيف طوال قرر التّمكن أن يصحب م، ويتابعة الجزائية نهائياًب على المالقضائي الذي يترتّ

  زء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعهأشهر على الأكثر إبقاء ج) 6(ةستّ
د ارتكاب خطأ مهني جسيم تابعات بعابقة إذا حصلت المطبق أحكام هذه الفقرة السلا تُ   

ي486"عنه التسريح مكن أن ينجر.  
   كما أقر المموميةشرع الجزائري في قانون الوظيفة الع بتوقيف " ،06/03اري رقم الس

مكن أن تابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه، ويف العمومي الذي كان محل مالموظّ
دة ستة أشهر، ابتداءا من يستفيد خلال مزء من راتبه بما لا تاريخ توقيفه على الإبقاء بج

                                                             
  .18عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  - 485
السالف  المؤسسات والإدارات العمومية،، المتضمن القانون الأساسي لعمال 85/59، من المرسوم 131المادة  -  486

 .ذكره
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مكن بأي حال من الأحوال جمل المنح العائلية، ولا يصف، كما يستمر في تقاضي ميتعدى النّ
ب على ترتّكم المصبح الحبعد أن ي ف العمومي الإدارية، إلاّسوى وضعية الموظّأن تُ

487"ًتابعات الجزائية نهائياالم.  
خاذ أي قرار إلى غاية البت في ا تأجيل اتّمكن للإدارة إمي هأنّ ،ا سبق ذكرهمم جلياً ضحيتّ   
عوى الجزائية إذا كانت الجريمة لا تستحق توقيف الموظّالدابطة الوظيفية ف، أو تعليق الر

عقيدتها  نكوتُكم نهائي لكي دور حوقيف كإجراء تحفظي إلى غاية صف بالتّبينها وبين الموظّ
وبة قُكم الجزائي الذي ينطوي على عالح ضمونصدر قرار التسريح كأثر لمنة وتُبالإدا

  .جزائية
   بالمقابل نص 24شرع الفرنسي في المادة الم 1983جويلية  13ادر في للقانون الص ،

شطب هائي للوظيفة في إطار يكون الإنهاء النّ ":ف على أنقوق وواجبات الموظّالمتضمن ح
مارسة وظيفة القضائي من م بقرار وذلك نتيجة الحرمان ...فصفة الموظّ الإطارات ونزع

488"موميةع.      
 مبلغ ف أن يحصل على أيمكن للموظّه لا يعلى أنّ ،ولة الفرنسيأقر مجلس الدلذلك  تبعاً   

.489 من سلك وظيفته ابتداء من تاريخ صكم الجزائي بالإدانةدور الح  

، فإن السلطة الخدمةجريمة جزائية خارج نطاق  الموظف العمومي إذا ارتكب كما أنه   
التأديبية ليست مجبرة لمباشرة المتابعة التأديبية في حالة تحريك المتابعة الجزائية ضد 

 لطة التأديبية أن تتخذ قراراًعلى الس فيهما القضاء قد أقر حالتين يفرض أن ف، إلاّالموظّ
رتكب ى وإن كان الخطأ المحتّ ،ادر من طرف القاضي الجزائيصكم الجزائي العن الح ناتجاً

                                                                     .490الخدمةنطاق خارج 

                                                             
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 174المادة  - 487

488- Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 312.  
489 - C.E, 15/11/1987, in PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 20éme, edition, 
OP.cit, p 68. 
490 - NIQUEGE Sylvain, OP.cit, p 195. 
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ف العمومي بالمنع كم الجزائي ضد الموظّيقتضي أن يصدر الح: من جانب الحالة الأولى -
من ممومية أو نشاطمارسة وظيفة ع عمومي في مدة ممن  27/131طبقا للمادة ( دة حد

 زاهة أوبالنّ سوهذا عادة ما يكون بالأخص في الأفعال التي تم) قانون العقوبات الفرنسي 
للوظيفة مارسة غير مشروعةالفساد أو م.                                                    

- لحالة الثانيةسبة لبالنّ اأم:  فهي تخص سال ل من زء أو كُقوط جفالمدنية للموظّ قوقح ،
ف صفته كموظّبما فيها قوقه المدنية ل من حزء أو كُجقدان بفُ وهذا ما يخضع  لتقدير القضاء

                   .       491ذكره الفالس 634/83من القانون رقم  24لنص المادة   تطبيقاً

، يمة جزائية في إطار أداءه لمهامهف العمومي أن يرتكب جرمكن للموظّذلك يعن  فضلاً   
ستشفى الذي يرتكب أخطاء طبية تُكطبيب المأو  ،روح غير عمدية للمريضؤدي إلى ج

ؤدي بالإدارة إلى ا يممحادث أثناء أوقات العمل،  فيرتكب خدمةرطي الذي يسوق سيارة الالشُّ
لذلك  حق توقيفه إذا رأت داعياً ها تملكناهيك على أنّ، هتابعة التأديبية ضدخاذ إجراء الماتّ

أنّ تابعة الجزائية، إلاّكإجراء تحفظي دون الإخلال بالمف مكن للإدارة أن تحمي الموظّه ي
لذلك تحت رعاية الحماية  تابعة الجزائية إذا رأت حائلاًالعمومي أثناء أداء مهامه من الم

           .492هامهمستشفى أثناء أداء المي يرتكبها طبيب ء الغير عمدية التالوظيفية كالأخطا

   ستشفي ا سبق ذكرهمم ف العمومي إذا ارتكب جريمة جزائية أثناء أداء مهامه، الموظّ بأن
كم الحدور صإلى تسريحه دون أن تنتظر الإدارة ؤدي تُتأديبية قد تابعة لمتعرض ي هفإنّ

فيقتضي على الإدارة أن  خدمةجريمة جزائية خارج نطاق الإذا ارتكب ا أمهائي، الجزائي النّ
                                    .تابعة الجزائيةهائي في المإلى غاية البت النّ وقفه تحفظياًتُ

   اا أمف العمومي الذي ارتكب جريمة مع الموظّ كان مسلكه مرناًشرع المصري فلم
7فقرتها في  94ت المادة جزائية، حيث نص ولة على أنمن قانون العاملين المدنين بالد :

"تنتهي خدمة العامل إذا حقُكم عليه بعوص عليها في وبة جنائية في إحدى الجرائم المنص
قُالقوانين الخاصة أو بعوبة مقيدة للحرف والأمانة ما لم يكن ة بالشّخلّرية في جريمة م

                                                             
491 - NIQUEGE Sylvain, OP.cit, p p195-196. 
492 - Ibid, p p 200-201. 
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نفيذ، ومع ذلك فإكم مع وقف التّالحذا كان الحكم قد صدر عليه لأوؤدي إلى ل مرة فلا ي
كم سبب من واقع أسباب الحإذا قدرت لجنة شؤون العاملين بقرار م إنهاء الخدمة إلاّ

  .493"قتضيات الوظيفة أو طبيعة العملبقاء العامل يتعارض مع م روف الواقعة، أنوظُ
ف ولة لإنهاء خدمة الموظّالعاملين بالدشرع المصري في قانون الم اشترط من ذلك انطلاقاً   

حو الآتي بيانهعلى النّ روط وهيكم الجزائي أن تتوافر ثلاثة شُالعمومي كأثر للح:  
1- صكم على الموظّدور حقُف يتضمن عقُوبة جنائية أو عوبة سالبة للحة خلُرية في جريمة م

  .رف والأمانةبالشّ
  .نفيذبوقف التّ مشمولاًف كم على الموظّيكون الح ألاّ -2
  .494 ل مرةف لأوكم قد صدر على الموظّيكون الح ألاّ -3

قد فتح  باعتباره ،وابشرع المصري قد قارب الصموقف الم ا سبق ذكره أنضح مميتّ   
خل بشرف لا تُشريطة أن ل مرة ف العمومي الذي ارتكب جريمة لأووبة للموظّباب التّ

  . موميةالعوأمانة ونزاهة الوظيفة 
توقيفه كإجراء تحفظي من طرف الإدارة بناء على  ف الذي تمالموظّ كر إلى أنجدير بالذّ   
تابعة جزائية، فإنّمصف، ولا يحق له بأي حال من زء من راتبه بما لا يتعدى النّه يستفيد بج

أكّعويض إذا ثبتت براءته، وهذا ما طالب الإدارة المستخدمة بالتّالأحوال أن يولة ده مجلس الد
الجزائري، حيث ذهب في إحدى مبادئه على أن " :طالبة بالتّالمسة لكون عويض غير مؤس

الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدمكن للموظّعوى الجزائية و لا يطالبة برواتبه عن ف الم
الم495"تابعة جزائية في إطار خارج عن مسؤولية الإدارةدة التي كان فيها محل م .  
   أمحبس الموظّ ا إذا تمفي بعض الجرائم الجزائية التي يستدعي فيها  ؤقتاًف العمومي م

ب عن ذلك كم ببراءته، فيترتّؤقت، ثم بعد ذلك يصدر حفي الحبس الم هالأمر وضع

                                                             
  .السالف ذكره ،بمصر ، قانون العاملين المدنين بالدولة1978لسنة  47القانون رقم  ، من94/7المادة   -493
  .647-646أنور أحمد رسلان، وسيط القانون الإداري، مرجع سابق، ص ص  - 494
ع، ضد .قضية خ"، 15/06/2004، بتاريخ 10847قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 495

 .147، ص 2004 الجزائر، ،5، العدد مجلة مجلس الدولة، المشار إليه لدى، "مديرية الضرائب لولاية قسنطينة
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المسؤولية المدنية للدف العمومي يتعين على الموظّو، 496لطة القضائيةولة عن أعمال الس
من  149شرع الفرنسي في المادة دة، لذلك نص المحدم روطاًعويض أن يستوفي شُطالب التّ

، وانتهت بس مؤقتاًعويض قد حيكون طالب التّ:" قانون الإجراءات الجزائية على أن
كم نهائي بالبراءة دور حأو ص ،عوىوجه لإقامة الد دور قرار بألاّسبة له بصالإجراءات بالنّ

497"طورة خاصةضرر غير عادي ظاهر وذي خُ وأصابه .  
   إليهجه المسلك الذي اتّ نفسشرع الجزائري قد سلك الم المت شرع الفرنسي، حيث نص

خص مكن أن يمنح تعويض للشّي:" همكرر من قانون الإجراءات الجزائية على أنّ 137المادة 
الذي كان محل حبس مؤقت غير متابعة جزائية برر خلال مدور قرار انتهت في حقه بص

، تميزاًوم ثابتاً تابعة أو البراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضراراًوجه للم نهائي قضي بألاّ
يئ خص السجوع على الشّبحق الر ولة، و يحتفضعويض على عاتق خزينة الدويمنح التّ

  .498"ؤقتور الذي تسبب في الحبس المية أو شاهد الزالنّ
قتطع منه من طرف الإدارة طالبة ببقية راتبه المف بالمعلى ذلك لا يحق للموظّ تأسيساً   

الي لا تتحمل الإدارة المسؤولية ، بالتّتابعة الجزائيةالم عن اجمتوقيفه النّ المستخدمة بسبب
  .كم الجزائي بالبراءةعويض إذا صدر الحبالتّ

ابعالفرع الر  
ف كم الجزائي على الموظّآثار الحوباتقُالعمومي في قانون الع  

   قد يتضمن الحتُ وبة تبعيةقُكم الجزائي عتبع كم القانون عندما يحكم القاضي ببعض بح
ولا تكون هناك حاجة لأن ي ،وبات الأصليةقُالععلى ذلك  كم، وبناءنص عليها القاضي في الح

لا يوبة التسريح من الوظيفة بفقرةقُمكن للقاضي أن يستبعد ع كم، يضمنها الحباعتبار أن 
وثيقاً ارتباطاً وترتبطُ في هذه الحالة تتم بقوة القانون وبة التسريحقُع وبة الجزائية قُبالع

                                                             
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،  بوكحيل الأخضر، الحبس الاحتياطي في التشريع الجزائري المقارن، رسالة - 496

 .349، ص 1989كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .341المرجع نفسه، ص نقلا عن  - 497
، 66/155، المعدل والمتمم للأمر2001جوان  26، المؤرخ في 01/08مكرر، من القانون رقم  137المادة  - 498

  .2001جوان  27، بتاريخ 34ر عدد .ية، ج، المتضمن قانون الإجراءات الجزائ1966جوان  08المؤرخ في 
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 إلاّ حال من الأحوالها بأي رمكن تصوبعية لا يوبة التّقُتطبيق الع فإن من ثمالمحكوم بها، 
وهذا ما أك499ّكم ينطوي على جنايةفي ح ،ده من الأمر رقم   6شرع الجزائري في المادة الم

66/156الم ،قُتضمن قانون العوبات على أن ":وهي الحجر القانوني ...بعيةوبات التّقُالع
500" بجناية وهي لا تتعلق إلاّ... قوق الوطنيةوالحرمان من الحالتسريح من ، في حين أن 

مومية الذي يتم بناءالوظيفة الع كم ينطوي علىعلى ح وبة تكميلية لابد أن ينطق به قُع
كمه حتّالقاضي في حى يلف العمومي، في إنهاء خدمة الموظّ رتب أثرهفي  هتسريح ذلك فإن

إجبارية (  جوبياًهذه الأوضاع يكون و(أي يستوجب ، كمه على القاضي أن يتضمنه ح
خرى تكون اختياريةوبة ينص عليها القانون، وفي حالات أُقُبوصفه ع ترك تقديرها للقاضي، ي

أن يحكم بها أو لا يحكم بها، ونص القانون هو الذي يدل على نوعها، فإن أوجب على  فله
القاضي الحكم بها، كانت وهامش من الخيار في ذلك كانت تقديرية،  جوبية، وإن ترك له
وهذا ما يميكميلية عنوبة التّقُز الع ف العمومي تسريح الموظّ التي يتم فيها بعيةوبة التّقُالع

  .501كم الجزائيالحكأثر ناجم عن 
إلى تحديد  الف ذكرهالس، 66/156شرع الجزائري وفقا للأمر ذهب الم لذلك استناداً   
على أن 08بعية، حيث نص في المادة وبات التّقُالع ":الحرمان من الحقوق الوطنية يتلخص 
  :في
مومية وجميع الخدمات والمناصب الوظائف الععزل وطرد المحكوم عليه من جميع  -1

العباشرتهامومية وحرمانه من م.  
دريس وفي إدارة مدرسة أو الاستخدام في الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التّ -5

عليم بوصفه أستاذاًسة للتّمؤس  أو مراقباً درساًأو م.  

                                                             
 .162 صالح ناصر العتيبي، مرجع سابق، ص - 499
  .السالف ذكره ، المتضمن قانون العقوبات،66/156، من الأمر رقم 6المادة  -500
  .163 صالح ناصر العتيبي، مرجع سابق، ص - 501
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ولا يقوق الوطنية إلاّطبق الحرمان من الح عشر سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج عن دة لم
   .502"المحكوم عليه

   ستيخلص أن شرع الجزائري أقرالم كر الفة الذّفي مضمون المادة السوبة التسريح أو قُع
كم الجزائي إذا كُالعزل من الوظيفة كأثر للحفت الجيالي رتكبة بجناية، بالتّريمة الجزائية الم

وبة تبعية وقُتصدر كعف أن يتولّمكن للموظّلا يمومية ى الوظائف العلمدة منص ل تطبيقاً دةحد
قُقانون العالف ذكرهوبات الس.  

   قابل اتّبالمجه المف العمومي من وبات إلى حرمان الموظّقُشرع الفرنسي في قانون الع
حقُقوقه المدنية كعجريد المدني عرف بالتّوبة تبعية، أو بما يdégradation civique ، في

من  24وجب المادة بم أيضاً قره، وهذا ما أ503دين هذا الأخيركم جزائي يدور حصحالة 
:" ف العمومي، حيث نص على أنقوق وواجبات الموظّتضمن ح، الم83/634القانون رقم 

عن نزع ...ينتج : فهائي للوظيفة في إطار توقيف الإطارات وفقد صفة الموظّالإنهاء النّ
إلاّ، 504".....قوق المدنيةالح أن شرع الفرنسيالم لم يحدمومية ماهية د في قانون الوظيفة الع
التي يترتّ المدنية وماهية الأحكام القضائيةقوق الحب عليها فقد هذه الحبما أشار  كتفياًقوق م

وبات في هذا القبيلقُإليه قانون الع.  
ف كأثر ناتج عن ه في حالة تسريح الموظّإلى أنّ الفرنسي ولةجه مجلس الداتّلذلك  تبعاً  
  .505مكن إعادة إدماجهقوقه المدنية يه باسترجاع حقوق المدنية، فإنّقوط الحقدان أو سفُ

من  25ت عليه المادة بعية، وهذا ما نصوبات التّقُلقانون المصري تحديد العكذلك أقر ا   
كُ:" وبات بالقولقُقانون العل ححرمان المحكوم عليه من  وبة جنائية تستلزم حتماًقُكم بع

                                                             
  .السالف ذكره ، المتضمن قانون العقوبات،66/156، من الأمر رقم 8المادة  - 502
  .171يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 503

504 - Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires,OP.cit. 
 -SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 312. 
505 -C.E, 02/12/1992, in SALON Serge, SAVIGNAC Jean Charles, ibid, p 319. 
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قوق والمزايا الآتيةالح :...وبة الجنايات فقط قُفهي تتبع ع :اقة، جن والأعمال الشّالس
وكذلك الإعدام في الفترة الواقعة مابين الح506"وبة أو العفو عنهاقُكم وتنفيذ الع.  

 وفقاً دهأكّبعية وهذا ما وبات التّقُالع ألغىقد  ،شرع الجزائريالم كر إلى أنجدير بالذّ   
وبة قُإلغاء ع تم اليبالتّ، 66/156وبات رقم قُديل قانون العتضمن تعالم ،06/23لقانون رقم ل

قُالتسريح أو العزل كعهأنّ وبات الجزائري، إلاّقُوبة تبعية في قانون الع من  العزلوبة قُأدرج ع
يتمثل الحرمان من  " :على أن 06/23القانون  حيث نص، 507وبة تكميليةقُالخدمة كع

مقوق الوطنية والمدنية والعائلية فيمارسة الح:  
1-وفي .........مومية التي لها علاقة بالجريمة العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف الع

حالة الحكم بجناية، يجب قوق على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الح
المنص10(دة أقصاها عشروص عليها لم (وبة الأصلية قُسنوات، تسري من يوم انقضاء الع

  ."508أو الإفراج عن المحكوم عليه
نحة، وفي وز للمحكمة عند قضائها في جيج": هأنّ الف ذكرهالس كما نص نفس القانون   

الحالات التي يحدحق أو أكثر من مارسة دها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه م
  .509".............1مكرر 9وص عليها في المادة وق الوطنية المنصالحقُ
دان لارتكابه جناية أو خص المكم على الشّيجوز الح" :هإضافة إلى ذلك نص على أنّ   
جنحة بالمنع من مللجريمة التي ارتكبها  مارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن

باشرةصلة م بمزاولتهما، وأن ثم510".....مارسة لأي منهماة خطر في استمرار م.  
رتب أثره كم الجزائي بجناية يشرع الجزائري جعل الحالم ستشف بأنعلى ذلك ي تأسيساً   

وبة التّقُبتوقيع العجوبياًكميلية وا بالنّ، أمنح فهو أمر جوازي، سبة للجمن ثم تاحة فهي م
ف، وهذا ما لنوع وأوضاع ارتكاب الجريمة من طرف الموظّ قديرية للقاضي تبعاًلطة التّللس

                                                             
  .172يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 506
 .السالف ذكره ، المتضمن قانون العقوبات،66/156المعدل والمتمم للأمر  ،06/23لقانون رقم اأنظر  - 507
 .السالف ذكرهمن القانون ، 1مكرر 9المادة  - 508

  .السالف ذكرهمن القانون  ،14المادة  - 509 
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هو واضح في نصيجوز"وبات من خلال استعمال المشرع لعبارة قُوص قانون الع" نح، في الج
أن ينطق بها إذا استلزم الأمر ذلك  الجزائي ذلك يستطيع القاضيل ،في الجناية" يجب"وعبارة 

  .511كميليةوبة التّقُح كأثر للعب التسريى يترتّحتّ
   وازاةبالم شرع الفرنسي إلى منع الموظّذهب المزاولة وف من مظيفته إذا تم وبة قُذلك كع

وبة قُعرض لعالتّ: "، على أن131/27وجب المادة ، حيث نص في قانون العقوبات بمتكميلية
تكميلية لأجل ارتكاب جريمة أو جؤدي به إلى المنعنحة، ي من مموميةمارسة الوظيفة الع، 

مارسة نشاط مهني أو اجتماعي سواء كان هذا بشكل كُأو مؤقت، وفي هذه الحالة لي أو م
لا يمكن استرجاع ح512"..دة خمس سنواتقوقه في مولة الفرنسي، لذا أقر مجلس الد أن ":

   .513"قضائي حكمقوق المدنية يقتضي إصداره من طرف القاضي بقدان الحفُ
   د احدكذلك شرع المصريلم ف العمومي،وظّكميلية التي تنطبق على الموبات التّقُالع 
وبات والتي قُمن قانون الع 27وص عليها في المادة الحرمان من الوظيفة في الحالات المنصك

ل موظّكُ: " تنص على أنا نص عليها في الباب الثّف ارتكب جناية ممالث والرادس ابع والس
 حكم عليه أيضاًكم عليه بالحبس يأفة فحومل بالراني من هذا القانون ععشر من الكتاب الثّ

بالعزل مدة الحبس المحكوم بها عليهدة لا تنقص عن ضعف م". 

   26ت المادة كما نص العزل من وظيفة أميرية : " على أن المصري وباتقُمن قانون الع
وز كم عليه، أو غير عامل فيها و لا يجدور الحص هو الحرمان من الوظيفة نفسها وقت

تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم، وهذه الموز أن دة لا يج
  .514"تكون أكثر من ست سنين، ولا أقل من سنة واحدة

وبة قُاجم عن العف العمومي في القانون المصري النّبأن تسريح الموظّ ا سبقمم ضحيتّ   
  .كميلية يجب أن لا يتجاوز ست سنوات و لا يقل عن سنة واحدةالتّ

                                                             
  .السالف ذكره ، المتضمن قانون العقوبات،66/156المعدل والمتمم للأمر ، 06/23لقانون رقم ا - 511

512 - DIDIER Jean Pierre, OP.cit, p 43. 
513 -  " la perte des droit civiques doit être explicitement prononcée par la discision du juge 
judiciaire", C.E, 28/02/1997, in COLIN Frédéric , Droit de la fonction publique, OP.cit,      
p 120.                                                                                                                                         

 .90عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  - 514
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صوص وبات المصري على العديد من النّقُتضمن قانون الع ،علاوة على ما سبق ذكره   
وبات التّقُالقانونية التي تحتوي على العكجوبية،  كميلية الوالجوص عليها في قانون نح المنص

على  123تنص المادة  فمثلاً" 132، 125، 124،124، 123، 122، 121المواد " وباتقُالع
  ..."ف عموميعاقب بالحبس والعزل كل موظّي" أن
   ا بالنّأموبات التّقُسبة للعوبات المصري فتتمثل في الجرائم قُكميلية الجوازية في قانون الع

المنصاني ويدخل ضمن ابع من الكتاب الثّوص عليها في الباب الرل اتها اختلاس الماطي
دوان عليه والغدر، العام، والعمن ثم يمكن للقاضي في هذه الأحوال بمقديرية لطة التّوجب الس

ا أو لا يحكم بهاتاحة إليه أن يحكم بهالملاءمة توقيعها على ، وهذا راجع لتقديره في م
515ها جوازيةلأنّكم بالإدانة مضمون الح.  

ف بيعة القانونية لتسريح الموظّقهاء القانون حول الطّثير جدل بين فُه أُكر أنّجدير بالذّ   
العمومي كأثر للحكم الجزائي، وكيفية ترتيب الحكم كم الجزائي لأثره، لاسيما إذا انطوى الح
ين الموظّدوبة جزائية تُقُالجزائي على عف بالجوب إليه، رم المنسمن ثم كم إذا صدر ح

 مومية، فإنلقانون الوظيفة الع ف وفقاًاستوجب إنهاء خدمة الموظّ جزائي وتحقق فيه ما
الهيئة المستخدمة تصدر قراراً الواقع العملي أثبت أن بإنهاء خدمته بسبب صكم، دور ذلك الح

لأركانه  مستوفياً إدارياً ذلك القرار قراراً عدهل ي: ساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح هولكن التّ
ف من طرف الإدارة جرد إجراء تنفيذي يقضي بإنهاء خدمة الموظّه مالقانونية، أم أنّ

  .516ى ولو صدر هذا الإجراء في شكل قراركم القانون، حتّلح المستخدمة تطبيقاً
  :فقد نجم عن ذلك أن ظهر رأيين في هذا القبيل، لاختلاف الفقهظر بالنّ  
- ه يرى أنّ: لالرأي الأوف دون ؤداه أن تنتهي به العلاقة الوظيفية للموظّإجراء تنفيذي، م

نفيذية عتبر قرار التسريح من قبيل الإجراءات التّي لذا، حاجة إلى إصدار قرار التسريح

                                                             
 .186-185 ص ، صسابقيحي قاسم علي سهل، مرجع  - 515
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بإدانة  روطه وأصبح نهائياًكم الجزائي جميع شُإذا استوفى الح كم القانونزمة لتنفيذ حاللاّ
  .517كم وليس بإرادة الإدارةحتمية لما انطوى عليه الح يتم كنتيجة امم ف،الموظّ

ف ادر بتسريح الموظّالقرار الص، وهذا راجع إلى إدارياً بره قراراًيعت: انيالرأي الثّ -
العمومي من وظيفته للحقُكم عليه بعقُوبة جزائية أو بعفيرية وبة سالبة للح ة خلّجريمة م

ؤدي إلى لطة الإدارية المختصة يمن الس إدارياً أن يصدر قراراً ستدعيا يمم ،بشرف الوظيفة
خول لها الهيئة المستخدمة هي الجهة الم فإن من ثم، 518همكن تعديلكما ي ،إنشاء مركز قانوني

ة بشرف ونزاهة الوظيفة، خلّارتكاب جرائم جزائية م في حالةتقدير إصدار قرار التسريح 
وهو ما يللقرار ال ف تبعاًإلى إسقاط صفة الموظّرورة ؤدي بالضادر من الجهة الإدارية ص

   .519هائي بالإدانةكم الجزائي النّعلى الح بناء
يأتي ف لأن قرار تسريح الموظّ واب نظراًأقرب للص لالأونرى أن الرأي  من جانبنا   

ذو طابع قضائي لأن  تأديبيال بالطريق غير تسريحالي فهو بالتّ، كم الجزائيكنتيجة للح
ف، باستثناء إذا كانت الجريمة الجزائية باشرة في تسريح الموظّالإدارة ليست لديها علاقة م

شكل خطأ تأديبي يستوجب التسريح من طرف الإدارة قبل الإدانة القضائية في الجريمة تُ
  .الجزائية

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .39- 38الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص ص زكي محمد النجار، أسباب انتهاء  - 517
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  الثالمطلب الثّ
 حجية الحالتأديبيةلطة كم الجزائي أمام الس  

   بالركم الجزائي عن الاختصاص التأديبي، إلاّغم من استقلال الح أن كم الجزائي أثر الح
أي إلى ساؤلالتّ يفرض الإدارة على مدى يجب أن تحترم الحادر من طرف كم الجزائي الص

هو الأمر أو نفيها، و ،سواء كان ذلك بإثبات الوقائع ف العموميجاه الموظّتُ القضاء الجزائي
  .في هذا القبيلباعها إتّدابير الواجب خاذ التّفي اتّ ناسباًقدر ما تراه مالذي يسمح للإدارة بأن تُ

   بما أن المبدأ المتفق عليه والذي يقضي في طياته بأن يحوز الحمجيته أماكم الجزائي لح 
إلاّالتأديبيةلطة الس ، سيتم ، ومن خلال ذلك 520هذا الحكمخالف فيها الإدارة هناك حالات تُ أن

وء علىتسليط الض حكم الجزائي أمجية الحلطة التأديبية ام السادرة من حيث الأحكام الص
  .)الثالثّ الفرع(نفيذ وبة الموقوفة التّقُبالع ثم، )انيالفرع الثّ(بالإدانة و ،)لالفرع الأو(بالبراءة 

لالفرع الأو  
 حجية الحادر بالبراءةكم الجزائي الص  

ختلفة، لذا تختلف أسباب م على همتّف المادرة ببراءة الموظّالأحكام الجزائية الصبنى تُ   
جهة نظر أو رأي الجهة الإدارية في مدى التزامها بمضمونو كم الجزائي، إلاّالح الأصل  أن

يتطلب على  ثم منف العمومي لأحكام القضاء، للموظّ العام هو أن تنصاع الهيئة المستخدمة
ده القضاء وة القضية المحكوم بها، وهذا ما أكّتمتعة بقُالإدارة أن تحترم الأحكام الجزائية الم

  :الإداري الفرنسي، حيث أقر في هذا الصدد
"L'administration est tenue au respect de la chose jugée par les 
juridictions de l'ordre judiciaire, en ce qui concerne le respect des 
décisions rendues par les juridictions pénales qui sont assorties de 
l'autorité absolue de chose jugée"521                                                               

ها أن تخرج أو تبحث في الأدلة والوقائع التي قام علي الإداريةلطة وز للسلا يج اليبالتّ   
عتبر ذلك مساساًأُ وإلاّ ف العموميكم الجزائي للموظّالح ب ويترتّ ،جية الشيء المقضي فيهبح

                                                             
 .149أنطوان سعد، مرجع سابق، ص  - 520
  .152، ص المرجع نفسه - 521
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عن ذلك أن ادرة في القضاء بالبراءة، قد تُالأحكام الصقيبعدم إدانة هذا  الإداريةلطة د الس
ف وهو من الموظّ قوعها أساساًإلى عدم صحة الوقائع وعدم والأخير والسبب في ذلك يعود 

وبة إليه وامتثال الجهة الإدارية إلى ما أقره هم المنسالأمر الذي يستدعي براءته من التُّ
522ددالقضاء في هذا الصباستثناء إذا كانت البراءة الص ،ادرة في الحود إلى كم الجزائي تع

لطة س الإداريةلطة الف ذكره، ففي هذه الحالة تملك السالسطاق خرى خارجة عن النّأسباب أُ
كم الجزائي أو عدم الالتزام به، ومن بين هذه الأسباب على سبيل تقديرية واسعة للالتزام بالح

  :المثال لا على سبيل الحصر ما يلي
- لا حعلى عدم تكامل  ف العمومي بناءت فيه براءة الموظّكم الجزائي إذا صدرجية للح

  .أركان الجريمة إي بانتفاء أحد أركانها
- لا حم الجزائي إذا صدر بالبراءة بناءكجية للح كل والإجراءاتطلان في الشّعلى عيب وب.  
- لا حجية لما تعرأو كم الجزائي دون وجه حق أو ضرورة، ض له الحببراءة ر إذا قر
على عدم تجريم الواقعة هم بناء تّالمرتكبة، المبوت أدلة إدانة عقيدتها بثُ نت الإدارةلذا إذا كو

   523.ف العموميساءلة الموظّمباشرة تقوم بمكم الجزائي وجية الحفلها أن لا تلتزم بح فالموظّ
تعلقة بالإجراءات اخلية والمادرة من وزارة الد، الص07عليمة رقم التّ تلذلك أقر تجسيداً   

دة المفصول حدبالمسائل الم يء المقضي فيه، لا تتعلق إلاّجية الشّح أن" ...: التأديبية بقولها
فيها بالح524"خاذ أي قرار خارج هذه الوقائعريتها في اتّكم، مع احتفاظ الإدارة بح.  

د قيكم بالبراءة في بعض الحالات لا يالح استقر الفقه والقضاء على أن لما سبق ذكره تبعاً   
لوبادير، حيث ذهب الفقيه الإداريةلطة الس إلى أن ":الحك لا ادر بالبراءة للشّكم الجنائي الص

يقيى، كما قض"لطات التأديبد س مجلس الدقُ ":ولة الفرنسي في سياق ذلك على أنكم وة الح
ة، أو وبة ليست ثابتالأفعال المنس ستخلصة من أنكم بالبراءة المثبت لأسباب الحالجنائي لا تُ

                                                             
 .226، مرجع سابق، ص "حجية الحكم الجنائي أمام قضاء التأديب" زكي محمد النجار، - 522
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يثُ هناك شكاً أنإذا كانت ثابتة وفي حالة قدر ما جيتها، ومن حق الإدارة أن تُور في شأن ح
   .525"وبة تأديبيةقُوغ توقيع عما إذا كان تس الإيجاب

ساءلة التأديبية و إن كانت الم: " هالقضاء الإداري في مصر على أنّ جهعلاوة على ذلك اتّ   
تتقيد بحبوت الفعل ونسبته إلى فاعله، إلاّالجنائي بثُكم جية الح أن جية لا تُهذه الحساءلة قيد الم

التأديبية إذا استند الحكم الجنائي على تخلف الوصف الجنائي الذي قدهم إلى تّمه الم
  .526...."المحكمة

جة البراءة في المجال الجنائي لا تكون ح أن كذلك بمصر المحكمة الإدارية العلياقد ذهبت    
بوتها وبة للعامل أو عدم ثُستندة إلى عدم صحة الواقعة المنسإذا كانت م على جهة التأديب إلاّ

القضاء الإداري في مصر فيما يخص أحكام البراءة  جه أيضاً، كما ات527ّأو عدم الجناية
 ؤدي حتماًالإفلات من العقاب الجنائي لا ي :تهم على أنك في نسبة الفعل للمالمبنية على الشّ

قُإلى الإفلات من العوبة الإدارية أو التأديبية، فالمحكمة الإدارية العليا ترى أن كم البراءة ح
بهة ارتكاب الفعل الجنائي بذاته الذي حال دون العقاب بهة جنائية أي شُشُ لعدم كفاية الأدلة له

إلى قلّحاكمة ويرجع ذلك الجنائي أو المه يصح في رفع الي فإنّبالتّليل وعدم كفايته، ة الد
الدعوى التأديبية أن يهذه الأفعال وإن لم تكن جنائية قد تصفُ قال أن فاعلها أو تدفعه وء بس
لوك وانحراف الخُس528سأل عن ذلك إدارياًلق في.   

كم الجزائي بالبراءة في حالة ما لزمة بالحم المستخدمةالإدارة  ا سبق ذكره بأنمضح ميتّ   
كم على عدم صحة الوقائع ووقوعها أساساًانطوى منطوق الحأم ،كم ا إذا كان مضمون الح

هام أو البراءة المبنية على ك في الاتّأو الشّ ،على عدم كفاية الأدلة ساًمؤس البراءةب الجزائي
قديرية لطة التّلطة التأديبية لها كامل السالس أو انتفاء أحد أركان الجريمة، فإن ،تكييف الفعل
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خالفه بما يحقق ذلك المصلحة العامة للإدارة كم الجزائي أو تُمضمون الحطبق في أن ت
  .المستخدمة

  انيالفرع الثّ
 حجية الحادر بالإدانةكم الجزائي الص  

   يحكم الجزائي البات وز الحباعتباره من النّ جية الأمر المقضي فيهحلزماًظام العام وم 
تُ للكافة، من ثملطة الإدارية بالتّجبر السكم جزائي نهائي قيد به إذا فصل القضاء الجزائي بح

ظر فيما عيد النّأن تُ الإدارة المستخدمةبحيث يمتنع على  هم،تّف العمومي المالموظّ بإدانة
ص من لذلك أن تتملّ كم جزائي نهائي، كما لا تستطيع تبعاًوفصل فيه بحتطرق إليه القضاء 

جية الشّحيء المقضي فيه للحجود المادي للوقائع لاسيما إذا كانت كم الجزائي بإنكار الو
أن تمتثل الجهة  يتعين من ثمرف، ة للأمانة والشّخلّف بجريمة مظّدين الموالجريمة الجزائية تُ

529يء المقضي فيه وتلتزم بهجية الشّالإدارية لح.  
ؤدي بقوة القانون إلى رف تُة بالشّخلّفي جريمة م الجزائيةادر بالإدانة كم الصالحلذلك ف   
حال إلى بعد ولم ي حاكم إدارياًلم ي دان جزائياًف المى وإن كان الموظّحتّ الخدمةتسريح من ال

قُ المجلس التأديبي، وهذا لأنكم وة الحقُالجزائي بالإدانة في عفضي إلى رية تُوبة سالبة للح
 لذا يستوجبهائي، كم الجزائي النّورة الحصير مومية بقوة القانون منذُمن الوظيفة الع هتسريح

تابعة التأديبية ضد باشرة المكم الجزائي دون محتوى الحلطة التأديبية لمالس أن تنصاع
قيام المسؤولية  وص قانونية صريحة تستوجبشرع بنصلمه اف باستثناء ما أقرالموظّ

: " دد على أنشرع الجزائري في هذا الص، وقد نص الم530الجزائية والتأديبية في آن واحد
الموظّ وقف فوراًيل وفي كُ، ...جزائية لا تسمح ببقائه في منصبهتابعة ف الذي كان محل م

تابعة الجزائية ب على المترتّكم المصبح الحبعد أن ي سوى وضعيته، إلاّالأحول لا تُ
ف من بعد إدانة الموظّ :"هولة الجزائري أنّدد مجلس الدقد ذهب في هذا الصو، 531"ًنهائيا

                                                             
 .227-226مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ص ص  - 529
 .250سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 530
  .السالف ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،06/03، من الأمر رقم 174المادة  - 531



 الإطار القانوني لتسریح الموظف العمومي: الباب الأول
 

 
172 

 

شاركة ثبت إدانته بشأن المة الوقائع التي تُبوت صحثُو ...طرف القاضي الجنائي،
الإدارة أخطأت في  مسك بأنللتّ حقاًليس م) الموظف ( الي فالعارض وبالتّ...الإرهابية،

برر رأي اللّوصفها لوقائع القضية، وهذا ما يصادقة على قرار تسريح جنة التأديبية بالم
  .532"فالموظّ

أستاذ بمدرسة ( طلب الطاعن رفض:" إلى قضت المحكمة الإدارية بفرنساعلاوة على ذلك    
وذلك)لارتكابه جريمة قتل عمدي سنة سجن نتيجة) 14(بأربعة عشرة  كم عليه جزائياًقد ح ، 

ل من يتعرض كُ" ، والتي تنص بأن911/5وجب المادة ربية بملما جاء به قانون التّ تطبيقاً
سة تعليمية أو منع من إدارة مؤسظام والأعراف يلإدانة قضائية لها علاقة بالأخلاق ومع النّ

درة لعدم القُ عتبر استخلاصاًأن يالشّلطة الإدارية في هذا تصرف الس فإن لذلك، "العمل فيها
ادر من القرار الص فإن من ثممن صلاحيات الإدارة المستخدمة،  عليم وهي صلاحيةفي التّ

طرف مفتش الأكاديمية بالتسريح يدين لنتيجة جريمة القتل التي أُ وامتدادغير تأديبي  قراراً عد
وجب ما عليمية بمسة التّعليم أو إدارة المؤسوهو ما يمنعه من الاستمرار في التّ ،فيها جزائياً

ف في أهليته للقيام بواجباته والموانع التي تمنعه تقييم الموظّ ربية، كما أننص عليه قانون التّ
من الالتحاق بالوظيفة ي533صلاحية من صلاحيات الإدارة الوصية عد.  

ابت من الأوراق الثّ ":في أحد أحكامها بأن أيضاً الإدارية العليا بمصرقد قضت المحكمة    
أن المضرباً... هم ارتكب جريمة جنائية من جرائم القانون العام بأن ضرب المدعوتّدرس الم 

جنايات  1075/70ع 716حاكمة الجنائية في القضية رقم م للمده قُأفضى إلى موته، وأنّ
عاقبته عن ذلك بم، 30/08/1970المحكمة العسكرية العليا بجلسة وقضت  ،عسكرية القاهرة
م دعلى المحكمة التأديبية وقد قُ ه كان لزاماًة ثلاث سنوات، فإنّدفاذ لمغل والنّبالحبس مع الشُّ
عن خُ حاكمته تأديبياًإليها المذكور لمروجه على ممومية وواجباتها بارتكابه قتضى الوظيفة الع

وع هذا كان لها أن تتصدى لموض من ثمكر، ذّالف الكم الجنائي السالتي أدانه الحالأفعال 
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لما تستظهره من أثر لتلك الأفعال على  ناسب تبعاًخذ حياله الإجراء التأديبي المهام وأن تتّالاتّ
  .534"الوظيفةرابطة 

   ستشفي بأن جرد إدانة الموظّمي لا كم الجزائي ف العمومي بالحلإدارة المستخدمةايؤد 
، ولا تستطيع أن تستعمل كم الجزائي نهائياًصبح الحبعد أن يإلاّ ، بقوة القانون هتسريح إلى
ت، باستثناء إذا كانقديرية بأي حال من الأحواللطتها التّس شكل خطأًرتكبة تُالجريمة الم 

    .يستوجب التسريح تأديبياً
  الثالفرع الثّ

 حنفيذالمشمول بوقف التّكم الجزائي جية الح  
   نظام وقف التّ عتبرينفيذ ذلك الحقُكم الذي يتضمن عنطوي مع يهم تّوبة جزائية على الم

الأمر بوقف تنفيذها مدة من الزذت فّهم إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى نُتّمن، فإذا ما عاد الم
قُفي حقه العوبة الموقوف تنفيذها مالجديدة التي توقع على الجريمة  وبةقُضافة إليها الع
الأخيرة، وأمى خرى إلى ارتكاب الجريمة الجزائية حتّهم ولم يعد مرة أُتّا إذا استقام الم

  .ه كأن لم يكنادر ضدكم الصعتبر الحجربة، أُفترة التّ تنقضي
نحة أو كم في جعند الح وبة الجزائية لا ينطبق إلاّقُنظام وقف تنفيذ الع عن ذلك فإن سيساًتأ   

نفيذ هو خالفات من مجال تطبيقه، والهدف من إعمال نظام وقف التّعفى المالي تُجناية، بالتّ
تحقيق  من ثموي ويحيد عن ارتكاب الجرائم، السريق هم كي يسلك الطّتّرصة للمإعطاء فُ

ول بوقف كم الجزائي المشمالح فإن لذا، 535المصلحة العامة في إصلاح حال المحكوم عليه
ى ولو وبات حتّقُكم بما يتضمنه من عالأصل هو نفاذ الح لأن ، وهذاو أمر جوازينفيذ فهالتّ

شر القاضي إلى ذلك، بخلاف نظام وقف التّلم يشير إليه القاضي نفيذ الذي يشترط أن ي
وهذا بصيغة  كمصراحة في الح "كم وقف تنفيذ الح."  
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رية البة للحوبة السقُالأمر سوف يشمل لا محالة الع نفيذ فإنالتّ كم بوقفالح الي إذا تمبالتّ   
كانت هذه  مومية سواءلتسريح من الوظيفة العوبة اقُوقف تنفيذ علا ي هأنّ أو الغرامة، إلاّ

ف العمومي وفقاًوبة تكميلية أم تبعية، وإذا لم تنتهي خدمة الموظّقُالع قُلقانون العوبات، فإن 
وبات عن قُمومية نتيجة لانفصال قانون العلأحكام قانون الوظيفة الع خدمته قد تنتهي وفقاً

مومية واستقلال كل منهما حتّقانون الوظيفة الع536قوبة واحدى ولو كان أساس الع ،لذا فإن 
الحول بوقف التّكم الجزائي المشماته الفصل الشّنفيذ يتضمن في طيامل والمالفعل قوع ؤكد لو
المن للجريمة الجزائيةكو، وهو ما لا يمنع السإذا كانت  ساءلته تأديبياًلطة التأديبية من م

تأديبياً شكل خطأًرتكبة تُالأفعال الم لاسيما أن حجية الحكم الجزائي تكمن فيما نفاه كم أو الح
ف العموميخرى إدانة الموظّ، أو بعبارة أُأثبته، وبة إليهأو تبرئته من الوقائع المنس.  
كم ف وأصبح الحبوت الأفعال في حق الموظّكم الجزائي بثُإذا صدر الح إلى ذلك استناداً   

لطة التأديبية الأمر يستدعي من الس نفيذ، فإنبوقف التّ ى إذا كان مضمونه مشمولاًحتّ نهائياً
ظام التأديبي للنّ وم بتكييفها وفقاًخطأ تأديبي أم لا وتقُشكل في هذه الأفعال ما إذا كانت تُ النّظر

وقف ي ":على أن ،06/03 مومية رقمقانون الوظيفة العدد ، وقد نص في هذا الص537الإداري
ل وفي كُ ،...تابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصبهف الذي كان محل مالموظّ فوراً

تابعة الجزائية ب على المترتّكم المصبح الحأن ي بعد سوى وضعيته الإدارية إلاّالأحوال لا تُ
  .538"نهائياً

كم جزائي ن خطأ تأديبي وصدر فيها حكوى إذا كانت الجريمة الجزائية لا تُحتّ عموماً   
ر إذا قدتُلوهو ما يفسح المجال للجهة الإدارية  ،فذلك يعني إدانة الموظّ نفيذ، فإنبوقف التّ

 ى إذا كان مشمولاًكم الجزائي حتّللح سرحه بقوة القانون تبعاًف أو تُبالموظّبإمكانها أن تحتفظ 
اخلية، ادرة من وزارة الدفي الجزائر الص 07عليمة رقم دته التّنفيذ، وهذا ما أكّبوقف التّ

والمتعلقة بالإجراءات التأديبية، حيث أقرى ولو كانت بسيطة أو الإدانة الجزائية حتّ: "ت أن
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ة لوقف التّماثلمف في عدم الاحتفاظ بالموظّ مكن أن تكون في جميع الأحوال سبباًنفيذ، وي
لمرفق قدر ما إذا كانت مصلحة ادان في المنصب الذي يحتله، وللجهة الإدارية أن تُالم

  .539"خرىوبة أُتتطلب نقله أو تسليط أي عقُ
 دورخلال ص وزير العدلقدم من عن المالطّ في الجزائري ولةجه مجلس الدلذلك اتّ تبعاً   

سندة لا يتطابق مع الوقائع الم :"هحضرين، أنّرفة الوطنية للمالغُ من طرف قرار البراءة
حضر المتعلقة من جهة المهنةللم، أشهر سجن  3خرى بسببها ب كم عليه من جهة أُوالتي ح

ية لمجلس قضاء رفة الجزائدج كغرامة من طرف الغ20.000ُنفيذ وكذا دفع مع وقف التّ
عن ول الطّعن، ومنه بقبولة بأحقية صفة وزير العدل بالطّمجلس الد لذلك قضىعنابة، 

حضرين القضائيين المؤرخ رفة الوطنية للم، وفي الموضوع إبطال قرار الغُبالبطلان شكلاً
  .540"27/01/2000في 
في صدد دعوى مرفوعة أمامه بتاريخ  كذلك ولة الجزائريجه مجلس الدقد اتّ   
، اجتمعت اللجنة الإدارية المتساوية 26/04/2004بتاريخ :" هعلى أنّ...،18/05/2009

 لبي الذي ثبت فيه أنحقيق السعي بسبب التّدثبيت، وقررت تسريح المالأعضاء الخاصة بالتّ
ترشح لوظيفة عون إعادة التّالمتُتابعة قضائية بربية، كان محل مرب والجرح همة الض

العمدي بالس1000بثلاث أشهر مع وقف التنفيذ و  11/01/1988ت إدانته بتاريخ لاح، وتم 
 25لأحكام المادة  حقيق الذي قامت به الوزارة جاء تنفيذاًالتّ ، حيث أن... دج غرامة نافذة،

، والمتضمن القانون 07/09/1991المؤرخ في  ،91/309الفقرة الخامسة من المرسوم 
الأساسي الخاص الموظّطبق على مجون، والتي تنص على أنّفي إدارة السفو وظّه يخضع م

جون لتحقيق إداري قبل تثبيتهم، حيث أن اللجنة المتساوية الأعضاء انعقدت بتاريخ إدارة الس
حقيق الذي قامت به دراسة التّفين، وبعد من أجل دراسة تثبيت الموظّ ،26/04/2004

تُه سلبي ن لها وأنّالوزارة، تبيجاه المثبيت فقررت تسريحه، روط التّعي الذي لا تتوفر فيه شُد
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...هام فهو يخُرفة الاتّرد الاعتبار الذي قضت به غُ ، كما أنوبة من صحيفة قُص محو الع
لخُ وابق، ولكن نظراًالسسة إعادة التربية، صوصية مؤس14المادة  فإن الف من المرسوم الس

ذكره، تشترط على موظفي إدارة السجون أن يكون لهم سطابق لأعراف المهنة، لوك فاضل م
ئق ترجع للإدارة وحدها ف اللاّقديرية في اختيار الموظّلطة التّالس لذلك فإن ، وتبعاً...

بصفتها المربية والمسؤولةسات إعادة التّشرفة على مؤس عليها في نفس الوقت، ومن ثم فإن 
الطّ القرار المطعون فيه سليم وشرعي وأنعن غير مؤسا يتعين رفضه لعدم س مم

   .541"أسيسالتّ
   ه بغض النّأنّ جلياً تّضحسبق ذكره ي وجب مابمقُظر عن بساطة العسلطة وبة الجزائية الم

الإدارة ارتأت  أن الاعتبار، إلاّ شملها ردالتي ، و)عقوبة موقوفة التنفيذ(فعلى الموظّ
طالما قام هذا  هكان من الأجدى على الإدارة المستخدمة أن تحتفظ ب لذاوعدم تثبيته،  هتسريح

نفيذ هو إعطاء الهدف من إعمال نظام وقف التّ كما أنالأخير برد الاعتبار قبل توظيفه، 
تحقيق المصلحة  من ثموي ويحيد عن ارتكاب الجرائم، السريق هم كي يسلك الطّتّرصة للمفُ

ف عن المجال لتوبة الموظّ الإدارة العامة في إصلاح حال المحكوم عليه، فلما لا تفسح
ابقة التي ارتكبها قبل التّالأفعال السوظيف ورد وبة قُفيها اعتباره لاسيما إذا تعلق الأمر بالع

  .نفيذالجزائية الموقوفة التّ
، 1978لسنة  47من القانون رقم  94في المادة  شرع المصري نصالم كر أنير بالذّجد   

وبة جنائية في إحدى الجرائم قُكم عليه بعالح ف العمومي إذا تمعلى إنهاء خدمة الموظّ
قُالمنصوص عليها في قانون العوبات، أو ما يوص عليها في القوانين ماثلها من جرائم منص

قُالخاصة، أو بعوبة مقيدة للحة بالشّخلّرية في جريمة مكم مع رف أو الأمانة، ما لم يكن الح
ل مرة على العامل لأو كم صادراًا تقدم إذا كان الحنفيذ فلا تنتهي الخدمة، واستثناء مموقف التّ

ؤدي إلى انتهاء الخدمة إلاّفلا ي ؤون الموظّرت لجنة شُإذا قرسبب من واقع فين بقرار مكم الح

                                                             
، 15/07/2010، بتاريخ 715، فهرس رقم 057350، رقم الغرفة الثانيةالجزائري،  مجلس الدولةقرار  - 541
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ادر في الجريمة، وكذلك ظُالصروف الواقعة أن قتضيات الوظيفة بقاء العامل يتعارض مع م
542موميةالع .  
   شفستي بأن شرع المصري جعل المنفيذ كم الجزائي بوقف التّالحلتسريح  ب أثراًرتّلا ي

بشرف ونزاهة الوظيفة ة خلّكم ينطوي على جريمة م، باستثناء إذا كان الحف العموميالموظّ
العمومية فيلذلك ل للإدارة إصدار قرار التسريح تبعاًخو.  
على  131/29وجب المادة وبات بمقُشرع الفرنسي في قانون العجه الماتّ عن ذلك فضلاً   
شار إليها في المادة قوق المدنية المزئي لبعض الحلي أو الجاعتبار الحرمان الكُ": أن

نشاط مهني أو اجتماعي  مومية، أو أيمارسة الوظيفة العالحرمان من م، أو 131/26
  .543..."نفيذوفة التّوبة الموقُقُرية دون العوبة جزائية سالبة للحقُعلى ع يكون بناء

حتواها نفيذ إذا كانت موبة الجزائية المشمولة بوقف التّقُالع نرى أن سبق ذكرهلما  سيساًتأ   
ة بشرف و أمانة الوظيفة كجريمة القتل الخطأ أو غير ذلك، خلّغير مفي قضية جزائية 

وبة قُا إذا كانت العف العمومي بدل تسريحه، وأمفالأرجح على الإدارة أن تحتفظ بالموظّ
ة بشرف ونزاهة الوظيفة فعلى الإدارة أن خلّنفيذ في قضية مالجزائية المشمولة بوقف التّ

  .موميةنزاهة الوظيفة الععلى كرامة و حفاظاً حهسرتُ
  

  

  

  

 

                                                             
 .192-191عبد الغفار إبراهيم موسى، مرجع سابق، ص ص  - 542

543 -DIDIER Jean- Pierre, OP.cit, p 43. 
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  انيالباب الثّ
  ف العموميضمانات تسريح الموظّ

   يقرار التسريح عد التسريح   (من تلك القرارات الإدارية واحداً موميةفي نطاق الوظيفة الع
مانات لتحقيق بقدر من الض حاطأن ي وجبلذا  ،)التأديبي، والتسريح بالطريق غير التأديبي

لائمةالم التي تقيه  ضماناته حقيقفي تف مارسة وظيفتها، وحق الموظّبين حق الإدارة في م
لتسريح  الالتجاءلطات واسعة في تمتلك س هذه الأخيرة ، لاسيما أنالإدارةتعسف ه من وتحمي
ريق إليها سواء كان ذلك بطريق تأديبي، أو بالطّ وصبتلمصلحة العامة التي اً لتحقيقف الموظّ

  .غير التأديبي
ف للموظّ خولة قانوناًمانات الإدارية والقضائية من بين الوسائل المكانت الضلذلك    

كريس فضي لتالتي تُ ساءلة العادلةالم وإرساء مبدأ سيادة القانون تحقيق إطارفي  العمومي
مانمنطق الفاعلية والض.  

بتنظيم خاذ عناية خاصة ختلفة إلى اتّول العالم المشريعات الحديثة في ددأبت التّ بالتّالي   
تلك التي تحكم تسريح الموظّ صوصاًخُ موميةقواعد الوظيفة العتسريح تأديبي،  (ورتيه ف بص

لها ومكنات قانونية خولطات تقديرية واسعة تملك س، فإذا كانت الإدارة ) غير التأديبيأو 
هي تحقيق المصلحة  الأساسية اغايته العمومي، فإنف ساءلة الموظّمب للاضطلاع القانون
لابد للإدارة  من ثمواجهة الموظف العمومي، في ممانات توفير أقصى حد من الضو العامة
لم ، فإذا )لالفصل الأو (خاذها لقرار التسريح بجملة من الضمانات الإدارية عند اتّ هحيطأن تُ

لا سبيل فإليه،  وصبوحادت عن المشروعية والهدف الذي ت تجسد الفاعلية في المساءلة
ف الإدارة من تعس مانات القضائية كوسيلة لاحقة، تحدجوء للضلّف سوى الللموظّ

  .)اني الفصل الثّ (واضطهادها 
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لالفصل الأو  
ف العموميمانات الإدارية لتسريح الموظّالض  

 ،)التسريح التأديبي، وغير التأديبي( موميةفي نطاق الوظيفة العقرارات التسريح  تحتلُ   
 سن سير الوظيفة الإداريةمن أعمال الإدارة في إطار تحقيق المصلحة العامة وح كبيراً حيزاً

وبات والإجراءات التي تمس قُمن أخطر الع عدف ي، وبما أن تسريح الموظّرادبانتظام واطّ
بين زمة التي تُشريعات اللاّسن الأنظمة والتّ الأمر يستدعي لذامركزه القانوني والوظيفي، 

أو فقد  جسيماً طاق وارتكب خطأًعن هذا النّ ، فإذا ما خرجف العموميقوق وواجبات الموظّح
روط لشُّل وفقاً للتسريح ضيتعر هلاحية للاستمرار في الوظيفة، فإنّقومات الصحد مأ

والضت عليها التّوابط التي نصى باعها حتّعلى الإدارة إتّ شريعات كضمانات إدارية يستوجب
مانات الض عتبرلذلك تُ، 544تطلبة لذلكحقق الفاعلية المالمشروعية وتُ نطاق لا تحيد عن

في صالح  وسلاحاًبعة من طرف الإدارة من جهة، تّالم نير الإجراءاتطريق يبمثابة الإدارية 
   .545من جهة أخرى خاذ قرارات التسريحاتّالإدارة في قاومة انحراف ف العمومي لملموظّا

على العديد من  ،06/03اري رقم سمومية العلى ذلك نص قانون الوظيفة الع تأسيساً   
الموظّ جاهتُمانات الإدارية الضالمبحث (مانات بدورها قد تكون سابقةف العمومي، وهذه الض 
انيالمبحث الثّ (وقد تكون لاحقة ،)لالأو(.  

  
  
  
  
  
  

                                                             

، 2005النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين  - 544 
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لالمبحث الأو  
الإدارية ماناتالض ف العموميابقة لتسريح الموظّالس  

   عن قرار يترتب العمومي،ف ابطة الوظيفية التي تربط الإدارة والموظّالتسريح إنهاء الر 
ريق غير بالطّأو  ريق تأديبيطّالادر من جانب الإدارة سواء كان بهذا القرار الص فإن لذا

بعة قبل أن يتم إصدار قرار تّحيطه بالعديد من الإجراءات المعليها أن تُ يستوجب ،التأديبي
ويستدعي  فينقررة لمصلحة الموظّنات سابقة مالإجراءات كضما هذه عدتُ من ثمالتسريح، 

وبه أي لا يشُ سليماً ف قراراًالموظّ واجهةفي مى يكون قرارها حتّ راعاتهامعلى الإدارة 
وب المشروعيةعيب من عي.  

ف بإجراءات وضمانات قبل إصدار قرار التسريح، إحاطة الموظّ فإن على ذلك سيساًتأ   
أصبح من الأمباعتبارها، وقضاءاً ستقر عليها فقهاًور الم س التي تقتضيها المبادئ من الأس

هذه  قررها، كما أنمليها قواعد العدالة والإنصاف دون حاجة لنص يالقانونية العامة وتُ
مانات التي تكفل الحماية والأمن للموظّالضقررة أيضاًف ليست بضمانات شخصية فقط، بل م 

لمطلوب بين إرادة الإدارة وازن العادل واللمرفق العام والوظيفة العامة بصدد تحقيق التّ
ساءلة، ومصالح الموظّالمستخدمة من جهة في المحافظة على ف من جهة أخرى في الم

وظفيته ومركزه القانوني، وهذا ما ي546لاعتبارات الكفاءة الإدارية وتدعيماً تأكيداً عد.   
راعاتها من طرف الإدارة ابقة التي يتطلب ممانات الإدارية الستبيان الض يستوجب اليبالتّ   

ضمانات روج إلىالمستخدمة من خلال الع ف العموميالموظّ واجهةم) لالمطلب الأو( ،ثم 
  .)انيالمطلب الثّ(ف العمومي حقيق الإداري للموظّالتّ ضمانات
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لالمطلب الأو  
ف العمومي واجهة الموظّضمانات م  

مانات الإجرائية قبل تسريح تندرج ضمن الضفين بضمانات تشريعات الموظّأحاطت أغلب    
ف العمومي وتمكينه ساءلة من جهة، وحماية الموظّمليه عدالة المف العمومي، وهو ما تُالموظّ

من الدضمانات خرى، ومن أهم واجهة الإدارة المستخدمة من جهة أُفاع عن نفسه في م
التي يست واجهةالموجب ف العمومي ظّتسريح المو قرار في إصدارراعاتها على الإدارة م

  :لاحية للاستمرار في الوظيفة ما يليأو فقد أسباب الص جسيماً الذي ارتكب خطأً
- وبواجهة الموظّمإليه  ف بالفعل المنس) لالفرع الأو(.  
  .)انيالفرع الثّ (الإطلاع على الملف الإداري  -
   .)الثالفرع الثّ (ف عن نفسه دفاع الموظّ -

  لالأوالفرع 
ف العمومي بالفعل واجهة الموظّمإليه وبالمنس  

مع تقديم  هة إليهوجهم المف العمومي بالتُّحيط الموظّتُأن  المستخدمة يستلزم من الإدارة   
مومية، استمراره في الوظيفة الع نافية لمهامه أو تتنافى معالأفعال الم هثبت ارتكابالأدلة التي تُ

من ثم ف بما أُالموظّ مإعلا فإنباشرة وشخصية من طرف سند إليه لابد أن يكون بصفة م
ريق ريق التأديبي، أو الطّتسلك الطّسما فيى تتضح نية الإدارة الإدارة المستخدمة، وهذا حتّ

هم أو الأفعال التُّ فيطورة وضعه بخُ نبه هذا الأخيرا يممف، غير التأديبي في تسريح الموظّ
547الإدارة طرفوبة إليه من المنس.  
ئيس الر اشرف عليهوبة إليه لابد أن يف بالأفعال أو الأخطاء المنسواجهة الموظّالي فمبالتّ   

باشر الإداري الممثّالذي يل السئاسيةلطة الرن على هذا الأخير أن يقوم بإخطار ، كما يتعي

                                                             
 .483، ص مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق - 547
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من قانون  167أحكام المادة وجب وص عليها بمتاحة إليه والمنصمانات المف بالضالموظّ
مومية الوظيفة الع06/03548رقم  اريالس.  

مانات شرف عليها الإدارة من قبيل الضواجهة التي تُضمانة الم عدتُ ذلك إلى استناداً   
حقيق أمام برز أوجه دفاعه ويتهيأ للتّف بأن يى يتسنى للموظّالجوهرية والهامة، وهذا حتّ

فضمانة  لذاعرض على هذا الأخير، إطلاعه على ملفه الإداري الذي سيالمجلس التأديبي بعد 
وطيداً ارتباطاً واجهة ترتبطُالم ببقية الضمانات التي تلي المة فائدة واجهة، حيث قد لا تكون أي

ستدعاءلااف ،)المواجهة(مانة أو فعالية إذا لم تتحقق هذه الض المثول باشر من طرف الإدارة لم
واجه لا تكون لديه أي فعالية أو فائدة ما لم تُواجهة مام المجلس التأديبي دون مأف الموظّ

  .549إليه المنسوب فعلد نوع الحدوتُ سبقاًف مالإدارة الموظّ
ختلف بم وبة إليه، هو إحاطته علماًهم المنسخالف بالتُّف المواجهة الموظّقصد بميلذلك    

  .550ى يستطيع إبداء دفاعه على الوجه الأمثلالخطأ التأديبي حتّشير إلى ارتكابه الأدلة التي تُ
إيقاف العامل على  ":واجهة هيالم على أن خليفة مالأستاذ عبد العزيز عبد المنعقد ذهب    

ى خالفة حتّشير إلى ارتكابه المختلف الأدلة التي تُبم سندة إليه وإحاطته علماًهم المحقيقة التُّ
من سبة للإدارة المستخدمة واجهة بالنّوا أهمية الموتبد ،551"بأوجه دفاعهيستطيع الإدلاء 

فبادرتها للإعلام الموظّخلال م لقطع علاقتها الوظيفية نهائياً تهاوإبداء ني تسريحه،  ومن ثم
إخطار الموظّ كما أنفضي إلى علمه بما هو لاحق، وبالتّف يالي فلا يواجهة فاجئ ويستعد لم

ساءلة بطريقة ا قد يؤدي إلى تحقيق أهداف المممن الاتهامات التي أسندتها إليه، الإدارة ع
، وقد ذهبت المحكمة 552واءعلى حد الس العمومي ففيها مصالح الإدارة والموظّ راعىتُ

واجهة على نحو يستشعر منه ن أن تتم الميتعي ":هإلى أنّ ددفي هذا الص الإدارية العليا بمصر
                                                             

، السالف ذكره، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 06/03، من الأمر 167نصت المادة  - 548
يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه، وأن يطلع على كامل ملفه :" على أن

  ."تحريك الدعوى التأديبيةيوما ابتداء من ) 15(التأديبي في أجل خمسة عشرة 
 .215فاروق، مرجع سابق، ص  خلف - 549
 .187أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص  - 550
  .128- 127 ص ، صمرجع سابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 551
 .131، مرجع سابق، ص عطاء االلهبوحميدة  - 552
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العامل أن الإدارة في سبيلها لمتّحت لديها أدلة إدانته حساءلته إذا ما ترجنة ى يكون على بي
خالفة الم جرد القول بأنواجهة مغني عن المفاع عن نفسه، ولا يفينشط للد طورة موقفهمن خُ
سفر إلى ما يه ها مردخالفة وانتهائبوت المكم على ثُالح بهة فيه، ذلك أنلا شُ مادياً بوتاًثابتة ثُ

خالف عنها، وتحقيق دفاعه ؤال المهمة، وستوجيه التُّ مصدر عتبرالذي ي حقيقعنه التّ
  .553" ....بشأنها

همة خالف بالتّف المواجهة الموظّدت المحكمة الإدارية العليا بمصر ضوابط ملذلك حد تبعاً   
وب بما هو منس العامل علماًحقيق إحاطة من ضمانات التّ "هحقيق، حيث قضت بأنّمحل التّ

هامات واجهته بالاتّعينة، بل ينبغي مولا يكفي إلقاء الأسئلة على العامل حول وقائع م، ...إليه
المنسوبة إليه ليكون على بينة منها في554"دفاعه على أساسها عد.  
دة سواء حدبوقائع مخالف ف المواجه الموظّأن ي كذلك المحكمة الإدارية العليا قد استوجبت   

وإلاّ ،خالفة، أو تاريخ ارتكابهامن حيث نوع الم واجهة قائمة على غير سند صحيح، كانت الم
وهو الأمر الذي يستوجب معه إلغاء قرار الجزاء التأديبي الصواجهة، ادر بناء على هذه الم

ى يتحقحتّ... "هكم المحكمة الإدارية العليا، من أنّوهو ما تضمنه حواجهة يجب أن ق مبدأ الم
هم باتّتّيواجه المهام محدد سواء من حيث الموراق بين من أخالفة، أو تاريخ ارتكابها، وأن ي

د حدابق، حيث لم تُحدد لها بالوصف السهام مه لم يتم توجيه اتّأنّ اعنةمع الطّ حقيق الذي تمالتّ
ما قام خالفة، وإنّلهذه الم دقيقاً خالفة، ولا وصفاًقوع الموجهة إليها وتاريخ وهامات المالاتّ
لوك بهمة الواردة بشكوى رئيس القطاع المالي عن سحقيق على أساس العبارات المالتّ

اعنة دون تحديد لوصف جمل للطّلوك المهود على هذا السأخذ أقوال الشُّ ، وتماعنة عموماًالطّ
ل ما جاء على لسانهم تأكيد شكوى رئيس القطاع ما كُوإنّ مكن نسبته إليها،هام الذي يدقيق للاتّ

                                                             
عبد العزيز  ، المشار إليه لدى،26/12/1967، جلسة 1043، طعن، رقم بمصر المحكمة الإدارية العلياحكم  - 553

 .128، ص سابقمرجع ، ضمانات تأديب الموظف العام عبد المنعم خليفة،
     أحمد سلامة بدر، مرجع سابق،  ،، المشار إليه لدى27/12/1986، جلسة بمصر حكم المحكمة الإدارية العليا - 554
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حقيق يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صور في التّاء هذا القُالمالي، وعليه وإز
555"الإلغاء تعيناًصحيح م.   

ف في حالة تخليه عن منصبه جاه الموظّتُواجهة الإدارة لا تلتزم بمبدأ الم أنكر جدير بالذّ   
بدأقر لذلكذر شرعي، ون ع مجلس الدعن منصبه  ىف الذي تخلّالموظّ ولة الفرنسي بأن

كما ، 556وائح والقوانين الخاصة بالتأديبعفي الإدارة من الالتزام باللّنفسه في وضعية تُ يضع
فقد برر وشرعي يذر من عوف بدب الموظّتغي ولة الجزائري إلى أنمجلس الدجه اتّ

مانات الضوص عليها قانوناًالمنص جراءات التأديبيةمسك بحقه في الإمكنه التّولا ي عتبر في وي
ف استلام الموظّ ولة الجزائري إلى أنمجلس الد عن ذلك ذهب فضلاً، 557حالة إهمال منصب

يجعل غيابه غير شرعي  ه وتوقيعه على الإشعار بالاستلامالمعني إعذارين للالتحاق بعمل
وي558إهمال منصب في حالة عد.  
   يا سبق ذكرهستشف مم بأن ضمانة الممانات الأخرى قد تسقط ولا واجهة وبقية الض

ذر، وفي هذه ون عف عن منصبه بدمارسها الإدارة المستخدمة في حالة تخلي الموظّتُ
عبئ إثبات إخطار الموظّ الوضعية فإنف بما هو منسعلى عاتق الإدارة، وقد  وب إليه يقع
هم تّعينا لإخطار المم ولة أن يشترط شكلاًه كان على مجلس الدأنّ ":  Maestreقال الأستاذ 

كإرسال برقية مبنا مضيعة الوقت جنّؤمن عليها مع الإشعار بالاستلام، فهذا من شأنه أن ي
   .559"بهامكن تجنّمور من الموالبحث في أُ

                                                             
أحمد سلامة بدر، المرجع  ،، المشار إليه لدى25/111/1989ة ، جلسبمصر حكم المحكمة الإدارية العليا - 555
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، 06/03رقم الأمر وجب بمشرع الجزائري نص الم مانة الجوهريةلهذه الض إعمالاً   
مومية الالمتضمن قانون الوظيفة العيحق للموظّ ":هعلى أنّ اريسض لإجراء ف الذي تعر

تأديبي، أن ي560"...وبة إليه بلغ بالأخطاء المنس ،بادر لتحديد على الإدارة أن تُ تطلبي من ثم
ى مع تحديد تاريخ انعقاد المجلس التأديبي حتّ علمه بهاف وتُالتي ارتكبها الموظّ نوع الأخطاء
  .ثول أمامه وإبداء أوجه دفاعهف للميتأهب الموظّ

   مانة فيترتب عليها إلغاء القرار الصا في حالة مخالفة الإدارة المستخدمة لهذه الضادر أم
هعلى أنّلذلك ولة الجزائري تطبيقاً منها، حيث ذهب مجلس الد:" إثبات الاستدعاء  يجب

القانوني والروقع عليه من طرف الموظّسمي بوصل استلام ممضى ف أو بمحضر رسمي م
عليه من طرف الموجه للمعني بالأمر دون إثبات ستأنف، وتقديم نسخة من الاستدعاء الم

عتبر استدعاء ستدعائه بصفة قانونية، كما ياستلامه من طرف هذا الأخير غير كاف لإثبات ا
على  لذا يجب ،...جوهرياً ثول أمام لجنة التأديب إجراءف في المسائل التأديبية للمالموظّ

، ويتم الإخطار 561"وبة التأديبيةقُخاذ العأكد من الاستدعاء القانوني قبل اتّالإدارة المستخدمة التّ
هاوجهبواسطة برقية ي ف الذي ارتكب خطألموظّاإلى ئيس الر ويتعيؤكد استلامه ن عليه أن ي
للإشعار الذي ي562ساءلةعلمه بنية الإدارة للم.  

ورة الإحاطة خذ صور الإخطار والإعلان على حسب الأحوال، فقد تتّع صقد تتنوالي بالتّ   
جرد مستخدمة بمف المعني، وقد تكتفي الإدارة الوبة للموظّهم المنسبالخطأ التأديبي أو التُّ

مانة الجوهرية سواء ضفي الأهمية البالغة لهذه الضؤكد ويخذ حياله، وهذا ما يتّبما سي هإخطار
ف بالخطأ إعلان الموظّ فإن لذا، 563ريق غير التأديبيلتأديبي، أو الطّريق اانتهجت الإدارة الطّ

ويحتوي هذا على الأفعال وب إليه لابد أن يكون كتابياًالمنس ،ف رتكبة من قبل الموظّالم

                                                             
 .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 06/03 رقم ، من الأمر167المادة  - 560
ع، ضد .م قضية  " ،20/04/2004، بتاريخ 00989الغرفة الثانية، رقم  ،الجزائري قرار مجلس الدولة -  561
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وتوضيح نية الإدارة في الممع تحديد طبيعة الأسباب التي دعت إلى ذلك  هتابعة التأديبية ضد
  .564ولة الفرنسيده مجلس الدوهذا ما أكّ

ك بما سوف ف وإعلامه بطريقة واضحة لا تقبل الشّلزمة بإحاطة الموظّالإدارة مف لذلك   
ريق التأديبي أو غير التأديبي، وبذلك باع الطّق الأمر بإتّسواء تعلّتنتهجه من إجراءات حياله 

يكون على أتم الاستعداد لإبداء دفاعه وتحقيق ف العمومي لواجهة الموظّفي متها بين نيتُ
  .565ساءلة الفعالةفضي لتحقيق المضماناته التي تُ

   ا بالنّأمشرع المصري فلم ينص في قانون العملين سبة للمولة على ضمانة المدنيين بالد
فين تعلقة بالموظّوبة إليه، ولم تنص كذلك القوانين المف بالخطأ والأفعال المنسإعلان الموظّ

1951لسنة  210مانة، باستثناء القانون رقم العموميين على هذه الضها في المادة ، والذي أقر
وبة خالفات المنسبالم التأديبية بياناًحاكمات يتضمن قرار الإحالة إلى الم ":منه على أن 89

اريخ بخمسة عشرة ف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة قبل هذا التّخطر الموظّف، ويإلى الموظّ
لعام  117حاكمات التأديبية رقم يابة الإدارية والمنص قانون النّ كما ،"على الأقل يوماً

خالفات بالم ار الإحالة بياناًيتضمن قر ":منه والتي تنص على أن 23في المادة  ،1958
وبة للموظّالمنسف، ويحدى سكرتارية المحكمة عوى، وتتولّد رئيس المحكمة جلسة نظر الد

خلال أسبوع من تاريخ الإيداع ويكون  أن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسةشّإعلان صاحب ال
566"..وصى عليه بعلم الوصولالإعلان بخطاب م،  ولة علاوة على ذلك نصقانون مجلس الد

يقُوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشّأن بقرار الإحالة ... ":الساري في مصر على أن 
  .567"...وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق

   بالرمانة الأساسية غم من أن قانون العاملين المدنيين في مصر لم ينص على هذه الض
ف، إلاّساءلة الموظّوالجوهرية في م أن جوب توافر القضاء الإداري في مصر استقر على و

همانة، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر إلى أنّهذه الض:" واجهة يتعين أن تتم م
                                                             

564 - C.E, 10/ /03  1989, in DORD Olivier, OP.cit, p p 295-296. 
 .216خلف فاروق، مرجع سابق، ص  - 565 
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المهام وأدلة الثّحاكمة التأديبية بالاتّحال للمبوت بأسئلة محدورة يستشعر من خلالها دة وص
ليتمكن من الإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما يعنيه من بيانات وأوراق طورة موقفه خُ

لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدا يتّفاع، وما إلى ذلك ممبه  فاع ويرتبطُصل بحق الد
  .568باعتباره حصانة جوهرية لذوي الشأن

   يستخلص ممجاه الموظّتُبادر إليه الإدارة الذي تُالإخطار  إجراء ا سبق أنثارهآنتج ف لا ي 
ف ابطة الوظيفية قائمة بين الموظّصول الإخطار، وفي خلاله تبقى علاقة الرمن وقت و إلاّ

رفان بأحكامها ويلتزموا بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة على عاتقهم،قيد الطّوالإدارة، وي 
ب على يترتّ مكن أني التيجوهرية مانات الواجهة ضمن الضالي تندرج ضمانة المبالتّ
هو خُخالفتها مقتضيات مبدأ سيادة القانون في إصدار قرار التسريحروج الإدارة عن م.  

  انيالفرع الثّ
  حق الإطلاع على الملف الإداري 

   عتبر يه القانون حق الاطلاع على الملف من أقدم المبادئ نشأة في فرنسا، حيث أقر
1905أفريل  22ادر في الص ،65وجب المادة بم ين يفين المدنل الموظّكُ ": على أن

مومية لهم الحق في الإطلاع في الإدارات العل موظّل المستخدمين، وكُوالعسكريين، وكُ
خاذ أي إجراء كونة لملفهم قبل اتّستندات المل الوثائق والأوراق والمري لكُخصي والسالشّ

 هشتملاتل معلى كُ ه يجب أن يكونملفف على الموظّإطلاع  فإن ، من ثم569"جاههمتأديبي اتّ
وبة قُخاذ أي إجراء إداري أو عسرية مع منحه الآجال الكافية لذلك قبل اتّفة شخصية وبص

  .ف في وضعية تخلي عن المنصبتأديبية، باستثناء إذا كان الموظّ
ؤقتين في سمين أو المرفين الممانة للموظّشرع الفرنسي هذه الضمنح الم إلى ذلك استناداً   

إطار احترام المبدأ العام لحق الدفاع، ممف لحقه في الإطلاع لزم الإدارة بإعلام الموظّا ي
قدم طلبه أن يأخرى من ناحية ف كما يقتضي على الموظّ على ملفه الإداري برمته من ناحية،
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شرع نص الم  من ثم ،570الذي يبدي من خلاله رغبته في الإطلاع على ملفه الإداري
ف قوق وواجبات الموظّح منتض، الم83/634من القانون رقم  19لمادة ل وفقاًالفرنسي 

ه، له حق بعة ضدتّواجهة الإجراءات التأديبية المف في مالموظّ... ":على أنالعمومي، 
خصي على ملفه الإداري برمته بما يحتويه من وثائق وملاحق لهذا الإطلاع الشّ

مكن لذا ي، "571ف بحقه على الإطلاع على ملفهالموظّعلم ويقتضي للإدارة أن تُ...الملف
قة به، حيث تعلّستندات المالذي يتضمن كل البيانات والم أن يتطلع على ملفه الإداري فللموظّ

هم والأخطاء ف بإخطاره بالتُّئيس الإداري للهيئة المستخدمة التي يتبعها الموظّوم الريقُ
المنسووصى عليه في موطنه، وبة إليه وذلك بخطاب ميحددة الإطلاع د له من خلال ذلك م

تعلقة بذلك على ملفه التأديبي وجميع الوثائق الم) ى يتمكن ، وهذا حتّ)لحقةالوثائق الم
ن عقيدة عن نوع كوفضي للجهالة عن خطئه التأديبي ويلا ي كافياً ف بالإلمام إلماماًالموظّ

  .572قدم أوجه دفاعهويستطيع بعد ذلك أن ي عطياتهبه ومرتكب من جانفعل المال
دة الإطلاع على جه القضاء الإداري الفرنسي على أن تكون ماتّ إعمالاً لهذه الضمانة   

روف قد تختلف من ملف إداري الظُّ باعتبار أنف كافية، الملف الإداري من طرف الموظّ
فالإدارة  من ثمتقال للإطلاع على ملفه الإداري، فر والانللسف قد يضطر لآخر، فالموظّ

لزمة بإعطاء الوقت الكافي للموظّموثق الذي ف لإبداء أوجه دفاعه، ففي مثل وضعية الم
للانتقال لباريس للإطلاع  الأمر ساعة للإطلاع على ملفه وهو ما يستلزمه 24هلة عطي له مأُ

دة الم د إلى أنولة الفرنسي بدون تردقضى مجلس الد لذلكهوده، على أرشيف ملفه وجمع شُ
أنّناهيك على ، 573وثق غير كافية للإطلاع على ملفه الإداريالممنوحة للمترك ه يقتضي أن ي

                                                             
570  -  COLIN Frédéric, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 183.  
571 - Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 241. 
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ثول أمام المجلس التأديبي ف المعني بين فترة الإطلاع على الملف والمأجل كافي للموظّ
   .574نة الإطلاع على الملف الإداريفي إطار تكريس ضما لإبداء أوجه دفاعه

ف الذي سحب إستدعائين من الموظّ ":ولة الفرنسي على أنأقر مجلس الدعن ذلك  فضلاً   
ف الذي يعمل في الموظّ ، كما أن575"طالب بهذا الحقمكنه أن يلا ي ى ملفهأجل الإطلاع عل

الإداري والذي يستوجب أن الخارج لديه الحق في الاستفادة من ضمانة الإطلاع على ملفه 
خطر بذلك باستثناء حالة ما إذا تعذر على القُيثور على منزله، أو مقر نصلية العامة للع

سخة من صول على نُف على الحولة الفرنسي بأحقية الموظّاعترف مجلس الد كما، 576إقامته
الإدارة المستخدمة في ف ف عن منصبهي الموظّه في حالة تخلّأنّ إلاّ، 577وثائق ملفه الإداري

أن ف المعني لتقديم توضيحات في هذا الشّخذ قرار باستدعاء الموظّهذه الوضعية لها أن تتّ
   .578علمه بالإجراء الذي تقترحه في حالة عدم التحاقه بمنصبهوتُ
ف إبعاد الموظّ إذا ما تم فعالاً دوراً ضمانة الإطلاع على الملف لا تلعب غم من أنالرب   

 أن إلاّ ،580أو نتيجة تخليه عن منصبه ،579كم جزائي نهائيوظيفته بسبب الإدانة بحعن 
لزمة بإحاطتهالإدارة م له حق الإطلاع على الملف الإداريخذ حياله من إجراءات وتّبما سي 
إذا لم يطلب ويتقدم بطلب الإطلاع على ملفه فهذا لا يعني عدم مشروعية الإجراء  باستثناء

تّالمخلي، لذلك قد ت581ُهخذ ضد جرد إعلام الموظّالإدارة التزامها بموبة أو الإجراء قُف بالع
582الأفعال التي ارتكبهابسبب واجهه الذي سي ،ها ستشرع إذا أعلمت الإدارة بأنّ من ثم

د هناك جرد القيام بذلك ولم تعالتزامها ينقضي بم وقيف فإنغته بالتّبإجراءات تسريحه أو بلّ
583ف بعدم مشروعية وسلامة الإجراءاتع الموظّجدوى لتذر.  

                                                             
574-C.E 27/03/1963, in SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction 
publique, 8ème edition, OP.cit, p 242. 
575 - C.E, 23 /05/2000, Ibid, p 243. 
576 -C.E, 16 /03/1962, in DE LAUBADERE André, GAUDMET Yves, OP.cit,  p 204.  
577 - C.E, 27 /01/ 1982, Ibid, p 204. 
578 - C.E, 10/01/1964, in SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction 
publique, 8ème édition, OP.cit, p p 243-244. 
579 - C.E,  22/02/1982, Ibid, p 243. 
580  - C.E, 21/02/1950, Ibid, p 243. 
581 - C.E, 05/01/1966, in SAKR Haitham, OP.cit, p 123. 
582 - C.E, 04/04/2000, Ibid, p 123. 
583 -Ibid, p 123. 
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ف بإمكانية على إعلام الموظّ على الإدارة أن تحرص دائماً يستوجب على ذلك تأسيساً   
كي يتحجج ل لهذريعة  ولا تكون هناك أي ساءلةى تتحقق فعالية المحتّإطلاعه على الملف 

ى عن كم جزائي نهائي أو تخلّف بحكم على الموظّإذا ح بعدم مشروعية الإجراءات، باستثناء
  .584صبح الإطلاع على الملف الإداري غير إجباريففي هذه الوضعية ي منصبه

شكل إعلام  ، لم يتضمن06/03رقم  اريسمومية القانون الوظيفة الع كر أنجدير بالذّ   
 2004أفريل  12ادر في الص 05جوع إلى المنشور رقم الي يقتضي الربالتّف بذلك، الموظّ
من المديرية العامة للوظيفة العف الموظّ علم كتابياًعلى الإدارة بأن تُ مومية، وهو الذي يفرض

رسل رسالة يستدعي على الإدارة أن تُ لذلكبتاريخ ومكان إطلاعه على ملفه التأديبي، 
585كلية التي يقتضي احترامهابرر هذه الشّوصى عليها بإشعار الاستلام لتُم، بلغ على أن ي

   .586وصى عليه مع وصل الاستلامعلى الأقل بالبريد الم ثوله يوماًف بتاريخ مالموظّ
ف بوضعيته الإدارية وذلك من خلال تقديم طلع الإدارة الموظّفضل أن تُمن ذلك ي انطلاقاً   
وز ف لا يجالموظّ لع عليهاوثيقة لم يطّ أي رقمة، باعتبار أنسجلة والمبوتية المل الوثائق الثُّكُ

ه، كما أنّاستخدامها ضده لا يزم ف إذا لم يكتمل الملف التأديبي اللاّتابعة الموظّمكن للإدارة م
تابعة، للمأما إذا طبواجهة الموظّقت الإدارة ضمانة الإطلاع في ممكن لهذا ف العمومي فلا ي

سندة لائل المادية المأكد من الدراجعة والتّسخ من الملف من أجل مالأخير أن يتحصل على نُ
، فبإمكانه الاستعانة بأي )جيد القراءة والكتابة لا ي( ف أمياًما كان الموظّ إليه، وإذا فرضاً

علن وي متهع على ملفه الإداري برأن يطلّف ، لذلك يستدعي على الموظ587ّ.شخص يختاره
هنية، أو تسريحه خلال الكفاءة المخذ حياله، سواء نقله أو تسريحه لعدم تّبالإجراء الذي سي

                                                             
584 - KHADIR Abd elkader, Les garanties disciplinaire dans la fonction publique, 
algérienne: réalité et perspectives, Thèse de doctorat en droit public, Faculté de droit, 
Université d'es senia-Oran, 2012, p 273. 
585 - Ibid, p 273. 

  .السالف ذكرهالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،06/03رقم  ، من الأمر168/2المادة  - 586
587-ESSAID Taib, " les garanties disciplinaires dans le statut de la fonction publique", 
OP.cit, p 109. 
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سلطة من طرف الإدارة وبة المقُضت العتعر ، أو تسريحه بطريق تأديبي، وإلاّمرحلة تربص
  .588أو الإجراء غير التأديبي للإلغاء نتيجة عدم مشروعيته

شرع يكون الم، 06/03مومية رقم قانون الوظيفة العمن  167ه باستقراء المادة أنّ إلاّ   
شرع في ل من شأن ضمانة الإطلاع على الملف الإداري، حيث استعمل المالجزائري قد قلّ

أمر جوازي وليس  عتبر ضمانة الإطلاعتُ ، من ثم"يحق "ص القانوني عبارةبداية النّ
تطلبة لضمانة الإطلاع على الملف، فكان من الأجدى فقد الإلزامية الم، وهذا ما ي589إجباري
أويلات والتّلتفادي التّ "يجب"شرع أن يضع كلمة على المفسيرات التي تصفي الأغلب  ب

لاسيما إذا تعذرت  لطةف في استعمال السلها كي تتعسا يفسح المجال مملصالح الإدارة، 
ف هو الذي د ما إذا كان الموظّحدشرع الجزائري لم يالم ر المهني، ناهيك على أنالس بقناع
يجب طالبة الإدارة بالإطلاع على ملفه الإداري، أم هي التي تقُعليه القيام بمبادرة، وم بالم
ؤدي إلى العديد من الفرضيات مكن أن ييمانة موض الذي يعتري هذه الضا الغُهذف اليبالتّ

قرار التسريح  لإلغاء ا قد يكون سبباًممف بملفه الإداري، صل من خلالها الموظّالتي لا يتّ
شريعي وفي ظل هذا الفراغ التّ مانة،لخرق هذه الضتعلق بضمانة الإطلاع على الملف، الم

يأمل من المغرة في التّواكب هذه الثّشرع الجزائري أن يعديلات الم167عدل المادة ستقبلية وي 
  .06/03رقم  من الأمر

 فالموظّ أن يحتفظ فيها مكنة التي يدشرع الجزائري المالمد حدلم يعلاوة على ذلك    
ساءلته، بخلاف القضاء الإداري الفرنسي تعلقة بمسخة من الوثائق المبالملف ويحصل على نُ

رورية حتّالذي أولى أهمية بالغة بالآجال المعقولة و الضلطة الإدارية عن ى لا تخرج الس
دود هذا الحق، كما أعطى الحق للموظّحصول على النُّف في الحسخ المساءلته في تعلقة بم

دته محكمة الاستئناف الإدارية بفرنسا في إحدى مبادئها، حيث ملفه الإداري، وهذا ما أكّ
                                                             

588- ESSAID Taib, " les garanties disciplinaires dans le statut de la fonction publique", 
OP.cit, p 109. 

 ،السالف ذكرهالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ، 06/03 رقم ، من الأمر167المادة نصت  -  589
أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشرة ... يحق للموظّف الذي تعرض لإجراء تأديبي " :على أنّه

  ".يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية) 15(
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ظر إلى عدم انقضاء ن طرف الإدارة بالنّطبق مروعية التسريح التأديبي المأقرت عدم مش
الآجال الم590دة للإطلاع على الملفحد .  

   سبة لا بالنّأميفلم تنص قوانين العاملين المدني شرع المصريلمف حق الموظّ علىولة ن بالد
مانة ، الذي نص على هذه الض1951لعام  210في الإطلاع على ملفه، باستثناء القانون رقم 

فين في أن هذا لم يمنع بعض القوانين الخاصة ببعض الفئات من الموظّ أن ، إلا90ّفي المادة 
ه، على أن1971ّلعام  109رطة رقم من قانون الشُّ 58ت المادة تنص على ذلك، فقد نص…" 

وللضجريت، وعلى جميع حقيقات التي أُلع على التّحال إلى مجلس التأديب أن يطّابط الم
الأوراق الم591"...ورة منهاتعلقة بها، وأن يأخذ ص.  

   غم من هذا الفراغ التّبالرشريعي الملمبمصر، إلاّ ن العاملين المدنيينيل قوانيوس في ج أن 
راعاة هذا الحق كضمانة جوهرية تفرضها هذا لم يمنع من استقرار القضاء الإداري بمصر لم

فاع، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر المبادئ العامة للقانون لارتباطها بحق الد
ماح له عوى، والسجريت معه، وملف الدحقيقات التي أُعلى التّ فالموظّعلى ضرورة تمكين 

592ورة منهابأخذ ص.  
العامليين مانة في قانون هذه الضس كرأن يشرع المصري الم أمل منعلى ذلك ي تأسيساً   

شريعي الذي يكفل هذه التّ صه في غياب النّ، لاسيما أنّمانلتحقيق الفاعلية والض المدنيين
قد تكثر التّ مانةالضعسفي مارسة من طرف الإدارة فات المف العموميالموظّ ساءلةم .  

  
  
  
  
  

                                                             
590- " Illégalité d'un licenciement disciplinaire prononcé avant l'expiration du délai fixé 
pour la consultation du dossier", C.A.A, Nancy, N° 09Nc00592,  18/03/2010, in A.J.F.P, 
N°05, Paris, Septembre-Octobre, 2010, p 266.  

  .508عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 591
 .143العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص عبد  - 592
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  الثالفرع الثّ
  ف عن نفسهدفاع الموظّ 

   خلالف العمومي فاع للموظّكفل القانون حق الد مضمانة تتفرع  باعتبارهاساءلة، ثوله للم
عنها سائر الضمانات الأخرى، وأي إخلال يصيب هذه الضلا محالة ؤدي مانة سيطلان إلى ب

ساءلة التي تُالمو لطة الإدارية، مارسها السقد خول القانون الحطلقة في إثارة أوجه رية الم
فة الموظّفاع لإثبات براءالد أنّ ، إلا593ّوبة إليهعن الأخطاء المنسبأخطاءه هإعلام ه إذا تم 

وامتنع عن إثارة أوجه دفاعه أو الاستعانة بمحام يتوكل عنه، فإن ضمنياً عتبر تنازلاًذلك ي 
حقق بها خالفة التي تُفاع، لاسيما إذا كانت المساءلة عن حقه في الدف المعني بالمللموظّ

594فلطة الإدارية مدعومة بأوراق ثابتة ضد الموظّالس.  
فاع قوق الداجم عن تداخل حموض النّبس والغُمانة مازالت يعتريها اللّهذه الض أن إلاّ   

التي تترتّمانات الإجرائية الأخرى والضمف العمومي، ساءلة الموظّب عن ممؤثر سلباًا قد ي 
لطة الإدارية الس ساءلة، كما أنالم فيتطلبة وعدم تطبيق الحيدة الم قتضيات المشروعيةمعلى 

جاه الموظّتُواجهة قد تتخذ عن مبدأ المفاع المكفول دستورياًف كذريعة لتفادي تحقيق حق الد 
د لكل ما يندرج في حق حدستحيل وضع تعريف جامع ومكان من الملذلك ، 595وقانونياً

الدأنّ تطور، إلاّفاع، لأن هذا الحق هو حق مفهوم ومعبر عنهه ي:" تّبحق المحاكمة هم في م
سة على إجراءات مشروعةعادلة مؤس".  

هم تّف المللموظّ بفكرة مفادها أن وطيداً ارتباطاً فاع المكفول يرتبطُحق الد فإن عموماً   
جهة نظره للهيئة التي تقُالحق في إيضاح ووم بالموز توقيع أي إجراء أو حاكمة، لذا لا يج

ف إلاّوبة على الموظّقُع إخلال بإستوفاء وتحقيق دفاعه، وأي لا  ب عنهترتّسي فاع بحق بالد
محالة إلى بطلان إجراءات الم596حاكمةساءلة أو الم.  

                                                             
 .280 عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص - 593
ص  ، ص2007دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة شريف - 594

215-216. 
 .489غاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص م - 595
  .490المرجع نفسه، ص  - 596
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شرع جه الم، حيث اتّعن نفسه في مواجهة الإدارة فاعدحق أقر القانون  على ذلك تأسيساً   
قدم أمام مجلس ي ...":ف أنمكن للموظّي ه، على أن85/59ّلمرسوم رقم ل وفقاًالجزائري 

عن إن اقتضى الأمر ذلك أي توضيح كتابي أو شفوي، أو يستحضر التأديب أو أمام لجنة الطّ
  .597"فاع عنهحام يختاره للددافع أو ميستشير أي م مكن أنهودا كما يشُ

   مومية العلاوة على ذلك أقر قانون الوظيفة العاريسفاع، حيث نص ، على حماية حق الد
، ويحق هوداًلاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شُف تقديم ممكن للموظّي ":هعلى أنّ
له بموجب ذلك أن يستعين بم598"ف يختاره بنفسهموظّخول أو دافع م.  

وقف تنفيذ " : إلى الجزائري ولةذهب مجلس الدلحماية هذه الضمانة الجوهرية  تطبيقاً   
متّقرر العزل الموثقة استناداًخذ في حق م إلى خرق الدوهذا لكون ستورياًفاع المضمون د ،

الإحالة على اللّ أنجنة التأديبية للموثقين، نظمة الوطنية للمينص نظامها الدجوب اخلي على و
الي فعدم احترام هذا الأجل الذي هو بالتّعلى الأقل،  يوماً 12ريخ الجلسة بالاستدعاء قبل تا

ولة مجلس الدوقد فرض ، 599" ..ستورياًفاع المضمون دلحق الد خرقاً عدظام العام يمن النّ
فاع هو حق حق الد...":إلى أنفاع، حيث ذهب رقابته على خرق الإدارة لحق الد الجزائري

جوهري وهو من الضوينبغي على الإدارة وهي  ،...ف شرع للموظّمانات التي منحها الم
لزمة بإعلام الموظّمف الذي صدرت ضدعن وآجال رفع حقه في الطّوبة التسريح بقُه ع

من المرسوم  124لجنة التأديب هي الأخرى قد خرقت نص المادة  كما أن ،...عنالطّ
بنى على ا يه كل موأنّ طلاًعتبر بالذا قرارها يوذلك في عدم احترام حق الدفاع،  ،85/59

  .600" ...باطل فهو باطل

                                                             
السالف  المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،، 59/85، من المرسوم 129المادة  - 597

  .ذكره
 .السالف ذكره العام للوظيفة العمومية،المتضمن القانون الأساسي ، 06/03 رقم ، من الأمر169المادة  - 598
، مجلة مجلس الدولة ،، المشار إليه لدى30/04/2002، بتاريخ 10349، رقم الجزائري قرار مجلس الدولة -  599

 .226 ، ص2002 الجزائر، ،2العدد 
ج، ضد .م قضية" ، 16/01/2008، بتاريخ 38361رقم  الغرفة الثانية، قرار مجلس الدولة الجزائري، - 600

  .)قرار غير منشور( ، "القطاع الصحي لتقصرين
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بنفسه أو ف يختاره يتوكل عنه أو موظّ حاميف له أن يستعين بمالموظّ أن كرجدير بالذّ   
 تمتعاًستعان به مخص المشترط أن يكون هذا الشّلكن فقط ي ،خارج عن الإدارةأي شخص 

بهذا الحق فور إخطاره  ف علماًحيط الموظّقوقه المدنية، ويقتضي على الإدارة أن تُبح
ماح فاع كالسفضي إلى تحقيق حق الددابير التي تُل التّخذ كُوتتّ ،وبة إليهالأفعال المنسب

لاحظاته الكتابية لإبداء م ثول شخصياًحامي أو المهود أو الاستعانة بمالشُّ ف باستحضارللموظّ
للوظيفة  اريسمن القانون ال 168من نص المادة  خلصستوهذا ما ي، 601فويةوالشّ

 الإدارية ثول أمام اللجنةف العمومي الملموظّخول لي هناهيك على أنّ ،)06/03602(العمومية
  .603وة قاهرة دون ذلكقُ إذا حالت ، إلاّدفاعه شخصياًلإبداء المتساوية الأعضاء 

، بالقدر الكافي ف عن نفسهلم يفعل تكريس ضمانة دفاع الموظّ شرع الجزائريالم أن إلاّ   
ه لم أنّ، 06/03اري رقم السمومية من قانون الوظيفة الع 168المادة  ضح من نصحيث يتّ

 "عبارة  169، وفي المادة "يحق "، وهذا ما نلمسه في استعمال عبارة يدعم حماية هذا الحق
هذا الحق  تجسيدعلى حماية و تأكيداً، "يجب " فكان من الأجدر أن يضع عبارة  ،"مكني

  .المكفول دستورياً
   بالمشرع الفرنسي نفس الاتّقابل ساير المشرع الجزائري، جاه الذي سار على نحوه الم

ف قوق وواجبات الموظّتضمن ح، الم83/634من القانون رقم  19للمادة  حيث نص وفقاً
...  ه الحق فيبعة ضدتّواجهة الإجراءات التأديبية المف في مللموظّ ":هالعمومي على أنّ

لاحظاته ف لإبداء ماستدعاء الموظّ يتطلب من ثم، 604"...فدافع يختاره الموظّبم الاستعانة
آجال كافية لتحضير دفاعه، وهذه الآجال بدورها تختلف بحسب  همنح مع فويةالكتابية أو الشّ

                                                             
  .342-341ص  ، صمرجع سابق، هاشميخرفي  - 601
 ،السالف ذكرهالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،06/03 رقم ، من الأمر168نصت المادة  -  602

 ."يحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه... :"على أن
ماجستير في ال لنيل شهادة أوراك حورية، الإجراءات التأديبية للموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة - 603

 .93-92 ص ، ص2010القانون، فرع الإدارة و المالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
604 - Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
 -SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 241. 
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، قد منح خمسة عشرة 1984أكتوبر  25ادر في المرسوم الص أن نظيمات المعمول بها، إلاّالتّ
عوبة القضية ف لدفاعه، وقد يختلف الأمر على حسب صيوما لتحضير الموظّ 15

  .605المطروحة
فاع، حيث ارمة لتحقيق حق الدلذلك فرض القضاء الإداري الفرنسي رقابته الص تطبيقاً   

قراءة المجلس  ":في إحدى مبادئها إلى أن بفرساي ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية الفرنسية
لاحظات الكتابية التي أبداها الموظّالتأديبي للمل إجراء شكلي مثّ، تُتابعة التأديبيةف في الم
بب الس باعتبار أنكل، القرار لخطأ وارد من ناحية الشّ محكمة الاستئناف ألغت ذاجوهري، ل

الذي قدمته المستشارة الإدارية المقرأ في جلسة المجلس التأديبيلاحظات كتابية لم تُستأنفة بم ،
تضمن الإجراءات أكتوبر الم 25ادر في للمرسوم الص 5و 3لنص المادة  خالفاًم عدي وهو

لاحظات بإمكانه إبداء م تابع تأديبياًف المالموظّ ":ت على أن، والتي نصفالتأديبية للموظّ
لاحظات مالي فهذه البالتّ، في الجلسة لاحظات الكتابية تتم قراءتها نهائياًوهذه الم، ...كتابية

قررذات أهمية بالغة كالم 606." ...لطة التأديبيةالذي يصدر عن الس  
وقيف قررة بالتّوبة المقُإلغاء الع ":إلى بليون فرنساكما ذهبت أيضا المحكمة الإدارية في    
المؤقت من الوظيفة لمنشط رياضي، وهذا نظراًدة ثلاثة أيام لم فاع من لعدم احترام حق الد

 ف لإبداء دفاعه وتصحيحه إنطرف الإدارة المستخدمة، لذا يجب ترك الوقت الكافي للموظّ
تطلبة في حق على الإدارة أن تحترم الإجراءات الم يستوجب ذلكعن  فضلاً، 607"أمكن

فاع لأنّالدقُها ضرورية في أي عوبة بسيطة قُوبة تأديبية تنوي الإدارة تسليطها ولو كانت الع
وبيخ ولة الفرنسي لإلغاء قرار التّ، لذلك ذهب مجلس الد608لا تتطلب رأي المجلس التأديبي

ف لأنّعلى الموظّ سلطالمه لم يعلم ولم ي609فاع عن نفسهحقق حقه في الد.  

                                                             
605 - PLANTEY Alain, La fonction publique traité général, 2ème édition, OP.cit, p 467.  
606 - C.A.A, Versailles, N°07VE01563, 07/03/2009, in A.J.F.P, N°01, Paris, Janvier-
Février, 2010, p 53. 
607 - T.A, Lyon, N° 0903642, 13/10/2010, in A.J.F.P, N° 03, Paris, Mai-Juin 2011, p 176. 
608 - DORD Olivier, OP.cit, p 296. 
609 - C.E, 17 /06/1988, Ibid, p 296. 
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ولة الفرنسي إلى هود فقد ذهب مجلس الدف العمومي بشُسبة لحق استعانة الموظّأما بالنّ   
هود بطلب من تكليف الشُّ ح هذا الحق، فإنوضشريعية التي تُصوص التّفي غياب النّ :"هأنّ

  610."واجباً حقاً عتبرلا يتابع ف المالموظّ
هود فعلى القضاء الاستعانة بالشُّ تجسيد حقشرع ى إذا أغفل المه حتّمن جانبنا نرى أنّ   

مصيرية  تكون قد هادةالشّ فاع، لاسيما أنبحق الد وطيداً ارتباطاً ه يرتبطُتكريس هذا الحق لأنّ
   .ف العموميفي إطار تبرئة أو إدانة الموظّ أحياناً وحاسمة

فاع من خلال القاضي الإداري الفرنسي رقابته على ضمانة حق الد من ذلك فرض أكثر   
الميوماً 15قررة ب خمسة عشرة دة الم ف أمام المجلس التأديبي ثول الموظّعلى الأقل لم

، والحكمة من ذلك 1984أكتوبر سنة  25ادر فيمن المرسوم الص 4لنص المادة  وهذا تطبيقاً
  .611هودف لتحضير دفاعه وتحضير الشُّهي فسح المجال للموظّ

تكريس حق ل أهمية بالغة، قد أولى الفرنسيالقضاء الإداري  ستشف بأنعلى ذلك ي تأسيساً   
الشّرقابته  ، حيث فرضفاعالدوضوعية في اتّكلية والموبة التأديبية ولو كانت بسيطةقُخاذ الع .  
   وازاة كفل ابالمفاع، لقانون المصري حق الدحيث نصتعاقبة ت قوانين الوظيفة العامة الم

612فاععلى حق الدنيلعاملين المدنياقانون د دد أكّ، وفي هذا الص بمصر على هذا  اريالس
على  79ت المادة الحق، حيث نص":سماع ....بعد  وبة على العامل إلاّقُعدم جواز توقيع ع

  .613أقوله وتحقيق دفاعه
عنه  فاع أصل عام يتفرعالد إلى أن ،القضاء الإداري المصريجه هذا الحق اتّل اًتكريس   

هم بما تّواجهة المومن بينها حتمية م ،حاكمات التأديبيةحقيقات والمصول التّمبادئ عامة في أُ
هود الذين لى ضرورة سماع الشُّعإضافة  ،فاعنسب إليه، وسماع دفاعه مع تحقيق هذا الد

                                                             
610 - " En l'absence de texte législatif explicite l'audition de témoins a la demande de l'agent 
poursuivi n'est pas de droit", C.E 02/03/1984, in DE LAUBADERE André, GAUDMET 
Yves, OP.cit, p 203.  
611 - AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 2ème édition, OP.cit, p p 206-207. 

  .550محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص  -  612
  .، السالف ذكرهبمصر ، المتضمن قانون العاملين المدنيين1978لسنة  47، من القانون رقم 79المادة  - 613
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614هم سماع شهادتهمتّطلب الم، دت محكمة النّوقد حدور الإخلال بحق قض المصرية ص
الدتّفاع في عدم تمكين المرية، أو إهمال الفصل في طلب صريح هم من إبداء أقواله بكامل الح

ذر قانوني من دفاع صريح خاص بع أوبديها، فوع الفرعية التي يحقيق أو الدمن طلبات التّ
ف بالاستعانة أما فيما يتعلق بحق الموظّ، 615العقاببيحة أو المانعة من من الأعذار الم

حاميبم، فالمشرع المصري نص لسنة  117من القانون رقم  29وجب المادة على ذلك بم
هم في تّف المالحق للموظّقر حاكمات التأديبية، حيث أيابة الإدارية والمالخاص بالنّ 1958

حضور المحامي، كما حاكمة بنفسه أو بواسطة مقرر للمحكمة أن تُ ذهب ذات القانون إلى أن
حضبالتّ، 616هم بنفسهتّور المستالي يمن تناقض النّ خلصص أن حضحامي هو أمر ور الم

ف العمومي،الموظّ ساءلةتقديري في م أو مجلس التأديببتقديره المحكمة التأديبية  وتختص، 
غرة شرع المصري هذه الثّلذا حبذا لو تدارك الممانةلتكتمل هذه الض.  

   وسيلة من وسائل  :"ههود فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنّسماع الشُّسبة لبالنّا أم
حق الدتاحة للموظّفاع الملزمين في جميع ف، لذا فالمحكمة التأديبية أو مجلس التأديب غير م

ن للهيئة إذا تبي سماع شهادتهمسماع شهادة من يطلب ف في الأحوال بالانصياع لطلب الموظّ
التأديبية أن 617"...ؤثرةشهادتهم غير م.  

   يفاعستشف بأن حق الد ماناتهو نواة لكل الض ساءلة الإدارية الواجب توافرها خلال الم
 وإلاّ مانة الجوهريةعليها احترام هذه الض شرف عليها الإدارة المستخدمة، لذا يستوجبالتي تُ

لعدم المشروعية ض قرارهاتعر.   
  

                                                             
عبد  ،، المشار إليه لدى29/01/1988، جلسة 2180المحكمة الإدارية العليا في مصر، طعن رقم حكم  - 614

المركز القومي  العزيز عبد المنعم خليفة، الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء والدعاوي التأديبية والمستعجلة،
  .  361، ص 2008للإصدارات القانونية، القاهرة، 

  .205عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص  - 615
  .282خليفة، إجراءات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المنعم  - 616
عبد العزيز  ،، المشار إليه لدى30/10/1993، جلسة 416، طعن رقم بمصر المحكمة الإدارية العلياحكم  - 617

- 364 ص عبد المنعم خليفة، الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء والدعاوي التأديبية والمستعجلة، مرجع سابق، ص
365.  
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  انيالمطلب الثّ
  ف العموميحقيق الإداري لتسريح الموظّضمانات التّ

ت المرفق العام طورة حقيقية قد مسناك خُإذا كانت ه حقيق الإداري إلاّباشرة التّم مكني لا   
ى ف يتولّإذا تعلق الأمر بموظّ صوصاًخُ جسيم ف لخطأ تأديبيلارتكاب الموظّواحتمال كبير 

فضي لة التي تُتوافر قدر كبير من الأدأن ي واعي يستوجبذه الدلهولة، في الد سامياً منصباً
القانوني  على عدم زعزعة مركزه ف العمومي حفاظاًذالموظّ حقيق الإداري ضدلتحريك التّ

  .وانتظام واطراد المرفق العام
ف إطار إصدار قرار تسريح الموظّفي حقيق الإداري وليها التّظر للأهمية البالغة التي يبالنّ   

 طلبتالأمر ي ، فإن618مانلمبدأي الفاعلية والض قومات تحقيقاًما يتطلبه من مو العمومي
ه يتعلق بالأخطاء الجسيمة ، لاسيما أنّالجوهري والخطير وء على هذا الإجراءتسليط الض

  :من خلال  حقيق الإداريتبيان ضمانات التّ سيتمإلى تسريح الموظف، لذا  ؤديتُقد التي 
)الإداري حقيقإجراء التّ  )لالفرع الأو.  
  .ف العموميفي تسريح الموظّ حياد الإدارة المستخدمة  )انيالفرع الثّ(
  .ف العموميتسبيب قرار تسريح الموظّ  )الثالفرع الثّ(

لالفرع الأو  
  حقيق الإداريإجراء التّ

   يف العموميالموظّ عرض لجان إدارية على ساءلةفي إطار استكمال إجراءات الم غية ب
قصي عن الحقائق وفقاًلكشف عن الأدلة والتّلحقيق مارسة إجراء التّم للمقتضيات المدة حد

الإدارة  حقيق الإداري إلىهمة التّشرع الجزائري مأناط الم لذا، 619باشرة هذا الإجراءلم قانوناً
لوظيفة اقانون وجب نص بم ، حيث620الإدارية المتساوية الأعضاءجنة اللّ المستخدمة و

موميةالع جان الإدارية المتساوية الأعضاء في ستشار اللّتُ ":على أن، 06/03 اري رقمالس

                                                             
 .512سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 618
 .228خلف فاروق، مرجع سابق، ص  - 619
 .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ،06/03 رقم الأمر، من 163المادة  - 620
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على ذلك كلجنة ترسيم  فين، وتجتمع زيادةًص الحياة المهنية للموظّالمسائل الفردية التي تخُ
جنة الإدارية المتساوية الأعضاء تجتمع لتفصل ستشف بأن اللّي من ثم، "621وكمجلس تأديبي

تجتمع للفصل في مدى إمكانية  ف العمومي من جهة، كماجاه الموظّتُساءلة التأديبية في الم
شرع موقف الم دهما أكّ هذا، ومن جهة أخرى تربص أو تسريحهف العمومي المترسيم الموظّ

اقترح ثلاث  ه، لاسيما أن06/03622ّرقم  اريسال من القانون 91للمادة  الجزائري وفقاً
ف جنة الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في وضعية الموظّسبة لاجتماع اللّاقتراحات بالنّ
هرسيم، حيث نص على أنّتربص الذي يطلب التّالعمومي الم:" ربص دة التّبعد انتهاء م

أعلاه يتم  84وص عليها في المادة المنص:  
- ا ترسيمإم المتبتهتربص في ر. 

- وإما إخضاع المدة ولمرة واحدة فقطتربص لفترة تربص آخر لنفس الم. 

- وإما تسريح الم623سبق أو تعويضتربص دون إشعار م. 

، إدارياً تربص تسريحاًف المح الموظّسرتُ مكن للإدارة المستخدمة أني إلى ذلك استناداً   
وهذا بمولأسباب قد يكون مرجعها عدم الكفاءة المهنية، أو عدم لطة تقديرية واسعة وجب س

الي بالتّ على خطأ جسيم، يكون التسريح بطريق تأديبي بناء مكن أنياقة الصحية، كما ياللّ
، سالفاً 85ت عليها المادة باشرة الإجراءات التي نصقبل م يستدعي على الإدارة المستخدمة

في  المتربص فعتبر ضمانة للموظّالأعضاء، وهذا ما ي جنة الإدارية المتساويةأن تستشير اللّ
مواجهة الإدارة التي قد تتعسهلطة وتقترح تسريحف في استعمال الس دلذاسبق، ون إشعار م 

لماذا قلّ: ؤال الذي يطرح نفسه بإلحاحفالسف شرع الجزائري من ضمانات الموظّص الم
أن تقُتربص بنص صريح وفسح المجال للإدارة الموم بتسريحه دسبق أو ون إشعار م

                                                             
 .السالف ذكرهالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،06/03 رقم ، من الأمر64المادة  - 621
تربص تعلقة بالوضعية الإدارية للمتخضع المسائل الم :"على أنمن القانون السالف ذكره،  ،91المادة نصت  - 622

  ".جنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصةإلى اللّ
 .السالف ذكرهمن القانون ، 85المادة  - 623
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من القانون ال 87المادة  تعويض مع أناريس مومية قدللوظيفة الع يخضع  ":ت على أنأقر
   .624؟"قوقهم فين ويتمتع بنفس حتربص إلى نفس واجبات الموظّف المالموظّ

مومية الوظيفة العقانون من  87والمادة  85ناقض الواضح مابين المادة أمام هذا التّ   
اللّ ف سوى، فليس بوسع الموظ06/03ّ اري رقمالسمانات القضائية، جوء للضمن ثم أمل ي

من المفتكريس ضمانات الموظّ إطارفي  85راجع أحكام المادة شرع الجزائري أن ي 
تحقيق الفاعتربص لالمساءلة اتجاههلية المطلوبة في الم.  
ساوي، تتضمن تشكلة من لجان بالتّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الماللّ أن كرجدير بالذّ   
م625فينمثلين من الموظّمثلين من الإدارة ومقد أناط لها الم ،شرع الجزائري مأي همة الر

 ات التأديبية الجسيمة وبقُاجتماعها كمجلس تأديب للفصل في الع خلالالاستشاري الإلزامي 
لقانون الاده ف العمومي، وهذا ما أكّالإدارة ضد الموظّقترحة من طرف المللوظيفة  اريس
تتّ... ":موميةالعلطة التي لها صلاحيات التّخذ السقُعيين العالثة رجة الثّوبات التأديبية من الد

والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لزم من اللّأي الم
ختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في والم

خطر ، ويتعين أن ي626ابتداء من تاريخ إخطارها يوماً ) 45 (أجل لا يتعدى خمسة وأربعين 
المجلس التأديبي، بتقرير معيين في أجل لا يتعدى لطة التي لها صلاحيات التّبرر من الس

وب إلى عاينة الخطأ، ويسقط الخطأ المنسابتداء من تاريخ م وماًي ) 45 (خمسة وأربعين 
   .627"ف بانقضاء هذا الأجلالموظّ

تحقيق إضافي إذا لم يكتف بالإيضاحات على لمجلس التأديب أن يأمر بإجراء  مكني كما   
وهذا ما  ،628روف التي ارتكبت فيها هذه الأفعالوبة للمعني أو الظُّالأفعال المنسقانون دهجس 

                                                             
  .السالف ذكرهالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،06/03 رقم من الأمر ،87المادة  - 624
  .السالف ذكرهمن القانون  ،63المادة  - 625
  .السالف ذكره، من القانون 163/2المادة  - 626
  .السالف ذكرهمن القانون ، 166المادة  - 627
ر عدد .، المتعلق بالإجراء التأديبي، ج1966جوان  2، المؤرخ في 66/152، من المرسوم رقم 3المادة  - 628
 .1966جوان  8، بتاريخ 46
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الوظيفة الع06/03 اري رقممومية السجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لّلل ا، حيث خو
المعيينالتّ لطة التي لها صلاحياتجتمعة كمجلس تأديبي أن تطلب فتح تحقيق إداري من الس ،

هام لطة الاتّ، بالتالي يستخلص عدم الفصل بين س629قبل البت في القضية المطروحة عليها
وساللجنة الإدارية الم مثلون لطة التّحقيق لاسيما أنتساوية الأعضاء تتشكل من لجان ي

ؤدي إلى هيمنة الإدارة على سلطة اتّخاذ قرار التسريحالإدارة، وهو ما قد ي.  
جنة الإدارية المتساوية قبل أمام اللّ ثول شخصياًللم ف العموميلذلك يتعين تبليغ الموظّ تبعاً   

وصى عليه مع وصل بليغ بالبريد المويتم التّ ،يوما على الأقل من انعقادها 15عشرة خمسة 
جنة الإدارية برر مقبول أن يلتمس من اللّف في حالة تقديمه لميسوغ للموظّكما الاستلام، 

المتساوية الأعضاء المعن  هدافع، وفي حالة امتناعختصة كمجلس تأديبي تمثيله من قبل م
من قبله، فإنّبرير قة قانونية، أو في حالة رفض التّتبليغه بطريضور بعد الحتابعة ه تستمر الم

جنة نعقدة أمام اللّساءلة المضور الملح ضمنياً عتبر رفضاًه في هذه الوضعية يالتأديبية لأنّ
جنة الإدارية المتساوية الأعضاء تتداول اللّ حقيقتّ، وبعد ال630الإدارية المتساوية الأعضاء

ف المعني بالقرار بلغ الموظّيوخاذ القرار اتّ يتم من ثم، 631غلقةجلس تأديبي في جلسات مكم
خاذ هذا أيام ابتداء من تاريخ اتّ ) 8(وبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية قُالمتضمن الع

  .632حفظ في ملفه الإداريويالقرار 
       وبة أقل درجة من التسريح قُالأعضاء عجنة الإدارية المتساوية ه إذا أقرت اللّنّأ إلاّ   

جنة الإدارية المتساوية الأعضاء ت تبرئته أو إذا تجاوزت اللّ، أو إذا تم )الدرجة الرابعة (
الآجال المف لحالات يسترجع الموظّففي هذه ا ،دة للفصل في القضية المطروحة عليهاحد

قوقهكامل ح 633كان موقوفاًصم من راتبه إذا زء الذي خُوالج.  

                                                             
  .السالف ذكرهالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،06/03 رقم ، من الأمر171المادة  - 629
  .السالف ذكرهمن القانون ، 168المادة  - 630
  . السالف ذكرهمن القانون  ،170/1المادة  - 631
 .السالف ذكرهمن القانون  ،172المادة  - 632
  .السالف ذكرهمن القانون  ،173/3المادة  - 633
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نعقدة كمجلس جنة الإدارية المتساوية الأعضاء المتشكيلة اللّ ا سبق ذكره أنضح مميتّ   
من خلال  واجهة الإدارة، ويظهر ذلك جلياًف في مللموظّ الضمان قدراً من تأديبي قد تُضفي

جنة الإدارية اللّتدخل كما أن  ،فين والإدارةالموظّ ممثلين من ضمشكيلة التي تُتساوي التّ
فها عن ارة وتعسغيان الإدص من طُقلّيالإلزامي في قرار التسريح المتساوية الأعضاء 

لطة، استعمال السناهيك على أن الإدارة لا يقُمكن لها أن تزيد أو تغلو في العالمجلس  وبة لأن
نعقد من طرف اللّالمبالانصياع لآرائه في  لزم الإدارةجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ي
قُالعرجة الثّوبات من الدالثة والرقرار تتّ ابعة، وأيسفردها خذه الإدارة بمؤدي بدون شك ي
لبفتشية الوظيفة خالفته القانونطلان قرارها لمإضفاء لجنة حيادية تابعة لم ذا لو تملكن حب ،

  .العمومية لتحقيق الحياد في المساءلة
جنة الإدارية المتساوية الأعضاء في القانون الفرنسي دور المجلس التأديبي اللّ قد مارست   

لون ثّفين ولجان يملون الموظّمثّساوي من لجان ي، والتي تتشكل بدورها بالت1946ّمنذ سنة 
تعلقة ل المسائل المهنية المفي ج وإلزامياً وتتدخل هذه الأخيرة ضرورياً ،634الإدارة
ق الأمر بترسيمه أو تعلقة بمساره الوظيفي، سواء تعلّهمة المالقرارات المف، لاسيما بالموظّ

نتدب إليه، إعادة دمجه لاستيداع، دمجه في سلك يعلى ا عدم ترسيمه، استقالته، انتدابه، إحالته
معاش القوقه في قدانه لحفي وظيفته الأصلية، تحويله، تأديبه، تسريحه لعدم الكفاءة المهنية، فُ

وبة الإنذار قُعفي  جنة الإدارية المتساوية الأعضاء ليس ضرورياًتدخل اللّ نأ ، إلا635ّوظيفته
دته ، وهذا ما أك636ّوبات التأديبية الأخرى فهي ضرورية وإلزاميةقُا بقية العوبيخ، أموالتّ

ف العمومي، حيث قوق وواجبات الموظّ، المتضمن ح634/83من القانون رقم  19المادة 
تُلا... ":تنص قُوجد أي عقُوبة تأديبية خارج العوبات التأديبية من الدمكن رجة الأولى، ي

وبات التأديبية قُالي فالعبالتّ ، 637"توقيعها بدون الإطلاع عليها من طرف المجلس التأديبي
وبة الإنذار والتّقُالأخرى خارج عوبيخ تختص باقتراحها السف بدون ئاسية للموظّلطة الر

                                                             
634 - DE LAUBADERE André, GAUDMET Yves, OP.cit, p 203. 
635 - AYOUB Eliane, La fonction publique en vin principes, OP.cit, p p 187-188. 
636 - DE LAUBADERE André, GAUDMET Yves, OP.cit, p 203. 
637 - Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit.  
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean- Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 241. 
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ح بجلاء في تقرير جنة الإدارة المتساوية الأعضاء، حيث يقتضي عليها أن توضاللّ استشارة
م638روف التي ارتكبت فيهاف مع تبيان الظُّرتكبة من طرف الموظّبرر حول الأخطاء المثم ، 

الموظّستدعى بعد ذلك يوصى عليها بإشعارف برسالة م ثول أمام المجلس الاستلام للم
للمرسوم  4دته المادة وهذا ما أكّ ،قبل اجتماعه يوماً 15الأقل خمسة عشرة التأديبي على 

وذلك حت1984ّأكتوبر  25ادر في الص ،ر دفاعه واستدعاء ترك الوقت الكافي لتحضيى ي
خلال انعقاد  فويةلاحظات الكتابية والشّف تقديم المل للموظّخويالي ، بالتّهود إن أمكنالشُّ
للاعتداد بشهادتهم  هودة لاستدعاء الشُّالإدارة حر أن غير، المتساوية الأعضاءجنة الإدارية لّال

وبة قُويتم اقتراح الع غلقةالمتساوية الأعضاء في جلسة مجنة بعد ذلك تتداول اللّ ثم ،أو رفضها
  .الأصوات لأعضاء المجلس التأديبي بأغلبية

ها قرأأكثر جسامة من تلك التي  الإدارةوبة تأديبية من طرف قُيع عمكن توقلا ي عموماً   
 ريةداولات السوبعد الم ،84/53639 قانونال من 91دته المادة المجلس التأديبي وهذا ما أكّ

ادر عن اللّلابد أن يكون القرار الصمع تحديد الأفعال  سبباًجنة الإدارية المتساوية الأعضاء م
ف التي أفضت إلى رتكبة من طرف الموظّالمقُتوقيع العوبة، كما يل للمجلس التأديبي خو
  .وبةقُالع صويت بعدم توقيعالتّ

" il peut aussi voter pour l'absence de sanction".640 

قوق من القانون المتضمن ح 30للمادة  شرع الفرنسي وفقاًنص الم عن ذلك فضلاً   
فضي للإخلال ف يارتكبه الموظّ في حالة خطأ جسيم ":هف العمومي أنّوواجبات الموظّ

لطة التأديبية أن تقوم ل للسخوه يبالواجبات المهنية، أو خطأ يتعلق بالقانون العام، فإنّ
ف خلال ميعاد أربعة ويتعين تسوية وضعية الموظّ، ...إخطار المجلس التأديبي بتوقيفه مع

                                                             
638 - BEN SALAH Tabrizi, OP.cit, p 251. 
639 - AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 2ème édition, OP.cit, p p 225-226. 
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, OP.cit. 
640 - COLIN Frédéric, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 184. 
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قوقه في وظيفته، وحوقيف، وبانقضاء هذا الأجل يسترجع مهامه أشهر من تاريخ التّ
  ." 641تابع جزائياًف مباستثناء إذا كان الموظّ

جنة الإدارية المتساوية الأعضاء، حالة ف العمومي أمام اللّثول الموظّستثنى من مه يأنّ إلاّ   
سمح للإدارة أن تقطع ف جميع ضماناته وتفقد الموظّحالة تُهذه ال تخليه عن منصبه، لأن

جن كم النهائي بالسورة الحه في ص، كما أن642ّون ضماناتحه بدسروتُ هرابطتها الوظيفية مع
  .643جنة الإدارية المتساوية الأعضاءهذه الوضعية لا تستدعي استشارة اللّ ف، فإنضد الموظّ

   قابل بالمخصفين، والذي شرع المصري المجالس التأديبية لبعض الفئات من الموظّص الم
احتفظ على مجالس التأديب لبعض  من ثمخرى قضائية، من عناصر إدارية وأُ يتكون بدوره

فين نظرا لمكانتهم الاجتماعية المرموقة وطبيعة نشاطهم الوظيفي الذي الفئات من الموظّ
  .يشغلونه

   ف العاديسبة للموظّا بالنّأم ساءلةفلا يخضع للم ل القانون أمام المجالس التأديبية، وقد خو
ئاسية لطة الروبة التأديبية للسقُالاختصاص في توقيع الع 1978لسنة  47رقم  يارسال

شرع المصري نوعاًوالمحاكم التأديبية، حيث وسع الم ما في تدعيم الستوقيع لئاسية لطة الر
التي  والفصل من الخدمة ،)قاعدالتّ ( وبات التأديبية عدا عقوبتي الإحالة على المعاشقُالع

  .644إلى المحاكم التأديبيةفيها الاختصاص  يرجع
دريس إلى تشكيلة المجلس التأديبي لأعضاء هيئات التّ روجسيتم العا سبق ذكره مم انطلاقاً   

شرع المصري بمجالس هم المفين الذين خصبالجامعات في مصر كنموذج لفئات بعض الموظّ
  :حو الآتيتأديبية وذلك على النّ

 .رئيساً عينه مجلس الجامعة سنوياًي أحد نواب رئيس الجامعة -

                                                             
641 - Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
 -SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 407. 
642 - COLIN Frédéric, L'aptitude dans le droit de la fonction publique, OP.cit, p 119. 

  .43، مرجع سابق، ص نجاحبن منصور  643 -
السالف  ،بمصر المتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة، 1978لسنة  47، من القانون رقم 82أنظر المادة  -  644

  .ذكره
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رى إذا قوق بالجامعات الأخُليات الحقوق بالجامعات، أو من إحدى كُلية الحأستاذ من كُ -
 .عضواً نه مجلس الجامعة سنوياًعيقوق ويلية للحوجد بالجامعة كُلم تُ

- مستشار من مجلس الدعضواً نتدب سنوياًولة ي. 

ائب الآخر لرئيس محله النّ جود مانع لديه يحلُّجلس، أو ووفي حالة غياب رئيس الم   
الجامعة، ثم أقدم العحقيق مع أعضاء هيئات ى التّ، ويتول645ّمن يليه في الأقدمية مداء ثم

حقق قوق، بشرط أن تكون درجة الملية الحدريس في كُأحد أعضاء هيئة التّ دريس الجامعيالتّ
التّجري معه  لا تقل من درجة من يحقيق، حيث يحقيق إلى جة هذا التّنتي حقق تقريراًقدم الم

، ولرئيس الجامعة بعد 646قريرعليم العالي في حالة طلبه لهذا التّولوزير التّ رئيس الجامعة
وم، أو أن يأمر نبيه واللّقوبتي التّحقيق، أو توقيع عقرير أن يأمر بحفظ التّالإطلاع على التّ

بإحالة العوفي جميع الأحو647معه إلى مجلس التأديبحقق ضو الم ،ال لا يجضو وز عزل ع
  .648كم من مجلس التأديببح إلاّ دريسهيئة التّ

قارنة بالم ساءلةشرع المصري فعل دور المجالس التأديبية في المالم ا سبق بأنضح مميتّ    
مع المتشكيلة المجلس ضو قاضي في شرع الجزائري والفرنسي، وذلك من خلال فرض ع

التأديبي، ممأنّ جسيد مبدأ سيادة القانون، إلاّا يه يعمم إجراء المجالس التأديبية على حبذ أن ي
  . ف الساميف العادي والموظّفين دون تفرقة بين الموظّكافة الموظّ

  
  

                                                             
، المتضمن قانون تنظيم 1972لسنة  49، المعدل للقانون رقم 1973لسنة  54رقم ، من القانون 109المادة  -645

  .الجامعات
، 2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، نوفان عقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام دراسة مقارنة -

   .270-269 ص ص
  .السالف ذكره تنظيم الجامعات،، المتضمن قانون 1973لسنة  54من القانون رقم ، 105المادة  - 646
نوفان منصور عقيل العقيل، سلطة تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني والنظم المقارنة، رسالة لنيل  -

 .367، ص 2005درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، 
 .ضمن قانون تنظيم الجامعات، المت1972لسنة  49، من القانون رقم 105/2المادة  - 647
 .السالف ذكره من القانون، 110المادة  - 648
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  انيالفرع الثّ
  ف العموميفي تسريح الموظّ حياد الإدارة المستخدمة 

   دابير خاذ كافة التّالمستخدمة إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال اتّو الإدارة تصب
على أكمل وجه،  عليه بواجباته المفروضة ف العموميفضي لقيام الموظّوالإجراءات التي تُ

 يستوجب من ثم، دون شك على المصلحة العامة ؤثريسلذا فأي تقصير بهذه الواجبات 
الأخطاء التأديبية التي تكفّوازن المطلوب بين راعاة التّمشرع بتحديدهال الم، وبة قُوالع

بحياد الإدارة في سبيل اتّ قررة لها، وهذا ما لا يتحقق إلاّالمدعية عن خاذ الإجراءات الر
  .649العمومي فالأفعال والأخطاء التي ارتكبها الموظّ

توافرها في كل تطلب التي يمانات العامة والجوهرية ضمانة الحيدة من الض عدالي تُبالتّ   
إذا شاب اف، هائيالفصل النّ حلةلاسيما في مرف، ه الموظّجاتُساءلة مراحل المخذ تّلقرار الم

يوب فضي إلى عيب من عأو أي بواعث شخصية تُ بهةشُلو ومن طرف الإدارة غُ
المشروعية، فإن ذلك سيؤدي لا محالة إلى بف، ادر ضد الموظّطلان القرار الصباعتبار أن 

 ساءلةشرف على الملطة التي تُوالس لطة الاتهامام بين ستطبيق مبدأ الحيدة يتطلب الفصل التّ
ساءحتى تكون المف ، خذ سليماًتّلة نزيهة والقرار الملطة الاتّإذا اشتركت سلطة هام مع س

سلباً الأمر ينعكس فقدساءلة، الم ه في أغلب أنّ صوصاًف خُساءلة ضد الموظّعلى قرار الم
إلى تثبيت  ؤديا يممف، هام في حق الموظّبوت الاتّهام عقيدة ثُلطة الاتّن سكوالأحيان ما تُ

650خذ من طرف الإدارة المستخدمةتّالقرار الم.    
مومية لقانون الوظيفة العا 165للمادة  شرع الجزائري وفقاالم ما نص عليه باستقراء   
لطة توقيع القرارات التأديبية الجسيمة م وحصر سقس هأنّ يتبين جلياً، 06/03رقم  اريسال
جتمعة كمجلس جنة الإدارية المتساوية الأعضاء المئاسية واللّلطة الرالتسريح، بين السك

                                                             
 .185، ص مرجع سابقبودريوة عبد الكريم،  - 649
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء والدعاوي التأديبية والمستعجلة، مرجع  - 650

 .358سابق، ص 
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جنة تشكيلة اللّ لاسيما أن ،ساءلة التأديبيةؤثر على مبدأ الحيدة في المي قدا مم، وهذا 651تأديبي
   .652مثلين عن الإدارةالمتساوية الأعضاء تضم مالإدارية 

جنة الإدارية ألزم الإدارة على استشارة اللّأصاب حينما  شرع الجزائريالم أن إلاّ   
ف وبات التأديبية الجسيمة على الموظّقُتوقيع الع في و الانصياع لآرائها المتساوية الأعضاء

 قتضياتمعن روجها خُة وقلّلطة الإدارة ف ستعسؤدي إلى الحد من يا مم، العمومي
لطة فتح تحقيق إداري أناط للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء س هلاسيما أنّالمشروعية، 

إضافي بمن  171لمادة اه تدوهذا ما أكّ، موضور التي يكتنفها لبس وغُغية الكشف عن الأم
شرع الجزائري بعد المحبذ أن يلكن ي، 06/03653رقم  موميةللوظيفة الع اريسلقانون الا

هام لطة الاتّس) مثلي الإدارةم(، ويى تكتمل حتّ فتشية الوظيف العموميدرج مد ضمانة وتتجس
ولا يكون أي تأثير سلبي  ساءلةالحيدة في المنعلص ادر القرار الصف الموظّ واجهةفي م

  .العمومي
   للموظّسبة لتجسيد ضمانة الحيدة ا بالنّأمعلى هذه  فعلياً جد تطبيقاًقد لا تفاميين فين الس

لائمة ه يستند على اعتبارات المبرر الإدارة قرارها بتسريح هذه الفئة لأنّالفئة، حيث قد لا تُ
654ياسيةالس.  

                                                             
 ،السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ،06/03 رقم ، من الأمر165المادة نصت  - 651

انية، بعد رجة الأولى والثّقوبات التأديبية من الدبرر الععيين بقرار ملطة التي لها صلاحيات التّخذ الستتّ :"على أن
صولها على توضيحات كتابية من المعني، وتتّحالتّلطة التي لها صلاحيات خذ السعيين العرجة قوبات التأديبية من الد
جنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة والمجتمعة لزم من اللّأي المبرر، بعد أخذ الرابعة بقرار مالثة والرالثّ

  "....كمجلس تأديبي
المتساوية الأعضاء، حسب تنشأ اللجان الإدارية .. :"، على ما یليمن القانون السّالف ذكره، 63نصّت المادة  -  652

سات والإدارات ل لرتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسالحالة لكُ
لطة فين، وترأسها السمثلين منتخبين عن الموظّمثلين عن الإدارة ومساوي مجان بالتّالعمومية، وتتضمن هذه اللّ

  ".نوان الإدارةنين بعختار من بين الأعضاء المعيمثل عنها، يمالموضوعة على مستواها أو 
مكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ي ..:"، على ما يليمن القانون السالف ذكره، 171المادة نصت  -  653

القضية عيين قبل البت في لطة التي لها صلاحيات التّالمختصة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من الس
  ..."المطروحة

  .283بودريوة عبد الكريم، مرجع سابق، ص  - 654
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في هذا  ولة الجزائريذهب مجلس الدلمظاهر الانحياز وخرق مبدأ الحيدة،  طبيقاًت   
ددالص": 02/06/2002جنة المتساوية الأعضاء المؤرخ في محضر اجتماع اللّ على أن ،

يوضح بأن ستأنف أُالمحيل على لجنة التأديب من أجل شتم وتهديد نائب المكلف دير الم
جنة من محضر اجتماع اللّ ، حيث يتجلى واضحا13/04/2002ًحية بتاريخ شاطات الصبالنّ

المتساوية الأعضاء بأن قد طلب تأجيل الجلسة لوقت لاحق ليتمكن محاميه من ستأنف الم
ور فرفض أعضاء الإدارة هذا الطلب، الحض...84/10الإدارة قد خرقت المرسوم  حيث أن 

عنستأنف بقرار لجنة التأديب وبآجال الطّفي عدم تبليغ الم، وبة قُوكذا في عدم توقيف ع
عن الولاستأنف لدى لجنة الطّالتسريح عند طعن الملجنة التأديب هي الأخرى  ئية، كما أن

 فاع، لذا فإن، وذلك في عدم احترام حق الد85/59من المرسوم  124خرقت نص المادة 
ه كُوأنّ باطلاً عتبر قراراًقرارها ي655"بنى على باطل فهو باطلل ما ي.  

لمبدأ الحيدة وذلك واء لجنة التأديب والإدارة على حد الس عدم تطبيق ا سبقمم ضح جلياًيتّ   
من خلال خرق القانون الذي يوبة التسريح من طرف الإدارة بعد طعن قُفضي لتوقيف ع

لجنة التأديب قد تواطأت مع الإدارة في خرق حق  عن الولائية، كما أنف لدى لجنة الطّالموظّ
للإبطال القرار ف العمومي وعدم احترام ضماناته، ما أدى ذلك فاع في إطار تسريح الموظّالد

الصهادر ضد.  
   بالمقابل حذا المشرع الجزائري، حيث نص القانون المتضمن شرع الفرنسي حذو الم
لا تُ ":منه على أن 19ف العمومي في المادة قوق وواجبات الموظّحوبة تأديبية قُوقع أي ع

قُخارج العبدون استشارة المجلس ف العمومي رجة الأولى على الموظّوبة التأديبية من الد
للقانون الفرنسي يتشكل هو الآخر من لجنة  المجلس التأديبي وفقاً كما أن، "656...التأديبي
إدارية ممثلين عن الموظّتساوية الأعضاء تضم مفيما مثلين عن الإدارة كما ذكرنا فين وم

تبة ساءلة أو برلمف المعروض لساوية للموظّتبة مجنة بر، ويرجح أن لا تقل تشكيلة اللّسبق

                                                             
ج، ضد القطاع الصحي .مقضية " ، 16/01/2008، بتاريخ 38361مجلس الدولة الجزائري، رقم قرار  - 655

  .)قرار غير منشور( ، "لتقصراين
656 - Loi n° 83-634 du juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit. 
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ئاسية التي اقترحت القرار، لطة الرسالإلى  مكن انحياز المجلس التأديبيي من ثم، 657أعلى منه
إلغاء كولة الفرنسي إلى إبراز بعض مظاهر الانحياز للمجلس التأديبي جه مجلس الدلذا اتّ

ف خلال جاه الموظّتُعداوة واضحة  عن حالة تجاالنّ خرق مبدأ الحيدةل التأديبية وبةقُالع
   .658الفحص الوارد للمجلس التأديبي

   علاوة على ذلك ذهب مجلس الداتّ ولة الفرنسي على أنعين خاذ المجلس التأديبي لموقف م
 ولة، كما ذهب مجلس الد659لمبدأ الحيدة خرقاً عدف قبل انعقاد الجلسة يفي قضية موظّ

شاركة ون المفي جلسة المجلس التأديبي بد إلزامياًور بعض الأشخاص ضح على أن الفرنسي
داولة أو التّفي المغير  فما شارك موظّ، بخلاف ذلك إذا 660عيب الإجراءاتصويت لا ي

ضو في المجلس التأديبي لعداولاتلم أثير على مسار روط من طبيعتها التّشُل وفقاً نعقدةالم
  .661كان المنصب الذي يشغلهعيب الإجراءات مهما ذلك ي ، فإنصويتالتّ
شرع الم باعتبار أنضو في المجلس التأديبي، مكنه رد عف لا يالموظّ أن كرجدير بالذّ   

الفرنسي لم ينص على ذلك وهو ما قدبخلاف القانون اللبناني الذي  ،ولة الفرنسيره مجلس الد
لابد من تقديمه للهيئة التي د في المجالس التأديبية، وهذا الطلب ف لطلب الرأقر بحق الموظّ

  .662ساءلةف قبل الميتبعها الموظّ
   على ضوء ما سبق ذكره يستخلص بأن المد شرع اللبناني قد أصاب حينما أضفى حق الر

ه في بعضساءلة التأديبية، لأنّفي الم على بواعث شخصية  ساءلة بناءالأحيان ما تنطوي الم
مكن أن تُيؤثر على الحيدة في المساءلة، لذا حبشرع الفرنسي والجزائري حق ذا لو أدرج الم

الرى يتحقق مبدأ الحيدة المطلوب في روط خاصة حتّمومية بشُد في قانون الوظيفة الع
ساءلةالم.  

                                                             
657  -  DORD Olivier, OP.cit, p 298. 
658 -" elle accepte d'annuler une sanction pour une violation de principe d'impartialité qu'il 
ait manifeste une animosité notoire envers le fonctionnaire dont le cas est examiné par le 
conseil de discipline", C.E, 16/02/1979, in SAKR Haitham, OP.cit, p 127.  
659 - C.E, 29/12/1943, Ibid, p 127. 
660 - C.E, 30/05/1995, Ibid, p 128. 
661 - C.E, 13/12/1989, Ibid, p 128. 
662  - Ibid, p 129. 
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   سبة للقانون المصريا بالنّأم، فقد كروص س مبدأ الحيدة في نصحاكمات التأديبية التي الم
 117من القانون رقم  26ت المادة أو المحاكم التأديبية، حيث نص أمام مجالس التأديب تتم

جود في حالة و ":هحاكمات التأديبية على أنّيابة الإدارية والمالمتضمن قانون النّ 1958لسنة 
سبة لرئيس المحكمة، أو رافعات بالنّوص عليه في قانون المنحي المنصسبب من أسباب التّ

حاكمة الحق حال إلى المف المعوى، وللموظّنحي عن نظر الدعليه التّ حد أعضائها يجبأ
  .663"نحيةفي طلب التّ

ساءلة م فيضمانة الحيدة  تكريس استقر القضاء الإداري المصري على عن ذلك فضلاً   
الأصل في  ":ف العمومي، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر على أنالموظّ

حاكمات المالجنائية والتأديبية، أن من يبدي رأيه يعوى متنع عليه الاشتراك في نظر الد
كم فيها، وذلك ضماناًوالح لحيدة القاضي أو عهم تّضو مجلس التأديب الذي يجلس من الم

مجلس الحى يطمئن إلى عدالة قاضيه، وتُهام، حتّلطة الاتّكم بينه وبين سأثر ده من التّجر
  .664"...حاكمةهم موضوع المتّنها عن المكو بعقيدة سبق أن

إذا ما ثبت عدم صلاحية أحد أعضاء مجلس  ":هأقرت المحكمة الإدارية العليا أنّ كما   
في  أفتىوافر فيه، بأن يكون قد سبق له وان قدانه الحيدة الواجبة التّعوى لفُالتأديب لنظر الد

كم في هذه الحالة يكون الح فإن ،حكماًأو م أو خبيراً ستشاراًأو م موضوعها أو نظرها قاضياً
عن إلى المحكمة التي ظام العام، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وإعادة الطّخالفتها النّلم باطلاً

أصدرته لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لنظر موضوع 
الدكم عوى، حيث شاب الحطلان جوهري انحدر به إلى درجة الانعدام لعدم المطعون فيه ب

قضت المحكمة الإدارية  لمبدأ الحيدة،  ، وتأكيدا665ً"صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته

                                                             
  .567الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سليمان - 663
  .567، ص المرجع نفسه ،، المشار إليه لدى23/11/1986بمصر، المحكمة الإدارية العليا حكم  - 664
عبد العزيز  ،، المشار إليه لدى21/04/1991، جلسة 21179ليا بمصر، طعن رقم المحكمة الإدارية العحكم  - 665

  .359عبد المنعم خليفة، الدفوع الإدارية، مرجع سابق، ص 
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العليا بمصر ببطلان قرار مجلس تأديب ضم ضويته من سبق وأدلى بشهادته في في ع
  .666لإحالته لمجلس التأديبابق اعن والسجري مع الطّحقيق الذي أُالتّ
من خلال الفصل  تجسيد ضمانة الحيدة لن يتحقق إلاّ ستشف بأنلما سبق ذكره ي تأسيساً   
حقيق مع إضفاء حق فة بالتّكلّلطة الموبة والسقُشرف على اقتراح العلطة التي تُام بين السالتّ
امة فافية التّد لأحد أعضاء المجلس التأديبي لمنح الشّالرساءلةفي الم.   

  الثالفرع الثّ
  تسبيب قرار التسريح

   عتبر تسبيب قرار تسريح الموظّيالتي  ةالأساسية والجوهريمانات ف العمومي من أهم الض
وازن بين مانة لديها دور بارز في تحقيق التّهذه الض ساءلة عادلة، لاسيما أنفي م هتكفل حق

ف، والمصلحة الخاصة لدى هذا ساءلة الموظّمن خلال مالمصلحة العامة التي تبتغيها الإدارة 
ن الإدارة المستخدمة من البحث تسبيب القرار يمكّ الأخير في حماية مركزه الوظيفي، لذا فإن

الي بالتّ لذلك، راعاة الأسباب القانونيةمع م برر قرار التسريحوالوقائع التي تُ الأسبابعن 
أن يشتمل قرار التسريح على التّ يستوجبسبيب الكافي لتحقيق هذه الضالة التي مانة الفع

   .667واءعلى حد الس العمومي فتحمي مصلحة الإدارة والموظّ
لاعها خذها الإدارة المستخدمة من خلال إطّسبيب التي تتّالحكمة من ضمانة التّ تبرزلذلك    

ف، حيث جاه الموظّتُ ساءلةالم ستندات التي تستوجبوالمل وقائع القضية والأوراق على كُ
ن الإدارة عقيدة تامة وشاملة تنطوي على الأفعال التي ارتكبها مع تحقيق دفاعه تكو

 سائغاً وم الإدارة في الأخير بتسبيب القرار بعد استخلاص الوقائع استخلاصاًوضمانته، لتقُ
ب النّوترتّ لابسات القضية المطروحة أمامها،من الأوراق ومحيحة على ذلك تيجة الص

مارسها الإدارة في تقدير الخطأ بما يتناسب قديرية التي تُلطة التّالس ، كما أن668القرار
                                                             

عبد العزيز  ، المشار إليه لدى،20/06/1999لسة ج ،189، طعن رقم بمصر المحكمة الإدارية العلياحكم  - 666
 .359عبد المنعم خليفة، الدفوع الإدارية، مرجع سابق، ص 

والأموال العامة، الكتاب نواف كنعان، القانون الإداري، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية  -  667
  .209- 208 ص ، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الثاني

 .233- 232 ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص - 668
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وبة التأديبيةقُوالع ى حتّسبب القرار رة، يستلزم عليها أن تُمن طرف الإدا قترحوالإجراء الم
وبة أو الإجراء الإداري بما يتوافق ذلك ومبدأ قُخذت العى أهم الوقائع التي على إثرها اتّتتجلّ

669روج عن نطاقهون الخُالمشروعية د.  
سبة للإدارة أو لتسبيب قرار التسريح أهمية بالغة سواء بالنّ لما سبق ذكره، فإن تأسيساً   

عاقبته من قامت الإدارة بم وجبهابمقاط التي تيح معرفة الوقائع والنّ، حيث يالعموميف الموظّ
، ناهيك ف على قرار التسريح من ناحية أخرىوكذا تتفادى الإدارة تعقيبات الموظّناحية، 
التّ على أنلأخطاءف باناع الموظّفضي إلى إقسبيب ي وبة إليهالمنس تّأو الإجراء المه، خذ ضد

   .670للقاضي في رقابته على صحة القرار عتبر عوناًي هعن أنّ فضلاً
برر قعية التي تُإفصاح الإدارة عن الأسباب القانونية والوا ":سبيبقصد بالتّي لذلكتبعاً    

ستند إليها إذا أفصح بنفسه عن الأسباب التي أُ سبباًالي يكون القرار مبالتّالقرار الإداري، 
ينتمي إلى المشروعية  كلي عن أسباب القرار، لذاعبير الشّسبيب هو التّصدر القرار، فالتّم

  .671"بررهارجية للقرار، بما يعني تبيان القرار الأسباب الواقعية والقانونية التي تُالخ
شرع ف العمومي، نص المتسريح الموظّ تجسيد مشروعيةفي سبيب لأهمية التّ تأكيداً   

جوب تبرير جميع على و ،06/03 رقم اريسال موميةالع الجزائري في قانون الوظيفة
وبات التأديبية قُالعسواء تلك الصوبات البسيطة، قُادرة من الهيئة المستخدمة فقط من مثل الع

672وبات التأديبية الجسيمة التي تشترك في توقيعها الإدارة والمجلس التأديبيقُأو الع.  
                                                             

، المقرر التأديبي في مادة الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون يسريكريفة  - 669
 .57، ص 1997وسط بسوسة، ة والسياسية، جامعة الالعام، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادي

 .233عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص - 670
مجلة دراسات قانونية لمركز ، "ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة"بدري مباركة،  - 671

  .110، ص 2010أوت الجزائر، ، 8، العدد البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية
 ،السالف ذكرهالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،06/03 رقم مرمن الأ 165نصت المادة  -  672

انية، بعد رجة الأولى والثّوبات التأديبية من الدقُبرر الععيين بقرار ملطة التي لها صلاحيات التّخذ الستتّ ":على مايلي
على توضيحات كتابية من المعني، تتّصولها حلطة التي لها صلاحيات التّخذ السقُعيين العرجة وبات التأديبية من الد
جتمعة ختصة والمجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الملزم من اللّأي المبرر بعد أخذ الرابعة بقرار مالثة والرالثّ

يوما ابتداء  45جل لا يتعدى خمسة وأربعين لمطروحة عليها في أبت في القصية اكمجلس تأديبي والتي يجب أن ت
  ."من تاريخ إخطارها
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   غم أنبالر شرع الجزائري ألزم الإدارة المستخدمة وفقاًالم 06/03اري للقانون الس ،
سريح، إلاّ أنها لازالت تنتهك هذه التأديبية الجسيمة ولاسيما قرار التّبتسبيب القرارات 
الجزائري  ولةمجلس الد ، وهذا ما تؤكّده التطبيقات القضائية، حيث ذهبالضمانة الجوهرية

وبة تأديبية دون قُنطق بع ض للإلغاء القرار التأديبي الذييتعر ":في إحدى مبادئه على أن
، كما 673"بوته في حقهوب إلى المعني ومدى ثُناقشة الخطأ المنسمن خلال م تبريرها

فه في ولم يصنّ ،رتكببين نوع الخطأ المهني المالقرار المطعون فيه لم ي على أن :"...ذهب
أي درجة من الد06/03 الأمرمن  177وص عليها في المادة رجات الأربعة المنص ،

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العوب بعيب القرار المطعون فيه مشُ مومية، وعليه فإن
ولة قضى مجلس الد عن ذلك فضلاً، " 674 ...ا يتعين إلغاءهمم ،...سبيبانعدام التّ
براء المعتمدين لدى طب من قائمة الخُوبة الشّقُتضمن عبإلغاء القرار التأديبي الم ":الجزائري

القرار التأديبي جاء  في ذلك أن مؤسساًمجلس قضاء الشلف عن وزير العدل ضد الخبير، 
قرر يكون م ":اتها بأن، التي تقضي في طي95/310من المرسوم التنفيذي  22للمادة  مخالفاً

سبباًوزير العدل م 675طلانتحت طائلة الب".  
يه عن سبيب في حالة إهماله وتخلّف أن يفقد ضمانة التّمكن للموظّي من ناحية أخرى   

ف لمنصبه إهمال الموظّ ":دد إلى أنولة الجزائري في هذا الصمجلس الد جهاتّمنصبه، حيث 
دون مبرر قانوني رغم إعذاره يلاتّ كافياً تسبيباً عدذلك لن ل، 676"هخاذ القرار التأديبي ضد

                                                             
مجلة  ،، المشار إليه لدى25/10/2005، بتاريخ 27279الغرفة الخامسة، رقم الجزائري،  قرار مجلس الدولة - 673

  . 235 ، ص2006 الجزائر، ،8، العدد مجلس الدولة
م، ضد .قضية و "، 23/12/2010، بتاريخ 1138، فهرس 059813رقم  ،قرار مجلس الدولة الجزائري - 674

  .)قرار غير منشور( ، "والي ولاية تيزي وزو ومن معه
 .الخبير دقضية  "، 19/02/2001 بتاريخ، 70الغرفة الثالثة، رقم الفهرس  الجزائري، مجلس الدولةقرار  - 675

مخلوفي مليكة، رقابة القاضي الإداري على القرار  ، مشار إليه لدى،)قرار غير منشور( ، "ضد وزير العدل
ماجستير في القانون، تخصص المنازعات الإدارية، كلية لنيل شهادة الالتأديبي في مجال الوظيفة العمومية، مذكرة 

  .56، ص 2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
م، ضد مركز .ق قضية"، 20/01/2004 بتاريخ، 01005رقم  ثانية،الغرفة ال، الجزائري مجلس الدولةقرار  - 676

  .57ص  المرجع نفسه، ،، مشار إليه لدى"التكوين المهني والتمهين
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ه بتخليه عن سبيب لأنّاجم عن عدم التّعن بعدم مشروعية القرار النّف الطّيكون بوسع الموظّ
  .سبيبساءلة بما فيها ضمانة التّضماناته في الم منصبه يفقد

   قابل بالمس كرالمالقانون  من 19ت المادة شرع الفرنسي مبدأ تسبيب القرار، حيث نص
ف العموميقوق وواجبات الموظّالمتضمن ح، على وسواء من خذ تّجوب تعليل القرار الم

رية للمجلس داولات السالي إذا انعقدت المبالتّ ، 677المجلس التأديبي وأ لطة التأديبية الس طرف
بما  فللموظّ وبة التأديبيةقُالع توقيع بررللأفعال التي تُسبيب الكافي التأديبي، فيستوجب التّ
ادر ، الص84/16من القانون رقم  67المادة  كذلكدته ، وهذا ما أك678ّيكفل ذلك مبدأ الحيدة

، حيث أقرت على في فرنسا ولةمومية للدالوظيفة العتضمن قانون ، الم16/01/1984في 
وص روط المنصراعاة الشُّبرراتها بعد موبة ومقُقرر العلطة التأديبية بإمكانها أن تُالس ":أن

خذ أف العمومي، وبعد قوق وواجبات الموظّتضمن حمن القانون الم 19عليها في المادة 
وبة قُسم العلا تتّ ، من ثم679"علنياً ارأيهبدي التي تُضاء جنة الإدارية المتساوية الأعرأي اللّ

  .المجلس التأديبي ةصادقم تتم ى وإنبرر الإدارة قرارها حتّأو الإجراء بالمشروعية إذا لم تُ
حيث ذهبت سبيب، إلى ذلك فرض القضاء الإداري الفرنسي رقابته على ضمانة التّ استناداً   

دير سلطة على الموبة المقُعدم مشروعية الع :"الفرنسية بدوي إلى محكمة الاستئناف الإدارية
 تسبيباً سبباًادر في حقه لم يكن مؤقت الصوقيف المالتّ لأن العام للخدمة في البلدية، وهذا نظراً

  .680"كافياً

                                                             
677 - " aucun sanction disciplinaire …ne peut être prononcée sans consultation préalable 
d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le même que la discision 
prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés", in Loi n° 83-634 du juillet 
1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, OP.cit.  
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 8ème édition, 
OP.cit, p 241.  
678 - COLIN Fréderic, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 184. 
679 - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, potant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, OP.cit. 
-SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 2ème édition, 
OP.cit, p 441. 
680 - " annulation la sanction pour insuffisance de motivation", C.A.A, Douai, 14/04/2011, 
in A.J.F.P, N°4, Paris, Juillet-Aout, 2011, p 222. 
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رقابتها على تسبيب  محكمة الاستئناف الإدارية الفرنسية بمرساي فرضت ذلك عن فضلاً   
عدم مشروعية شطب أو تنحية الإطارات  ":خلي عن المنصب، حيث ذهبت إلىإجراء التّ

زاولة المهام على م درة نهائياًثبت عدم القُبي الذي يصريح الطّخلي عن المنصب بعد التّللتّ
على تسبيب قرارات  المحكمة الإدارية الفرنسية بتولوز رقابتها دتجسكما  ، " 681فللموظّ

س ؤسثبيت المعدم مشروعية رفض التّ": ريق غير التأديبي، حيث ذهبت إلىالتسريح بالطّ
على ح2إدراجه خطأ في القسيمة رقم  كم جزائي تم لصحيفة السستوى وابق العدلية على م

أنّ حيثوابق العدلية، مصلحة السختصة، لم ه بعد تصحيح الخطأ من طرف المصلحة الم
ف المعني بعد تظلمه على مستوى الإدارة، ودمج الموظّيأقرت سبيب وجب غياب التّبم

    "682.القرار المطعون فيه لخطأ في القانونالمحكمة الإدارية بإلغاء 
ستاذ عن مهامه توقيف أُ أن محكمة الاستئناف الإدارية بباريس على كذلك جهتاتّقد    

 كما ،683لعدم مشروعيته القرار إلغاء لذلك تم، بررغير م وتسريحه لسبب عدم الكفاءة المهنية
بية رأي الوحدة الطّ ":ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بفرساي على أنحالة على الإبرر لا ي

، كافياً شكل تسبيباًالعجز لم ي سبب ، باعتبار أندير الأكاديميةطرف م من ادرالص قاعدالتّ
القرار لعدم تسبيبه  ءإلغا يتعين ف، من ثملا يتطابق ووضعية الموظّ خذتّلمالي فالإجراء ابالتّ

      .684"ف المعنيوالإلزام بإدماج الموظّ
   علاوة على ذلك كررقابتهولة الفرنسي س مجلس الد لت ارمةالصوبات التأديبية قُسبيب الع

عي وبة للمدالوقائع المنس لأن مداءبطال قرار صادر بعزل أحد العذهب إلى إ حيث، الجسيمة
والتي ورد ذكرها في مرسوم العزل غير م685دةحد.  

                                                             
681 - " illégalité d'une radiation des cadres pour abandon de poste prononcée a la suite d'une 
déclaration médicale d'inaptitude définitive", C.A.A, Marseille, N°10MA03227,         
18/01/ 2011, in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai-juin 2011, p 178. 
682 -" illégalité d'un refus de titularisation fondé sur des condamnation effacées au casier 
judiciaire", T.A Toulouse, N°0504831, 02/06/2009, in A.J.F.P, N°01, Paris, Janvier-
Février 2010, p 13. 
683 - C.A.A, Paris, N°10PA01430, 09/05/2012, in A.J.F.P, N°5, Paris, Septembre-Octobre 
2012, p 290. 
684-" l'avis du comité médicale ne vaut pas motivation d'une mise a la retraite d'office", 
C.A.A, Versailles, N° 10VE01442, 02/02/2012, in A.J.F.P, Ibid, p 288. 

  .108، مرجع سابق، ص سعدالشتيوي نقلا عن  - 685
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   ا وازاة نصبالميشرع المصري في قانون العاملين المدنيلمولة الن بالدهعلى أنّ اريس:"... 
يجب أن يكون القرار الص686"سبباًادر بتوقيع الجزاء مولة ، كما نص قانون مجلس الد

كم أكثر من طق بالحلا يجوز تأجيل النّ ":ه، على أن1972ّلعام  47رقم  ساريالمصري ال
مرة وتصدر الأحكام ملذلك ، 687 "ئيس والأعضاءسببة ويوقعها الرد القضاء الإداري جس

كان  ورة تسبيب قرار مجلس التأديب بنفس ضوابط تسبيب الأحكام، وإلاّضر في مصر
  .688باطلاً

بذاته،  حدداًم شكلاً الف ذكرهاشريعات السخذ فيها التّتّسبيب لم تضمانة التّ أن كرجدير بالذّ   
ف أو وظّمانة من فاعلية وأهمية بالغة سواء بالنسبة للمضهذه اللما تقتضيه  نظراه أنّ إلاّ

لتجسيدأن تتوافر فيها ضوابط  واء، فيستدعيالإدارة على حد الس ساءلة الهدف المرجو للم
  :ومن بينها

  .دور القرارلص عاصراًوم باشراًسبيب مأن يكون التّ -
- أن يكون مداًحد رجة التي تتفق مع وصف القرارلوقائع بالد.  
- حتوى القرار في حد ذاتهيجب أن يتعلق بم.  
خذ من طرف الهيئة الإدارية تّمع القرار الم تناسباًتسبيب القرار ميتطلب أن يكون  -
689ختصةالم.  
ه يقتضي تحديد الأسباب لعدد من الأشخاص لأنّ وشاملاً يكون القرار إجمالياًيجب أن  -

ل شخص بقرار ينفرد به مع تحديد الواقعة التي ل فرد على حدى، وفصل كُالخاصة لكُ
ولة جه مجلس الددد اتّفضي إلى الجهالة، وفي هذا الصلا ي واضحاً ل فرد تحديداًارتكبها كُ

                                                             
  .السالف ذكره ،بمصر ، المتضمن قانون العاملين المدنيين1978لسنة  47، من القانون رقم 79المادة  - 686
  .السالف ذكره ، المتضمن قانون مجلس الدولة بمصر،1972لسنة  47، من القانون رقم 43المادة  - 687
الكويتي، فالح عبد االله على العزب، الطعن في الجزاء التأديبي في الوظيفة العامة في القانون المصري والقانون  -

  .160، ص 2004، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، في القانون مذكرة لنيل درجة الماجستير
 .119، مرجع سابق، ص سعدالشتيوي  ،، المشار إليه لدى09/12/2001، جلسة 4997الطعن رقم  - 688
، 01/07/1980، و جلسة 16/06/1994، و 22/05/1995بمصر، جلسة  العليا حكم المحكمة الإدارية - 689

 .235- 234 ص لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص م،المشار إليه
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إلى واقعة أخفت  عدم مشروعية قرار الجزاء استناداً" :إلى 26/01/1990الفرنسي بتاريخ 
  .690"في تحديدها فجاء القرار غامضاً لإدارة في قرارها بعض من معالمهاا

- وواضحاً سبيب جدياًشترط أن يكون التّي الغُ لا يكتنفهة إلى أسباب الإشار موض، حيث أن
  .كافياً تسبيباً عدتُ واردة في قرار آخر لا

- حق، سبيب اللاّف، أو التّعدم تسبيب القرار عند إصداره، أو تسبيبه عند تبليغ الموظّفضي ي
  .691كلية وليس جزئياًاحية الشّمن النّ أن يصدر القرار كاملاً ه يستوجبإلى إبطال القرار لأنّ

- سبلابد أن يحتوي القرار المالأفعالو من الذي وقع فيه الخطأ ب على الز وبة المنس
قوط قادم وسدة التّرتكبة لديها أثر بالغ في حساب متاريخ الواقعة الم ف، لاسيما أنوظّللم
ه حري بالذّأنّ ، إلا692ّالخطأ والواقعةارتكاب من تاريخ  والتي تبتدئُعوى التأديبية، الدكر أن 
بقُطلان العباشرة وبة أو الإجراء بناء على عدم تسبيبه، لا يمنع الإدارة من إعادة م

  .693كافياً وتسبيبه تسبيباً حيحكل الصللشّ الإجراءات وفقاً
   ستيفاعلية التّ خلص أنخذ من طرف الإدارة يقتضي أن تّسبيب في القرار أو الإجراء الم
أو  سهباًظر إن كان مموض والإبهام بغض النّسم بالوضوح والجدية ولا يكتنفه الغُيتّ
عبارات    ستخدامكامطية الكافي البعيد عن العبارات النّسبيب ، فالأساس هو التّختصراًم
موض بس والغُه في مثل هذه الأوضاع يستدعي إزالة اللّلأنّ ،"جبات الوظيفيةاالإخلال بالو"

وتجسيد سبيب إلى تحقيق ضمانة التّ ؤديوتحديد نوع الإخلال بالواجبات الوظيفية، وهذا ما ي
قتضيات المشروعيةم.  
  
  
  
  

                                                             
 .121، مرجع سابق، ص سعدالشتيوي  - 690
 .502مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 691
 .122 ، مرجع سابق، صسعدالشتيوي  - 692
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  انيالمبحث الثّ
ف العموميقرار تسريح الموظّلحقة اللاّ الإدارية ماناتالض  

خذ تّأكد من سلامة قرار التسريح المام الأمان للتّحقة بمثابة صممانات الإدارية اللاّالض عدتُ   
اًمانات المكفولة قانونمن جانب الإدارة، حيث بواسطة هذه الض راجعة تقوم الإدارة بم

حداث لإ ؤديا قد يممف، قوق الموظّلطة الإدارة وحوازن المطلوب بين سالتّ جسيدلت قراراتها
ذا أخطأت في تقدير الخطأ إ العمومي فغيير في قرار تسريح الموظّثار قانونية بالتّآ

جوء إلى فادي اللّتتقوم الإدارة بسحب قرار التسريح في الوقت القانوني وت اليبالتّ، وبالمنس
   .694القضاء

 ،ف العموميجاه الموظّتُ حقةمانات الإدارية اللاّالضمثلها ظر للأهمية البالغة التي تُبالنّ   
  : إلى طرقمن خلال التّ ذلك سيتم تفصيل

  .)لالمطلب الأو(ظلم الإداريأحكام التّ -
  .)انيالمطلب الثّ(  )عونلجان الطُّ (ظلم لدى لجنة خاصة التّ -

لالمطلب الأو  
  ظلم الإداريالتّأحكام 

ف العمومي قدمه الموظّظلم الذي يمومية رقابتها الإدارية بناء على التّمارس الإدارة العتُ   
التي تمس مركزه القانوني الجسيمة  الأضرار لذا فإن، قرارات التسريحفي  خصوصاً
ما إذا كانت  ظر في قراراتهالإدارة لإعادة النّطرق باب الفتح المجال  تستلزم، 695لوظيفته

أو الإلغاء ،عديلإما بالتّ ،راجعةسليمة أو يكتنفها عيب يستحق الم، حب، أو السيكتسي  من ثم
ه على أنّ أن، فضلاًالشّ باحنازعات الإدارة و أصتقليص مفي  مهماً الإداري دوراًظلم لتّا

                                                             
   .253خلف فاروق، مرجع سابق، ص  -694

695 -  PLANTEY Alain, La fonction publique traité général, 2ème édition, OP.cit, p p 680-
681. 
       - KHADIR Abdelkader, 133 question en garanties disciplinaire, OP.cit, p 129.  
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وذلك من خلال دراسة ف العمومي جاه الموظّتُا الإدارة خذهضفي الفاعلية للقرارات التي تتّي
  .696جوء للقضاءظلم وتأسيسها القانوني قبل اللّأسباب التّ

واجهة ف العمومي في مظلم الإداري ضمانة لاحقة لصالح الموظّعتبر التّعلى ذلك ي تأسيساً   
إبراز : من خلال فصيلبشيء من التّ هعرض إلى أحكاميستدعي التّا الإدارة المستخدمة، مم

آثار  ثم، )انيالفرع الثّ (ظلم الإداري روط التّوشُ ،)لالفرع الأو (وإجراءاتهظلم مفهوم التّ
 . )الثالفرع الثّ (ظلم الإداريالتّ

لالفرع الأو  
  ظلم الإداري وإجراءاتهمفهوم التّ

   ظلم الإداري وسيلة من الوسائل التي كفلها القانون للشّالتّ مثليواجهة خص المضرور لم 
ظر في وجبه إعادة النّ، حيث يلتمس بموبات أو إجراءاتقُه من علإدارة ضدصدره اما تُ

ه القرار لإنصافه طريق يسلكه من صدر ضد لذا فهوالقرار الذي أضر بمركزه القانوني، 
على م697عن القضائيجوء إلى الطّالقرار قبل اللّ صدرةستوى الإدارة م.   

مارسها الإدارة على نفسها، قابة الإدارية التي تُلتحريك الرظلم أهم وسيلة عتبر التّي اليبالتّ   
ريق غير التأديبي، حيث أو إجراءات التسريح بالطّ التسريح التأديبيفي مجال  صوصاًخُ

أن بعض  عن فضلاً، 698قدم تظلمهف في أن ييقتضي على الإدارة أن تفسح المجال للموظّ
 طلان إلاّوتحت طائلة الب وجوباً ئيقضاالاء ول طلبات الإلغشريعات أقرت عدم جواز قبالتّ

، مع انتظار الميعاد 699ئاسية لهاظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الربعد التّ
ى يتسنى لهذه ختصة، وهذا حتّقدم إلى الجهة الإدارية المظلم المالقانوني للفصل في التّ

ا يفسح مم ،جوء إلى القضاءستواها قبل اللّقدم على مظلم المالأخيرة أن تقوم بدراسة التّ
ظلم ضمانة التّ عدي من ثم، إدارياً خذ من جانبها إلغاءتّي القرار الملغالمجال للإدارة لكي تُ

                                                             
  .135، مرجع سابق، ص سعدالشتيوي  - 696
 .246عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص  - 697

698   - LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Droit administratif, Dalloz, Paris, 2009,        
p 366.  

699 - يالقانون المصري نموذجا للتشريعات التي أخذت بالتظلم الإجباري في الدعوى التأديبية عد.  



 ضمانات تسریح الموظف العمومي: الباب الثاني
 

  
223 

 

 راجعة قراراتهالإدارة من مان كّمحيث ي ،واءعلى حد الس فوالموظّ ل من الإدارةإدارية لكُ
د مشقة جنب أصحاب الشأن من تكبا يممدأ المشروعية، طابقتها لمبأكد من سلامتها وموالتّ

القضاء وإجراءاته ويقبل أن يطول أمدها إلى أجل  بدايتهانازعة الإدارية في نهي الم
    .700طويل

لب الذي هو ذلك الطّ ":ظلم الإداريالتّ إلى أن تاجر محمدجه الأستاذ اتّ على ذلكسيساً تأ   
أن للجهة قدم من صاحب الشّيالإدارية مفيه إعادة  ئاسية لها، طالباًصدرة القرار أو الجهة الر

  .701"ظلمظر في القرار محل التّالنّ
وبة قُغ بعلّف الذي بالموظّ ":دد على أن، في هذا الصolivier DORDجه الأستاذ  قد اتّ   

يأو رئاسياً ولائياً قدم طعناًمكن له أن ي خلال الميعاد المإلاّ  ،د قانوناًحد ـالتّ هـذا  أن   اتظلم
  . "702وبةقُنفيذي للعابع التّأي أثر على الطّ الديه ليس
   عرطلب أو شكوى يتقدم به صاحب المصلحة يتظلم فيه " :هعلى أنّ الأستاذ خلف فاروق فه

راجع ختصة أن تُلطات الإدارية الممن الس ويطلب ،من قرار إداري مس مركزه القانوني
تطابق مع ى تجعله ما بسحبه أو إلغائه أو بتصحيحه حتّظر فيه، وذلك إمالنّعيد القرار وتُ

  .703"أحكام القانون والقرارات الإدارية
   بموجب ما سبق ذكره يظلم الإداري نوعانللتّ ستخلص بأن:  
ف بهذا يتم أمام الجهة التي أصدرت القرار، حيث يتقدم الموظّ :ظلم الإداري الولائيالتّ -
 ظلماتوع من التّخص الذي قام بإصدار قرار التسريح، لذا فهذا النّباشرة أمام الشّم ظلمالتّ
للافتقاره  ظلممثل ثغرة كبيرة في نظام التّيصفة الحيدة، لاسيما أن صدر القرار هو الخصم م

  .704ظلماتوع من التّالقيمة العملية لهذا النّ ل منقلّا يمموالحكم، 

                                                             
  .256-255 ص خلف فاروق، مرجع سابق، ص - 700
تاجر محمد، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة  - 701

 .142، ص 2006مولود معمري تيزي وزو، 
702 - DORD Olivier, OP.cit, p 308. 

  .259خلف فاروق، مرجع سابق، ص  - 703
  .139-138 ص ، مرجع سابق، صسعدالشتيوي  - 704
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عن الجهة الإدارية ئاسية لطة الرف المضرور للسالموظّيتقدم به : ئاسيظلم الإداري الرالتّ -
تمس لصدرة القرار ليمإلغاء القرار، وجبه بممن ثم ئيس الإداري الأعلىيختص الر ا بإلغاء إم

، وذلك صدرة القرارم الجهة الإداريةخذته لما اتّ قرار التسريح، أو سحبه، أو تثبيته وفقاً
  .705لمبدأ رقابة الإدارة على أعمالها إعمالاً

   يفاعلية وضماناً ظلم الرئاسي أكثرالتّ ستشف أن إذا  صوصاًظلم الولائي، خُقارنة مع التّبالم
ما التزمت السفافية في دراسة التّزاهة والشّئاسية بالحيدة والنّلطة الرإلاّ قدم إليها،ظلم الم أن 

الواقع العملي أثبت تزكية السلطة الرصدرة القرار ورفض الاستجابة ئاسية للجهة الإدارية م
  .قدم إليهاف عن تظلمه المللموظّ

قانون لتمم عدل والمالم ،90/23دور القانون قبل ص ظلم الإداريطبيعة التّ أن كرجدير بالذّّ   
706جوء للقضاءقد كانت إجبارية للّ، 66/154ادر بالأمر الإجراءات المدنية الص، أمدور ا بص

رف الإدارية بالمجالس القضائية من شرط التّعفيت الغُأُ الف ذكرهالقانون السسبقظلم الم 
التّ باستثناء، عوىوالإلزامي لرفع الدبطبيعته  حتفظاًظلم الإداري أمام المحكمة العليا بقي م

، 08/09رقم  اريسقانون الإجراءات المدنية والإدارية ال دوربصه أنّر ، غي707الإجبارية
ف العمومي الموظّ لزمي لم شرع الجزائريالم ستشف بأني ،830708واستقراء نص المادة 

                                                             
 .248 عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص - 705
  ، 2006، دار هومه، الجزائر، ، دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة، الطبعة الثانيةبايةسكاكني  - 706

 .49ص 
، يعدل ويتمم الأمر رقم 1990أوت  18، المؤرخ في 90/23من القانون ، مكرر 169أنظر المادة  - 707
 .1990بتاريخ  36، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر عدد 1966جوان  8، مؤرخ في 66/154
لإجراءات ، المتضمن قانون ا2008 فيفري 25، المؤرخ في 08/09، من القانون رقم 830المادة  نصت - 708

خص المعني بالقرار الإداري، وز للشّيج ":، على ما يلي2008 أفريل 23بتاريخ ، 21عدد ر.المدنية والإدارية، ج
829صدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية م أعلاه، ويعد لجهة كوت اس

الإدارية الم2 (د، خلال شهرينتظلم أمامها عن الر( ظلم، فض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التّبمثابة قرار بالر
في حالة سلتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ  )2 (تظلم من أجل شهرين كوت الجهة الإدارية يستفيد الم ،

في الفقرة أعلاه، و في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ ، المشار إليه )2 (انتهاء أجل الشهرين
 ة الإدارية بكل الوسائل المكتوبةظلم أمام الجهفض، ويثبت إيداع التّمن تاريخ تبليغ الر )2 (سريان أجل شهرين
  ."ويرفق مع العريضة
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عبارة لشرع من خلال استعمال الم ويظهر ذلك جلياً ،ظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاءبالتّ
"وزيج"، قلّوهو ما يظلم الإداري أو جوء للتّيسمح باختيار اللّ وقاضي دة التّل من طول م
بين  مييزه لم يتم التّأنّ على ة الإدارة من غير تعقيدات، فضلاًخاصمباشرة لمللقضاء م جوءاللّ
  .رفع فقط أمام الجهة التي أصدرت القرارظلم الرئاسي أو الولائي، بل يالتّ
لمرسوم  د وفقاًحدرط مظلم الوجوبي، وهذا الشّد بالتّاعتّ الذي لقانون الفرنسيا بخلاف   

مجلس الدولة، باستثناء المين يفين المدنوظيف والتأديب للموظّتعلقة بالتّنازعات الم
ظلم الإداري سواء كان تظلم ولائي جوء للتّف الحق في اللّل للموظّخووقد  ، 709والعسكريين

RECOURS GRACIEUX أمام الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو تظلم رئاسي ،
RECOURS Hiérarchiqueلطة التي ، أمام الرئيس الإداري الأعلى من الجهة أو الس

  .710)ئاسيةلطة الرالس (خذت القرار التأديبي اتّ
 ظلمسبة للقرارات التي تستوجب التّبالنّ ولة الفرنسيمجلس الدن ذلك لم يفرض ع فضلاً    

ول أو الإدارة سواء بالقبظلم من طرف أن للقرار البات في التّضرورة انتظار صاحب الشّ
بالرفض، وإنما يكفي مدة شهرين على تقديم التّرور مختصة ظلم أمام الجهة الإدارية الم

يستطيع بعد ذلك رفع و أن برفض تظلمه ضمنياًخلص صاحب الشّظلم، لكي يستلفحص التّ
711عوى أمام القضاءالد.   
نازعات التأديبية، ظلم في المحينما لم يستوجب التّ صنعاً شرع الفرنسيالم أحسن ليبالتاّ   

قرارات التسريح لديها بالغ  أن لاسيما، القضايا المطروحة في هذا الجانب كثرةل نظراًوهذا 
  .ظلمجوء للتّف باللّف، لذا يستوجب عدم تقييد إرادة الموظّالأثر على المركز القانوني للموظّ

تظلم أن يقدمه في وز للمظلم، لذا فيجعين للتّالقانون لم يحتوي على شكل م أن كرجدير بالذّ   
أي صم والبيانات التي تضمنها تظلمه، ظلح بجلاء الغرض من هذا التّورة، شريطة أن يوض
تقديم التّ لا يستدعي من ثمظلم الالتجاء إلى طريق خاص أو إجراءات مدة بعينها، فقط حد

                                                             
 709 - PLANTEY Alain, La fonction publique Traité général, 2ème édition, OP.cit, p 68.   
710 - DORD Olivier, OP.cit, p 309. 
      - DUPUIS Georges, GUEDON-Marie José, CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 
10ème édition, Dalloz, Paris, 2007, p 49. 
711 - PLANTEY Alain, La fonction publique traité général, 2ème édition, OP.cit, p 681. 
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لذلك  تأكيداًو ،712وقانونياً سليماً غ إلى الجهة الإدارية تبليغاًلّظلم قد بأن يكون التّ تطلبي
ه يتعين أن يأتي ظلم فإنّعتد بالتّى يحتّ ": هجهت المحكمة الإدارية العليا بمصر إلى أنّاتّ
كُ تضمناًمن جهة الإدارة من فحصه والبت فيه، فإن كان لا يشترط فيه مكّل ما من شأنه أن ي

يوب التي ظلم أو تاريخه أو أوجه الععينة، أو يتضمن رقم القرار محل التّبصيغة مأن يرد 
ومه، جهيل على نحو تنتفي معه الحكمة من تقديمه ولزبالتّ يأتي مشوباً لزم ألاّه يأنّ تشوبه، إلاّ

 تظلم فيه إلى القرارشير المظلم أثره أن ي، ويجب لكي يحدث التّ...بات معدوم الأثر وإلاّ
مكن أن يكون من أثره سريان دوره ومضمونه، بما ينبئ عن علمه بصإشارة واضحة تُ

  .713" …الميعاد في حقه
   شرف الجهة الإدارية بتلقي التّظلم وتُذلك يتم تقديم التّقتضى بمثارة من طرف ظلمات الم

إلى  سلمبين تاريخ استلامه، ويتقوم بتسجيلها إن أمكن في سجل خاص يحيث ف، الموظّ
المبين فيه رقم التّتظلم وصل مرسل الوصل إليه عن طريق البريد ظلم وتاريخ تقديمه، أو ي

ظلم إلى الجهة الإداالتّ بعد ذلك رسلمع إشعار بالاستلام، ويبدي رأيها ختصة لكي تُرية الم
، وذلك ررقالم ظلم في الميعاد القانونيأن تفصل في التّ عليها يتطلب من ثمظلم، ن التّفي شأ

عديل أو رفض التّحب أو الإلغاء أو التّإما بالسأن تُ فضلظلم، وينيت بين بجلاء الأسباب التي ب
714ظلم الإداريد على التّعليها الإدارة قرارها بالر.     

 هو الذي يقطع -وحده- لظلم الأوظلمات فإن التّد التّه في حالة تعدكر إلى أنّجدير بالذّ   
ذهبت المحكمة  ذلكلأن لما يليه من تظلمات، ثر في هذا الشّأالميعاد دون أن يكون هناك 

ه عند حساب ولة أنّستقر عليه في قضاء مجلس الدمن الم  ":همصر على أنّالإدارية العليا ب
المواعيد المالعبرة تكون بتاريخ التّ قررة لرفع دعوى الإلغاء، فإنظلم الأوبغض -مهل الذي قد

                                                             
  .692مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 712
، 3548، وطعن رقم 18/12/1993، جلسة بتاريخ 3111، طعن رقم بمصر المحكمة الإدارية العلياحكم  - 713

أحكام  سمير يوسف البهي، قواعد المسئولية التأديبية في ضوء ،لدى ما، المشار إليه31/12/1994جلسة بتاريخ 
  . 170-169ص  ص ،2000 ، دار الكتب القانونية، القاهرة،المحكمة الإدارية العليا
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ظلم إلى جهة كم التّطرح تساؤل حول حدد يوفي هذا الص، 715اليةظلمات التّظر عن التّالنّ
؟.ختصةإدارية غير م  

   ولة الفرنسي بقطع الميعاد بالتّلقد قبل مجلس الدظلم المه من ختصة لأنّوجه إلى جهة غير م
جهت المحكمة الإدارية ، كما ات716ّختصة لدراستهظلم إلى الجهة المواجب هذه الجهة إحالة التّ

التّ " :العليا بمصر على أنظلم إلى جهة غير محيل إلى نتج لأثاره إذا ما أُختصة هو تظلم م
الجهة المظلم ليها التّإدم قررة، أو متى كان لتلك الجهة التي قُختصة بنظره خلال المواعيد الم

ثمظلم إذا قُد بالتّه اعتّنّأظلم، كما وع التّة اتصال بموضدم لمولة لدى الوزارة فوض الد
ختصة، وقضت أيضاًالم التّ أنظلم إلى جهة غير معوى متى كان ختصة يقطع ميعاد رفع الد

لهذه الجهة ثم717ظلموع التّة اتصال بموض.  
عدم  فيشرع الجزائري والفرنسي قد أصابا ل من المكُ ستشف بأنسبق ذكره ي بموجب ما   

على  قاضيإجراءات التّسهل ظلم للجوء إلى القضاء، وهذا ما يف العمومي بالتّإلزام الموظّ
قد اثبت عدم  الإداري ظلماحية العملية للتّالنّ ثقل كاهله، لاسيما أنف العمومي ولا يالموظّ

ظلم في تّد على الما نلمس استجابة الإدارة بالرقلّ ئاسي والولائي، حيثظلم الرفاعلية التّ
  .الميعاد القانوني

  انيالفرع الثّ
  ظلم الإداريروط التّشُ

   لم يتعرشرع الجزائري أو الفرنسي أو المصري إلى شُض المروط مظلم دة بذاتها للتّحد
روط ملة من الشُّتضرر جف المراعي الموظّظلم لابد أن يالتّ جراءاتإه لصحة أنّ الإداري، إلاّ

وص صستخلص من النّلأثره، وهذا ما ي نتجاًم يكون القرار سليماًى يقتضي توافرها حتّ
  :روط الآتيةظلم الشُّيستدعي أن يتوافر في التّ من ثم، القانونية وقرارات القضاء

                                                             
 ص بق، صسمير يوسف البهي، مرجع سا ،، المشار إليه لدى18/011/1995، جلسة 2402طعن رقم  -  715
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ه القرار أو نائبه القانوني إلى الهيئة المستخدمة التي ف الذي صدر ضدأن يتقدم به الموظّ -
ظلم رسل التّل أن يخو، كما يباشرةمئاسية لها بصفة الرأصدرت قرار التسريح، أو الجهة 

تملك الجهة  ، من ثم)تظلم ولائي أو رئاسي (الإداري بخطاب يشتمل على إشعار بالاستلام 
ظلم، باعتبارهحق تعديل أو إلغاء أو رفض التّختصة الإدارية المختصة بفحصا الجهة الم 

    .718ظلمالتّ
ئاسي ظلم الر، بين الت08/09ّرقم  اريسللقانون ال شرع الجزائري وفقاًالمز ميلم ي بالتّالي   
ظلم إلى الجهة الإدارية قدم التّي ..":أن علىظلم الولائي، حيث اكتفى فقط بالإشارة والتّ

لذلك  ،719" ... صدرة القرارمظلم أن تقوم بتسجيله في على عاتق الإدارة التي تلقت التّ يقع
بين فيه الإدارة رقم تظلم إشعار بالاستلام تُسلم إلى المفيه تاريخ تقديمه، ويبين سجل خاص تُ

  .720رسل الإشعار بالاستلام عن طريق البريد من طرف الإدارةظلم وتاريخ تقديمه، أو يالتّ
- يجب أن يجه التّولطة ظلم الإداري ضد قرار نهائي صادر عن الهيئة المستخدمة أو الس

ويتم إعلام الموظّئاسية لها، الرفلا  ، وإلاّتاحة قانوناًف بالقرار بجميع وسائل الإعلان الم
ظلم أن يكون لديه أي أثر في قطع الميعاد لرفع دعوى الإلغاء أمام القضاءمكن للتّي .  
موض، لا يكتنفه أي إبهام أو غُ ؤداهفي معناه وم م أن يكون واضحاًظليقتضي على التّ -
ومداًحد ظلم غامضاًعديل، لذا إذا كان التّحب أو التّلهدفه سواء تعلق الأمر بالإلغاء أو الس 

ظلم يتطلب أن يحتوي التّ كما ،721نتج لأثرهظلم الملا ينطبق عليه وصف التّفوغير واضح 
تظلم منه، وع القرار المدور القرار وموضتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صاسم الم ":على

تظلم به، شرة المحلية، أو تاريخ إعلان المه في الجريدة الرسمية، أو في النّوتاريخ نشر
ني عليها التّوالأسباب التي برفق بالتّظلم، ويظلم الم722"تظلم تقديمهاستندات التي يرى الم.    

                                                             
  .255عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص  -718
  .السالف ذكره ،، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09، من القانون رقم 830/1المادة  - 719
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دة حددة الملأنه بفوات الأجل أو الم د لهحدخلال الميعاد القانوني المظلم قدم التّأن ي ستدعيي -
ف مثل ضمانة إدارية للموظّظلم يالتّ ظلم، لاسيما أنول الحكمة المرجوة للتّظلم تزللتّ

شرع ل المخو لذانتج أثره، ى يلة له حتّخودة الميستوجب احترام الم من ثمالعمومي، 
بليغ تسري من تاريخ التّ أشهر 4الإداري خلال ميعاد قدره  ظلمالجزائري إمكانية التّ

سخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ القرار الإداري الجماعي أو خصي بنُالشّ
قدم لها خلال شهرين، ظلم المد على التّكوت الإدارة المستخدمة عن الرنظيمي، وفي حالة سالتّ
فيظلم، مع الإشارة إلى هذا الأجل من تاريخ تبليغ التّويبتدئ  ،فضعتبر ذلك بمثابة قرار بالر
أن المظلم في قد جعل التّ هجوء للقضاء، لأنّظلم قبل اللّف بالتّلزم الموظّشرع الجزائري لم ي
اُعوى التأديبية جوازيالد ،من ثم مكن للموظّيجوء عدم اللّ أوظلم جوء للتّفاضل بين اللّف أن ي

   .723لذلك
   اا أمف الحق في التّموظّلل للقانون الفرنسي خودة شهرين من تاريخ ظلم وذلك خلال م

قُتوقيع العجاهه، حيث يستطيع تُخذ تّوبة أو الإجراء المأن يتقدم خلال الميعاد وجب ذلكبم 
المظلم الإداري بعد انقضاء شهرين من التّ هبإمكانكما ،  724بتظلم ولائي أم رئاسي د قانوناًحد
دة ظلم، أو بفوات منتيجة التّف عن جوء إلى القضاء سواء كان ذلك بعد تبليغ الإدارة للموظّاللّ

725دشهرين وعدم استجابة الإدارة للر .   
   وازاةبالم جعل الممن تاريخ  ظلم الإداري خلال ستون يوما تبتدئُدة التّشرع المصري م

ظلم الإداري خارج م التّدف أو نشر القرار أو العلم اليقيني به، ففي حالة ما إذا قُإعلان الموظّ
عن ه يصبح عديم الجدوى وعديم الأثر في قطع ميعاد الطّبستين يوما، فإنّ قررالأجل الم

الي بالتّ، تحصناًصبح القرار مي شار إليه سالفاًبعد الأجل الم أن بالإلغاء أمام القضاء، لاسيما
لا يجول الطّوز بأي حال من الأحوال قبظلم الوجوبي عاوي التي تشترط التّعن بالإلغاء في الد

   .ظلم الوجوبيفوات آجال التّ بعد غلقاًعن القضائي معوى التأديبية، حيث يكون الطّالدك

                                                             
 .السالف ذكره ،، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09، من القانون رقم 830المادة  - 723
  .366يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص  - 724
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   موماًع سواء ردت الإدارة المول التّستخدمة بقبجوء للقضاء ميعاد اللّ ظلم أو رفضه، فإن
ت الإدارة ردسواء ظلم من تقديم التّ تين يوماًمن تاريخ فوات الس يتملرفع دعوى الإلغاء 

  .726قررة قانوناًظلم المبعد فوات آجال التّ ، أو رفضت ذلك ضمناًأم سلباً إيجابياً
عن بالإلغاء يبدأ من تاريخ ميعاد الطّ...":لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن تأكيداً   

ظلم إلى سريان هذا الميعاد بالتّ وينقطع ،بوت العلم اليقيني بهنشر القرار أو إعلانه أو ثُ
مصدر القرار أو السوأنّ ،ئاسيةلطة الرظلم قبل دور قرار صريح برفض التّه إذا ثبت ص

القرار الحفض احتسب ميعاد الطّكمي بالرعن من تاريخ الرريح، وأما إذا انقضت فض الص
فترة القرار الحاريخ الفرضي للقرار دور قرار صريح احتسب الميعاد من التّكمي دون ص

صدر بعد ذلك قرار رفض صريحكمي ولو الح، صوص أن انتظام قرر في هذا الخُومن الم
24 وص عليه بالمادةالميعاد المنص قبل رفع  1972لسنة  47ولة رقم من قانون مجلس الد

رصة أمام جهة الإدارة لإعادة ريد به إتاحة الفُما أُلذاته، وإنّ دعوى الإلغاء ليس مقصوداً
شار إليه إذا ه لا معنى لانتظار انقضاء الميعاد المفإنّ ، لذامنهتظلم ظر في قرارها المالنّ

ومن باب أولى لا توجد جدوى من  ،دتهظلم قبل انقضاء معمدت جهة الإدارة إلى البت في التّ
عن في أن أن ينشط لإقامة الطّشار إليه وعندئذ يتعين على صاحب الشّانتظار الميعاد الم

727"قرر قانوناًالميعاد الم.  
 عتد به قانونياًظلم مقرر للتّظلم بالبريد خلال الميعاد القانوني المإرسال التّ أن كرجدير بالذّ   
أخير غير العادي تظلم لا يتحمل وزر التّظلم بعد فوات الميعاد، فالمى في حالة وصول التّحتّ

ه على يا إلى أنّاجم عن مصالح البريد، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العلظلم النّفي وصول التّ
المصوص تقديم أوراق أو عن تظلمه في الميعاد، ولا يكفي في هذا الخُ قدم دليلاًتظلم أن ي

ظلمات، ه في حالة تعدد التّنّأكما ، 728ظلم وتاريخهلالة على تقديم التّإيصالات غير واضحة الد
                                                             

  .195سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  - 726
شريف  ،، المشار إليه لدى28/03/1995، جلسة 3929طعن رقم  ،بمصر حكم المحكمة الإدارية العليا - 727
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ظلم الذي يقطع الميعاد هو التّالتّ فإنل دون غيره، لأن ظلم الأومرة  قطع إلاّالميعاد لا ي
عوى، ولذلك لا جدوى ظلمات وسيلة في إطالة ميعاد رفع الدخذ من تكرار التّتُّأُ واحدة، وإلاّ

في قطع الميعاد أو امتداده في تقديم طلبات موهذا ما ، 729تكررة في ذات الموضوعتعاقبة م
ظلم التّ استقر عليه القضاء الإداري الفرنسي، حيث ذهب إلى أنمكن استعماله من طرف لا ي

ى وإن ئيس الإداري وحتّقدم للراني المظلم الثّالتّ لأنمرة واحدة،  خص المعني بالأمر إلاّالشّ
اته على أُتضمن في طيمور تستدعي دراسة جديدة للقضية، فإن مكن الاعتداد به في ذلك  لا ي

    730.عن القضائيسبيل تمديد ميعاد الطّ
فضي إلى سحب القرار أو تعديله ى ي، حتّؤسساًوم جدياًظلم الإداري مالتّيستدعي أن يكون  -

ؤدي دون شك ذلك سي جدي، فإنظلم الإداري على تأسيس مه إذا لم يشتمل التّأو إلغاءه، لأنّ
زم أسيس اللاّ، لذا يجب أن ينبثق على الجدية والتّد عليه بتاتاًظلم أو عدم الرة للتّلرفض الإدار

لذلك ذهبت المحكمة الإدارية  ، وتأكيدا731ًحبعديل أو الإلغاء أو السنتج أثره سواء بالتّى يحتّ
سبة ما كان بالنّ ظلم الوجوبي على القرارات التأديبية لا يصدق إلاًالتّ  ":العليا بمصر إلى أن

فاذها لاستنظر في القرار ى الإدارة إعادة النّحب في هذه القرارات، فإذا امتنع علللس قابلاً
ولاية إصداره، أو لعدم ولطة رئاسية تملك التّجود سصدره، أو إذا لم يكن هناك عقيب على م

أن تمسكة برأيها في عدم إجابة صاحب الشّالجهة الإدارية م ن يتبين أنأظلم بجدوى من التّ
  .732نتجاًظلم غير ملطلبه، كان بذلك التّ

أو مركز قانوني أولديه مصلحة شخصية  ظلم الإداري من ذي مصلحةيجب أن يصدر التّ -
ممثله قانوناًباشرة، أو من يف ليست لديه صفةلموظّ الأحوالمكن بأي حال من ، لذا لا ي    

                                                             
سامي جمال الدين،  ،، المشار إليه لدى18/01/1955، جلسة 1533، رقم بمصر محكمة القضاء الإداري - 729

  .193مرجع سابق، ص 
730 -" Le recours ne peut utilement être présenté qu'une fois: Un  second recours, même 
formé auprès du supérieur   hiérarchique ou aboutissant à une nouvelle étude de l'affaire,  
ne peut prolonger le délai du recours contentieux", C.E 04/04/1952, in PLANTEY Alain, 
La fonction publique traité général, 2ème édition, OP.cit, p 681. 
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ظلم ظلم الإداري باستثناء إذا كانت لديه إنابة قانونية في خضم التّأو مصلحة أن يقوم بتقديم التّ
733تاح قانونياًالإداري فذلك م.   

   يقتضي على الموظّا سبق ذكره وجب مبمف العمومي الذي تم روط راعي الشُّتسريحه أن ي
ظلم الإداري، لاسيما الميعاد كر في تقديم التّالفة الذّالسله حتّ قررالقانوني المأثرهنتج ى ي.  

     الثالفرع الثّ
  ظلم الإداريثار التّآ

 الإداري في حد ذاته ما إذا كان تظلماًظلم لطبيعة التّ ظلم الإداري تبعاًثار التّآتختلف    
لقرارات  الجوازيظلم التّ ، حيث يكمن الفارق بينهما من خلال أن)جوازيجوبي أم و(إلزامياً

من  إذا لم يتقدم بتظلمه الإداري، عن القضائيف العمومي في الطّسقط حق الموظّالتسريح لا ي
ولا )عن القضائيظلم الإداري، والطّالتّ( ريقين أو كلاهماف أن يسلك أحد الطّيحق للموظّ ثم ،

ريقين سوى أنّف إلى كلا الطّعن لجوء الموظّ ينجموهو ما عوىه قد يخسر مصاريف الد ،
734شرع الجزائريأخذ به المظلم الوجوبي عن قرارات التسريح فمن شأنه أن يقطع ا التّ، أم

بعد فحصه من طرف  للقضاء إلاّ جوءمكن اللّولا يعويض، ميعاد سريان دعوى الإلغاء والتّ
الجهة الإدارية الموهذا ما هو معمول به في  ،قرر لذلكختصة خلال الميعاد القانوني الم

   .735القانون المصري
ذلك ف العمومي إلى جوء الموظّظلم إجباري أم اختياري، فإن لُسواء كان التّ عموماً   
فضي إلى إحداث العديد من الآثار من بينهاسي:  
رئاسي، أو ولائي، وجوبي أم  (ظلم عن بالإلغاء سواء كان التّقطع ميعاد سريان الطّ -

ف على الاعتراض على ر عن إرادة الموظّعبه في جميع هذه الحالات ي، وهذا لأنّ)اختياري
خذ اتّتّالقرار الإداري الموز فيه أن يسري جاهه من طرف الإدارة، وهو الأمر الذي لا يج

أو  ،ولظلم الإداري سواء بالقبف قبل الفصل في التّبالإلغاء في حق الموظّعن ميعاد الطّ

                                                             
 .194سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  - 733
  .273خلف فاروق، مرجع سابق، ص  - 734
  .193سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  - 735
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أو ،736فضبالر لذلك، 737فض ضمنياًالر لقانون الإجراءات  شرع الجزائري وفقاًذهب الم
خلال  دتظلم أمامها عن الرالإدارية المكوت الجهة بعد س...  ":هالمدنية والإدارية على أنّ

كوت ظلم، في حالة سويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التّ فضقرار بالر، بمثابة (2)شهرين 
لتقديم طعنه القضائي الذي يجري من (2)جل شهرين أتظلم من الجهة الإدارية يستفيد الم ،

شار إليه في الفقرة أعلاه في حالة رد الجهة الإدارية ، الم(2)هرين جل الشّأتاريخ انتهاء 
، 738"...فض، من تاريخ تبليغ الر(2)هرينجل الشّأا، يبدأ سريان خلال الأجل الممنوح له

ظلم ه بانقضاء شهرين وعدم رد الإدارة عن التّولة الفرنسي على أنّكما أقر مجلس الد
عن القضائي سواء بالتّجل شهرين للطّأخص المعني يستفيد من الشّ الإداري، فإنريح بليغ الص

خلصستمن طرف الإدارة، أو ي ظلم دة شهرين من التّمن خلال عدم رد الإدارة بفوات م
  .739الإداري

عن القضائي جوء إلى الطّحق اللّ العمومي فالقانون المصري الموظّ لخوعن ذلك  فضلاً   
ستخلص من عدم رد مني الذي يفض الضظلم في حالة الربفوات ستين يوما من تقديم التّ

ظلم يقطع ميعاد سريان دعوى الإلغاء، ويبدأ سريانه من جديد فالتّالي بالتّ، ظلمتّالالإدارة على 
من تاريخ إخطار المدون البت فيه، ومن  رور ستين يوماًتظلم برفض تظلمه صراحة، أو بم

ثم يعد سكوت الإدارة عن الرد قرينة على الرظلممني للتّفض الض الذي يأخذ حفض كم الر
ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر على ل، 740عن بالإلغاءطّريح في سريان ميعاد الالص
أن:" عن بالإلغاء يبدأ من تاريخ نشر ستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطّالم

صدر ظلم إلى موينقطع سريان هذا الميعاد بالتّ ،بوت العلم اليقيني بهالقرار أو إعلانه أو ثُ
القرار أو السئاسية، وأنّلطة الرظلم قبل القرار دور قرار صريح برفض التّه إذا ثبت ص

                                                             
 .246-245 ص المنعم خليفة، الدفوع الإدارية، مرجع سابق، صعبد عبد العزيز  - 736
التّظلم الإداري من  للبت فيشرع قررها المالتي ي القانونية دةمن فوات الم خلصستي الرفض الضمني وهو ما - 737

 .طرف الإدارة
  .السالف ذكره ،، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09 رقم ، من القانون830المادة  - 738

739- PLANTEY Alain, La fonction publique traité général, 2ème édition, OP.cit, p 682.  
  .246المنعم خليفة، الدفوع الإدارية، مرجع سابق، ص عبد عبد العزيز  - 740
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الحفض، فإنّكمي بالرحتسب ميعاد الطّه يعن من تاريخ الرفض الصا إذا انقضت ريح ، أم
فترة القرار الحاريخ الفرضي للقرار حتسب الميعاد من التّدور قرار صريح، أُكمي دون ص

كمي ولو صدر بعد ذلك قرار الح741"فضصريح بالر.      
تظلم منه، وقف تنفيذ القرار الإداري المظلم الإداري سواء كان رئاسيا أم ولائيا لا يالتّ -

سم القرارات الإدارية بطابع تنفيذي تلقائي، باستثناء إذا تدخلت الإدارة وأوقفت تنفيذ حيث تتّ
  .القرار الإداري

"L'exercice de l'un de recours administratifs….aucun effet sur le 
caractère exécutoire de la sanction"742. 

-  يظلم الإداري وفقاًالتّد حد باعتباره قد ، ختصة إقليمياًللقانون الجزائري الجهة القضائية الم
من قانون  830المادة  أن حيثلطة إدارية لامركزية، لطة إدارية مركزية أو سس عنيصدر 

صدرة ظلم إلى الجهة الإدارية مأقرت على تقديم التّ اريالس الإجراءات المدنية والإدارية
ستوى الإدارة قدم على مظلم يمركزة فالتّلطة إدارية غير مصدر القرار من س لذا إذاالقرار، 

، 743ستوى الإدارة المركزيةم قدم علىظلم يفالتّ رة مركزيةن إداعا إذا صدر مركزية، وأماللاّ
المحاكم الإدارية هي جهة  ":لذلك أقر قانون الإجراءات  المدنية والإدارية على أن وتأكيداً

في جميع القضايا التي تكون .... نازعات الإدارية تختص بالفصلالولاية العامة في الم
أولة الدو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسمومية ذاتسات الع بغة الإدارية طرفاًالص 

  " 744....فيها
ف العمومي، خذته ضد الموظّالذي اتّراجعة القرار لم الإدارةلطة السظلم الإداري تستعد بالتّ -

هائي سواء بالتّصدر قرارها النّتُ من ثمرفض  حب، كما تملك أيضاًعديل أو الإلغاء أو الس

                                                             
مشار إليه لدى، سمير يوسف ، ال28/03/1995، جلسة 3929طعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر،  - 741

  .182، مرجع سابق، ص البهي
742 -DORD Olivier, OP.cit, p 308. 

 .السالف ذكره ،، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09 رقم القانون، من 830/1المادة  - 743
  .من القانون السالف ذكره، 800المادة  - 744
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 فالموظّ واجهةفي منهائيا للإدارة  موقفاً عد، وهذا ما يأم ضمنياً صريحاً ظلم رفضاًالتّ
  .عن القضائيجوء إلى الطّاللّ ل لهذا الأخير بعد ذلكخوي من ثم، العمومي

- في الطّ العمومي فظلم الإداري حق الموظّالتّ حفظيعن بالإلغاء ضد ادر عن القرار الص
 مكنشرع المصري، حيث يظلم الوجوبي مثل ما أقره المالإدارة وهذا ما يكون في التّ

راعى الإجراءات والميعاد تُبشرط أن  جوء للقضاء الإداري لإنصافهبعد ذلك اللّف للموظّ
745فالموظّه ظلم الذي قدمبين الإدارة موقفها حيال التّبعد أن تُ قرر قانوناًالم.  
   بموجب ما سبق ذكره يعن آجال الطّ قطع ب عنهيترتّ ظلم الإداريالتّ ستخلص بأن

 ف العموميواجهة الموظّادر في مالص راجعة الإدارة لقرار التسريحي لمفضيا ممالقضائي، 
  . أو تثبيته عديل أو الإلغاءسواء بالتّ

  انيالمطلب الثّ
  ) عونلجان الطّ (ظلم لدى لجنة خاصة التّ

لجنة للجوء إلى  فلموظّريعات بما فيها القانون الجزائري حق اشلقد أقرت بعض التّ   
 ، لاسيما أنصدرة القرارإلى الجهة الإدارية مظلم ظلم في حالة عدم فعالية التّخاصة للتّ

، كما لجأ 746ستواهاظلم على مف للتّجوء الموظّما تحتفظ بقراراتها في حالة لُ الإدارة غالباً
ظر من جديد للقراراتنّظلم إلى لجنة خاصة في إطار الق التّح لتكريسشرع الفرنسي الم 

الحد  غية ب الخاصة عونالطُّ جانلإنشاء  تم اليبالتّف، ساءلة الموظّفي مخذتها الإدارة التي اتّ
عن تحقيق ضمانة الحيدة التي قد  عسفية التي قد تصدر من الإدارة، فضلاًمن القرارات التّ

ظلمساءلة التأديبية والتّتعتري مراحل الم ئاسيالولائي أو الر ،الإدارة هي الخصم  باعتبار أن
بعض  اعترفتواعي ستواها، لهذه الدظلمات الواقعة على ملفصل في التّوالحكم ل

                                                             
 196سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  - 745
 .162، مرجع سابق، ص كمالرحماوي  - 746
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ضفي ا يممعلى طلبه، وهذا  جان بناءللّظلم إلى هذه اف في التّحق الموظّل 747شريعاتالتّ
تهساءلالفاعلية في م ويهمكن من ضماناتحقق أكبر قدر م.  

 من ئاسي والولائيظلم الرخاصة عن التّعون الظلم لدى لجنة الطُّظر إلى اختلاف التّبالنّ   
فين بما يناط لها من دور هام في كفالة حق الموظّ حيث استقلالية الهيئة وتشكيلتها، وكذا

موميةنطاق الوظيفة الع 748ساءلة التأديبيةوالمعرض إلىالأمر يستدعي التّ ، فإن:  
بيعة الطّ ثم، )انيالفرع الثّ (عنصلاحيات لجان الطّو، )لالفرع الأو (نعإنشاء لجان الطّ

    .)لثاالفرع الثّ (وآثارها عنالقانونية لآراء لجان الطّ
لالفرع الأو  

  عن إنشاء لجان الطّ
   إنشاء لجان الطّ تمالمؤرخ في 84/10 رقم وجب المرسومعن في القانون الجزائري بم ،
14/01/1984المتساوية الأعضاء وتكوينها وكيفية سير جان تضمن اختصاصات اللّ، الم

31(و  ( 28)ضت له أحكام المواد أعمالها، وهذا ما تعر( الف ذكره، كما من المرسوم الس
المتضمن 23/03/1985، المؤرخ في 85/59 رقم ، من المرسوم13ت أحكام المادة نص ،

عن ذلك أحكام  ، فضلاًموميةسات والإدارات العل المؤسماموذجي لعالقانون الأساسي النّ
تضمن القانون ، الم15/07/2006المؤرخ في  06/03 رقم وما يليها من الأمر 65المادة 

  .749موميةللوظيفة الع اريسالأساسي العام ال

                                                             
اعتد كل من القانون الجزائري والفرنسي بحق الموظف العمومي في التظلم إلى لجان الطعون الخاصة،  - 747

بخلاف القانون المصري الذي لم ينص على هذه اللجان الخاصة للتظلم، بل اكتفى بالنص على التظلم الوجوبي فقط 
  . لرفع دعوى الإلغاء

 .264-263ص  خلف فاروق، مرجع سابق، ص - 748
 ،المتضمن اختصاص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ،84/10 رقم المرسوم -  749

  .السالف ذكره
  .السالف ذكره ،المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، 85/59رقم المرسوم  -     
 . السالف ذكره العام للوظيفة العمومية،المتضمن القانون الأساسي ، 06/03 رقم الأمر -     
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عبارة عن إجراء يتقدم  " :هنّأعن في مفهومه عن الإداري أمام لجان الطّقصد بالطّي عموماً   
مها، فيتظلم نظّشئها القانون وينالمصلحة إلى لجنة إدارية خاصة يف العام صاحب به الموظّ

عن وفحصه راجعة القرار الإداري التأديبي موضوع الطّمنها م أن طالباًصاحب الشّ إليها
  .750"فقا مع القواعد القانونيةتّوم لائماًصبح مى يبتعديله أو لإلغائه حتّ

ل ولاية يرأسها الوزير أو ل وزارة وفي كُستوى كُعن تنشأ على ملجنة الطّ فإن اليبالتّ   
مومية سات العستوى المؤسجان على ممكن أن تحدث تلك اللّي كمامثل أحدهما، أو م الوالي

ل قطاع نصب في كُتُ" :، على أن84/10لذلك نص المرسوم  وتأكيداً، 751ابع الإداريذات الطّ
، 752"مثلهمثله، أو الوالي أو مأو مل والي لجنة طعن يرأسها الوزير وزاري ولدى كُ

ذين ينتمون نون من بين الأعوان العيدارة ويمثلي الإعن من مويتكون نصف عدد لجان الطّ
13لم إلى أحد الأسلاك المصنفة في الس مثلي على الأقل، ويتكون نصفها الآخر من م

المتساوية الأعضاء المركزية جان نون من بين الأعضاء المنتخبين في اللّفين الذين يعيالموظّ
7753(إلى  )5(مثلي كل طرف من بين أو الولائية، ويتراوح عدد م ( ،ويبعنوان ناخبين  عد

لك الوظيفة، نتمون إلى السفون الذين هم في خدمة فعلية المالموظّ جنة المتساوية الأعضاءاللّ
ا الموظّأم754نتدبون فينتخبون في سلكهم الأصليفون الم.  

 ل وزيرعن لدى كُتنشأ لجنة الطّ " :على أن اريسكما نص قانون الوظيفة العمومية ال   
مومية، سات أو الإدارات العسبة لبعض المؤسؤهل بالنّل مسؤول موكذا كُ ،ل واليوكُ

نتخبين، وترأسها فين الممثلي الموظّمثلي الإدارة ومناصفة من مجان موتتكون هذه اللّ
لطة السالموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المنين بعنوان عي

جان الإدارية المتساوية الأعضاءلّفين في النتخب الموظّالإدارة، وي مثليهم في من بينهم م
                                                             

  .268- 267 ص ، صالمرجع سابقخلف فاروق،  - 750
  .79، ص 2007حسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار هومه، ل - 751
الأعضاء وتشكيلها المتضمن اختصاص اللجان الإدارية المتساوية  ،84/10 رقم ، من المرسوم22المادة  - 752

 .السالف ذكره وتنظيمها وعملها،
 .السالف ذكرهمن المرسوم ، 23المادة  - 753
، المتضمن كيفيات تعيين ممثلين عن 1984 جانفي 14، المؤرخ في 84/11، من المرسوم رقم 1المادة  - 754

 .1984 جانفي 17بتاريخ ، 03عدد  ي اللجان المتساوية الأعضاء، ج رالموظفين ف
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، بعد انتخاب ) (2في أجل شهرين عن نصب لجان الطّ، ويقتضي أن ت755ُ"عنلجان الطّ
  .756الإدارية المتساوية الأعضاءجان أعضاء اللّ

تنظيمه  مومية في فرنسا، قد تمعن أمام المجلس الأعلى للوظيفة العكر أن الطّجدير بالذّ   
بم1984أكتوبر  25ادر في وجب المرسوم الص، تضمن الإجراءات التأديبية، وكذلك الم
يتشكل المجلس التأديبي لذلك ، 757موميةتعلقة بالمجلس الأعلى للوظيفة العصوص المالنّ

سات مثلي الإدارة والمؤسفين وممثلي الموظّساوي من مللقانون الفرنسي بالتّ عن وفقاًللطّ
758موميةالع .  
   أربع  24سه يتشكل من مومية الفرنسي في بداية تأسيقد كان المجلس الأعلى للوظيفة الع

منهم يتم  إثني عشرة عضواً 12يتم تعينهم بمرسوم من مجلس الوزراء،  وعشرين عضواً
أنّ فين، إلاّقابية للموظّنظمات النّتعينهم بناء على اقتراح المه بص04ادر في دور الأمر الص 

يتشكل المجلس  ، وحالياًثمانية وعشرين عضواً 28زيادة الأعضاء إلى  ، تم1995فيفري 
احتياطياً أربعين عضواً 40، وعشرين عضواً 20ية في فرنسا من مومالأعلى للوظيفة الع ،

وجب مرسوم صادر عن مجلس مومية بمللوظيفة الع الأعلىويتم تعيين أعضاء المجلس 
جديد، سنوات قابلة للتّ 3دة ثلاث الوزراء لمعن لدى المجلس لجان الطّ ساويتتشكل بالتّ من ثم

وهذا حتّموميةالأعلى للوظيفة الع ،لطة، ى لا يكون هناك انحياز أو تعسف في استعمال الس
في تشكيلة لا يطغى فيها  وصاًصليم خُخاذ القرار السوازن في اتّالتّ ؤدي إلى تحقيقيا مم
ممثلي الإدارة عن ممثلي الموظفين، ما يعسفية التي قد ف عن القرارات التّضمانة للموظّ عد
  .759عن ضد القرارات التأديبيةليا للطّهيئة ع هاباعتبار هجاهمارسها الإدارة اتّتُ
  
  

                                                             
  .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 06/03 رقم ، من الأمر65المادة  - 755
 .من القانون السالف ذكره، 66المادة  - 756

757 -  AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, OP.cit, p 209. 
758 - SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 3ème édition, 
OP.cit, p 738. 

 .264خلف فاروق، مرجع سابق، ص - 759
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  انيالثّالفرع 
  عنلجان الطّ صلاحيات

   زامياًوإل لدى لجنة الطعن إجبارياً العمومي فجوء الموظّلُ عتبرلا يفقد خو ،شرع له الم
جاهه من وبات الجسيمة التي تصدر اتّقُعن لدى لجنة الطعن في العلطّجوء لاللّ حق الجزائري

مومية قانون الوظيفة العمن  175في بداية نص المادة  ضح جلياًطرف الإدارة، وهذا ما يتّ
06/03 رقم اريالسشرع الجزائري عبارة ، حيث استعمل الم" أن يقدم ... فمكن للموظّي

عن، للجوء إلى لجنة الطّ ف ليس مجبراًالي فالموظّبالتّ، 760"ختصةعن المأمام لجنة الطّ تظلماً
بل هو أمر جوازي مظلمضمانات التّ كريسل إليه في إطار تخو.  

وبات التأديبية قُعن في العشرع الجزائري اختصاص لجنة الطّالم دحد على ذلك سيساًتأ   
ده الأمر سريح، وهذا ما أكّوالتّ ،وقيفرجة، والتّنزيل في الدقل الإجباري، والتّالنّكالجسيمة 

06/03ف فيما يخُعن من الموظّخطر لجان الطّتُ" :أنت على ، حيث نصوبات قُص الع
رجتين الثّالتأديبية من الدالثة والر761"من هذا الأمر 163وص عليها في المادة ابعة المنص ،

مكن ي" :هنّأمومية على للوظيفة الع اريسمن القانون ال 175ت المادة ذلك نص عن فضلاً
أمام  قدم تظلماًابعة، أن يالثة أو الررجة الثّتأديبية من الدوبة قُف الذي كان محل عللموظّ

 من ثم، "في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرارختصة عن الملجنة الطّ
وبات قُستواها في العقدمة على مظلمات المتنظر وتفصل في التّعن لينعقد اختصاص لجنة الطّ

ستوى الإدارة المركزية أو الإدارة ادرة على مالص 762ذكرهاالف الس التأديبية الجسيمة
ستوى ، وعلى م)الوزير-الإدارة المركزية (ستوى الوزارة مركزية، والتي يرأسها على ماللاّ

  .763مثل عن احدهما، أو م)الوالي-مركزيةالإدارة اللاّ (
شرع الجزائري لتزويد عن، هو إهمال الميعتري اختصاصات لجنة الطّ قص الذيالنّ أن إلاّ   

، )ريق غير التأديبيتسريح بالطّ (عن في إطار التسريح بإجراء إداري صلاحيات لجنة الطّ
                                                             

  .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 06/03رقم ، من الأمر 175المادة  - 760
  .من القانون السالف ذكره، 67المادة  - 761
 .من القانون السالف ذكره ،175المادة  - 762
 .القانون السالف ذكرهمن  ،65المادة  -763
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عون الطُّ فحصعن ل لجنة الطّشرع خوالم الف ذكرها نجد أنوص السصظر إلى النّحيث بالنّ
المقُقدمة في مجال العرجة الثّوبات التأديبية من الدابعة، الثة والرؤال الذي يطرح نفسه والس

ف ل للموظّخوتربص بإجراء إداري يف المهل أن تسريح الموظّ": بإلحاح في هذا القبيل
  .؟"عنجوء إلى لجنة الطّاللّ
عدم  ضحالف ذكرهما، يتّ، الس06/03من الأمر  175والمادة  67باستقراء نص المادة    

أمل لذلك ي، )ريق غير التأديبيبالطّ( إداري سريح بإجراء التّ إطارعن في اختصاص لجنة الطّ
عتري ت التي لا تزالستقبلية في تعديلاته الم غرة القانونيةهذه الثّ شرع الجزائريالميتدارك أن 

مومية القانون الوظيفة العف العمومي وضماناتهصب في صالح الموظّولا ت، اريس.  
عن، عن لدى لجنة الطّجوء للطّالإدارة حق اللّ ولشرع الجزائري خّالم أن كرجدير بالذّ   
لمرسوم اده ما أكّ هذاف أو الإدارة، وسواء من طرف الموظّجوء إليها مكن اللّالي يبالتّ
وا إلى لجان مكن للإدارة أو المعنيين أنفسهم أن يلجئُي" :، حيث نص على أن84/10
  :حو الآتيسيتم تبيانه على النّ وهو ما ،  85/59764، وجسده كذلك المرسوم "...عنالطّ

   :عنف لدى لجنة الطّسبة لطعن الموظّبالنّ -
يلجأ إلى  ه بإمكانه أنجاهه من طرف الإدارة، فإنّخذة اتّتّوبة المقُف بالعبعد تبليغ الموظّ   
عن لتنظر أو تنعقد لجنة الطّ من ثمأجل لا يتجاوز شهر،  عن خلالظلم لدى لجنة الطّالتّ

سلطة وبة المقُمكن من خلالها رفع العبعد ذلك تصدر آراء ي ، ثم765قدم إليهاعن المتفحص الطّ
، 766قدم لهاعن المأو رفض الطّخاذ تعديلات، أو تثبيت العقوبة، من طرف الإدارة، أو اتّ

                                                             
المتضمن اختصاص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتشكيلها  ،84/10 رقم ، من المرسوم24المادة  - 764

  .السالف ذكره ،وتنظيمها وعملها
 المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،، 85/59، من المرسوم 13/3نصت المادة  -

 ."يوما) 15(يمكن أن تقدم طعون الإدارة أو المعنيين أنفسهم إلى لجان الطعن في ظرف :"... على أنه، السالف ذكره
  .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 06/03رقم الأمر ، من 175المادة  - 765
المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها المتضمن اختصاص اللجان الإدارية  ،84/10، من المرسوم 25المادة  -766

  .السالف ذكره ،وعملها
- SID LAKHDAR Fafa, OP.cit, p 73. 
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فيصبح القرار  ف العموميجاه الموظّتُادر عن الإدارة الي إذا قامت بإبطال القرار الصبالتّ
وكأنّادر الصلتنفيذ هذا  أن تنصاع الإدارة وبةقُه لم يكن، كما يتطلب في حالة تعديل الع
عقب عليها، عن أو تُر من آراء لجنة الطّغيوز لها بأي حال من الأحوال أن تُولا يج عديلالتّ
وم الإدارة بعد ذلك بتثبيت ف، فتقُقدم من طرف الموظّالم عنرفض الطّ ه في حالةأنّ إلاّ

   .767لذلك تبعاً ثبتاًصبح القرار ميقرارها و
  :عن المرفوع من طرف الإدارةسبة للطّبالنّ -

 ، فإن85/59من المرسوم  13، وآخر فقرة للمادة 84/10للمرسوم  24باستقراء المادة    
عن لدى لجنة الطّشرع الجزائري لم يمنع لجوء الإدارة للطّالمرت أن رأي عن، لاسيما إذا قد

مكن للإدارة من خلال حقها في ه لا يأنّ قترحاتها، إلاّلم ضاداًالتأديبي قد جاء مالمجلس 
اء ودعم ضمانات إجرائية عن بصدد إضف، أن تلجأ إلى لجان الطّل إليها قانوناًخوعن المالطّ

عن ل للإدارة أن تلجأ للطّخوي لذا، 768تابعة الجزائيةتابع كوضعية المف المجاه الموظّإضافية تُ
ة للإدارة التي اقترحت الإجراءات التأديبية، باعتبار أن آراء المجلس التأديبي إجباري إطارفي 
وبة، قُالعمن ثم عنأمام لجنة الطّ أن ترفع طعناً للإدارة مكني مع ها قترحاتإذا تعارضت م

تحدث في " :، حيث نص على أن85/59المرسوم  دهأكّ، وهذا ما 769آراء المجلس التأديبي
ظر في الإجراءات التأديبية الآتية وتختص بالنّ ،...عنل ولاية لجنة للطّل وزارة وفي كُكُ

خذ عن بعد ذلك أن تتّمكن للجنة الطّ، وي770" ...قل الإجبارينزيل والنّسريح والتّلاسيما التّ
  :الآتية الآراءأحد 

- ا إبطال رأي لجنة التأديب، وتُإمف وفي هذه الموظّ وبة علىقُوصي الإدارة بتوقيع الع
  .وصى بهاوبة المقُخذ الإدارة العالحالة تتّ

- إمصادقة على قرار لجنة التأديبا الم.  
                                                             

  .81حسين بن الشيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص ل - 767
768 - KHADIR Abdelkader, Les garanties disciplinaire dans la fonction publique 
algérienne: réalité et perspective, OP.cit, p 303. 

  .81 حسين بن الشيخ آث ملويا، مرجع سابق، صل - 769
 ،المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، 85/59رقم ، من المرسوم 13المادة  - 770

  .السالف ذكره
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قترحة، حيث وبة التأديبية المقُوإضفاء تعديل على الع إبطال رأي لجنة التأديب أخيراً -
من طرف  قترحةمن غير تلك الم  )عنلجنة الطّ (وبة التي أقرتها قُوصي الإدارة بتوقيع العتُ

عدة من ه في حالة تساوي الأصوات الم، مع الإشارة إلى أن771ّالإدارة أمام لجنة التأديب
  .772قترحةوبة المقُوبة الأقل درجة من العقُطبق العه تُعن، فإنّطرف لجنة الطّ

مثل دور للقانون الفرنسي ي مومية وفقاًالمجلس الأعلى للوظيفة الع كر على أنجدير بالذّ   
مجلس الاستئناف التأديبي، حيث لديه نظام مف خلال إجراؤها للموظّ شابه للإجراءات التي تم

المجلس التأديبي (ثوله في المجلس الأول م( ،من ثم ظلم الذي برفض التّ بدي رأياًيملك أن ي
تم راجعة، أو إلغاء اتقديمه للمقُلعجوب تسبيبوبة مع و وصيات أن التّعلى  أي، فضلاًالر

ادرة من مجلس الطّالصقترحات الإدارةعن والتي تتعارض مع ممكن بأي حال من ، فلا ي
، 773فيها عن رأيهأبدى فيها مجلس الطّ تلكوبة أشد من قُصدر عالأحوال لهذه الأخيرة أن تُ

ت المادة حيث نص ،1984جانفي  26ادر بتاريخ ، الص84/53ده القانون رقم وهذا ما أكّ
91/2 على أن: " رفقيةلطة المالس مكنها أن تُلا يقُصدر عوبة قُوبة تأديبية أشد من الع
عنقترحة من المجلس التأديبي للطّالم"  

"…L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que 
celle proposée par le conseil de discipline de recours"774.                          

عن بالمجلس الأعلى للوظيفة شرع الفرنسي اختصاص لجنة الطّل المعلى ذلك خو سيساًتأ   
مومية في حالتينالع:    

                                                             
وتشكيلها وتنظيمها المتضمن اختصاص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء  ،84/10، من المرسوم 25المادة  -  771

  .السالف ذكره ،وعملها
  .82حسين بن الشيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص ل -

 .164، مرجع سابق، ص كمال رحماوي - 772
773 - DORD Olivier, OP.cit, p p 310-311. 
774 - Loi n° 84-53, du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, OP.cit. 
- SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 3ème édition, 
OP.cit, p 734. 
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- في حالة ما أقرت السقاعد أو العزل، إلاّوبة الإحالة للتّقُلطة الإدارية ع المجلس التأديبي  أن
لم يوافق السقُلطة الإدارية على العوبات السالف ذكرها، أو أن ضوية المجلس التأديبي لم ع

 3/2.775قترح الإدارة بأغلبية صادق على متُ

- قُفي حالة العتّادرة بالوبة الصالتّقل الإجباري، رجة، النّنزيل بالدوقيف تبة، التّنزيل في الر
أيام،  8ؤقت الذي يتجاوز المللموظّمكن لذا يقدم طعنه أمام المجلس الأعلى للوظيفة ف أن ي
العهذا الطّ مومية في أجل لا يتجاوز شهر، مع الإشارة إلى أنعن لا يوبة إلاّقُوقف تنفيذ الع 
ادر من المجلس الأعلى للوظيفة بليغ الصالتّ عن القضائي إلى غايةوقف سريان آجال الطّه يأنُ

776موميةالع ،اختصاص لجنة الطّ يقتصر من ثمنى وبات التأديبية الجسيمة، بمعقُعن على الع
ال أنوبيخ أو الإنذار التّك ات البسيطةوبقُععن بالمجلس عن فيها أمام لجنة الطّمكن الطّلا ي

777موميةالأعلى للوظيفة الع.    
تتصل لجان ى حتّلدى المجلس الأعلى للوظيفة  ظلمودع التّإلى ذلك يستدعي أن ي استناداً   
إشعار  د لذلك معحدختصة في الأجل المكرتارية المرسل إلى الس، حيث يظلمعن بالتّالطّ

بفحص عن لجنة الطّ تقوم ، من ثم778خص المعني والإدارة المحليةبالاستلام وتبليغ الشّ
لاحظاته وإبداء م ف المعنيثول الموظّتضمن إمكانية مالإجراءات التي ت مارسةمو عونالطُّ

عن في أجل شهرين من تاريخ رفع القضية إليها أو أربعة أشهر إن ودفاعه، وتفصل لجنة الطّ
ظلم المقدم إليها، أو بإبداء توصياتها آرائها سواء برفض التّتصدر  ، من ثمتطلب الأمر تحقيقاً

شريطة، 779وبة أو تعديلهاقُبرفع الع أن يكون الرلقضية عن في اادر عن لجنة الطّأي الص
الي يقتضي بالتّبعة أمام المجلس التأديبي، تّالم روط والقواعدلنفس الشُّ المطروحة عليه خاضعاً

                                                             
775 - SALON Serge, "les sanction disciplinaire: aperçu statistique", Cahiers de la Fonction 
Publique et l'Administration, N° 221, Paris, Mars 2003, p 16. 
776 - AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, OP.cit, p 209. 
     - COLIN Fréderic, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 186. 
777 - DE FORGES Jean-Michel, Droit de la fonction publique, Presse Universitaires de 
France, 1986, Paris, p 181. 
778 -SALON Serge, SAVIGNAC Jean-Charles, Code de la fonction publique, 3ème édition, 
OP.cit, p 741. 
779 - AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, OP.cit, p 209. 
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وبة قُوبة جسيمة على العقُمكنها أن توقع علا يولطة التأديبية الس من طرفالأخذ بتوصياته 
لجنة الطّ قترحة عنالمعن، وهذا ما يجس780ف العموميللموظّسبة مانة بالنّد أهمية هذه الض.   
   ف العمومي والإدارة مثل ضمانة إدارية لاحقة للموظّتُعن آراء لجنة الطّ ستشف بأني

في سبيل  شرف عليهاقابة التي تُالرلطة س المستخدمة على حد السواء، وذلك من خلال
 والحياد ضفي الموضوعيةتُالتي ختلطة الم تكريس مبدأ سيادة القانون، ناهيك على تشكيلتها

ساءلة التأديبيةفي الم.  
  الثالثّالفرع 

  عن وآثارهابيعة القانونية للآراء لجنة الطّالطّ
   بموجب الصبديها سواء من جهة التي تُعن والآراء الهامة تاحة لدى لجان الطّلاحيات الم

طبيعة هذه الآراء وآثارها  ف العمومي، فإنأو في إطار المركز القانوني للموظّ الإدارة
مكن حصر ي لذلكستوى الإدارة، ف على مقدمه الموظّظلم الإداري الذي يزها عن التّميتُ

  : ثرها فيما يليآطبيعة هذه الآراء و
- عن هو أمر جوازي اختياري عن لدى لجان الطّف والإدارة للطّل من الموظّجوء كُلُ إن

راء استشارية آ صدر هذه الأخيرةعن، تُستوى لجان الطّن على معالطّ باختياره أنّ لكليهما، إلاّ
، حيث 84/10ده المرسوم كّأ، وهذا ما واءعلى حد الس ف و الإدارةلموظّل و طبيعة إلزاميةذُ

جل أقصاه ثلاثة أشهر، ابتداء من أطق كتابة في عن النُّعلى لجان الطّ يحب" :هنص على أنّ
جان أو تثبيتها ادرة عن اللّتنازع فيها الصلإبطال الآراء المتاريخ رفع القضية إليها، وهذا 

  .781"أو تعديلها
عن، حيث بديها لجنة الطّالف ذكرها إلزامية الآراء التي تُمن نص المادة الس جلياً ضحيتّ   

 عنلإدارة تنفيذ آراء لجنة الطّيتطلب على ا من ثمبطلها، ثبتها أو تُوبة أو تُقُعدل العتملك أن تُ
خالفتهاوعدم جواز م.   

                                                             
780 - DE FORGES Jean-Michel, OP.cit, p 181. 

المتضمن اختصاص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتشكيلها ، 84/10 رقم ، من المرسوم25المادة  - 781
  .السالف ذكره ،وتنظيمها وعملها
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ولة الجزائري في أحدث قراراته عن، ذهب مجلس الدللإلزامية آراء لجنة الطّ تكريساً   
حيل ستأنف عليه أستاذ مساعد بجامعة الشلف أُالم...  ":أن لموضوع دعوى معروضة عليه

على المجلس التأديبي لازدواجية الوظيفة، وأن ف بجامعة ستأنف عليه وظّالموازاة الشلف بالم
، 31/12/2003مع جامعة بومرداس، وعلى إثر ذلك اقترح المجلس التأديبي تسريحه بتاريخ 

، 06/03/2007عن، والتي اجتمعت بتاريخ أمام لجنة الطّ ستأنف عليه رفع طعناًالم أن إلاّ
ها في وقررت إلغاء رأي المجلس التأديبي بسبب عدم احترام الآجال القانونية المنصوص علي

وجب القرار ه بم، حيث أنّ..23/03/1985، المؤرخ في 85/59من المرسوم  130المادة 
    .782" ...ستأنف عليه في منصب عملهإعادة إدماج الم ، تم06/03/2007المؤرخ في 

   كما ذهب مجلس الداقتراح لجنة الطّ:" ..ولة الجزائري على أنعن الولائية مستأنف لزم للم
 لزم للإدارة المستخدمة، فإنحويل المعن الولائية اقتراح التّبإلغاء لجنة الطّ أنعليه، حيث 

إصدار مدير المصالح الفلاحية لولاية جيجل مستأنفة على مستوى فرع الفلاحة قرر تعيين للم
  .783"لطةسم بتجاوز السقاوس يتّ

 هأنّ معروضة عليهدعوى ولة الجزائري في موضوع على ذلك ذهب مجلس الد فضلاً   
"... وعكس ما جاءت به المديرية العامة للوظيفة الععن قد درست لجنة الطّ مومية، فإن

وناقشت بكل إطناب قضية المواتّعي دوإعادة إدماج  وبة التسريحقُخذت قرار إلغاء ع
لجنة  نظيم المعمول به، حيث أنللتّ قوقه طبقاًل حعاد إليه كُف في منصب عمله وتُالموظّ

في حالة  حويل لا يكون إلاّالتّ أنوالثة، رجة الثّرتكب هو من الدعن اعتبرت الخطأ المالطّ
مومية رفضت ديرية العامة للوظيفة العالم وأنخرى تابعة للقطاع، إدارة تتوافر على هياكل أُ

ج.م "عن لم تفصل في قضية لجنة الطّ القرار لسبب أن"ذلك أقرت لم، نظيطابقة للتّ، بكيفية م
بالر31/01/2007وبة التي أقرتها لجنة التأديب بتاريخ قُجوع إلى الع، سريح تمثلة في التّوالم

، حيث "ج.م "سريح للسيدتضمنة تثبيت قرار التّ، الم303راسلة تحت رقم على م وذلك بناء
                                                             

قضية "  ، 11/03/2010، بتاريخ 353، فهرس 054548رقم  الغرفة الثانية،، الجزائري مجلس الدولةقرار  - 782
  .)قرار غير منشور( ، "ن. جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ضد ح

،     17/12/2008، بتاريخ 853، فهرس رقم 045664قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 783
 .)قرار غير منشور( ، "س، ضد السيد والي ولاية جيجل ومن معه. قضية السيدة ب" 
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اللّ أنجنة اعتبرت أن تنزيل المعني من رلضرورة توفر  خاذها نظراًمكن اتّتبته الحالية غير م
منصب مالي شاغر في الروذلك في "تقني سامي في الفلاحة "تبة المعني تبة الأدنى من ر ،

المخطط السوهو ما لم يكن  ،2007نوان سنة نوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمعهد بع
توافر لدى المعهد، كما اعتبرت اللّمخاذ جوء إلى اتّاللّ جنة أنوبتين لا جدوى منهقُإحدى الع 
، ستقبلاًه سيتسبب في خلق مشاكل تسيير تخص إدارة المعهد مطالما أنّ ،)سريحقل أو التّالنّ(

قرار لجنة الطّ حيث أنبرراًعن كان م باب عدم اتّأس وضحاًومقُخاذ عوبة ضد الملذا عي، د
القرار المطعون فيه يكون مشوباً فإن من  25صوص المادة القانون وبالخُخالفة بعيب م

عي دا يتعين إلغاءه وإعادة إدماج الم، مم14/01/1984، المؤرخ في 84/10المرسوم رقم 
  784. "إلى منصب عمله الأصلي

   من  عنها عن إلزامية للإدارة ويستدعي تطبيقها، وأي تعقيبستخلص بأن آراء لجان الطّي
  .لطةبعيب تجاوز السللإلغاء ؤدي قراراتها سي طرف الإدارة

 وفقاً ادر عن الإدارةوقف القرار الإداري المطعون فيه الصعن يعن لدى لجنة الطّالطّ -
 عليه سلطةوبة المقُالع فإن ،عنعن لدى لجنة الطّللطّ فالموظّ جوءلُب، حيث للقانون الجزائري

عن عن في الطّتفصل لجنة الطّلطة التأديبية يتم توقيفها وتعليقها إلى غاية أن من طرف الس
المقدم إليها في الأجل الم785د بثلاثة أشهرحدبخلاف الم ،د توقيف شرع الفرنسي الذي لم يجس
عن لدى أن الطّ شفستلذلك ي، 786عنجوء لدى لجان الطّلّلوبة التأديبية في حالة اقُفيذ العتن

ئاسي أو الولائي، ظلم الرعن التّ واضحاً عن في القانون الجزائري يختلف اختلافاًلجان الطّ
عن لدى لجنة الطّالطّ حيث أنظلمات الأخرى فلا وبة التأديبية بخلاف التّقُعن يوقف تنفيذ الع

   .سم بهذا الأثرتتّ

                                                             
، الدولة مجلة مجلس ،، المشار إليه لدى17/11/2011 بتاريخ، 068965مجلس الدولة الجزائري، رقم قرار  - 784

  .100- 99ص  ، ص2012 الجزائر، ،10العدد 
المتضمن اختصاص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتشكيلها  ،84/10، من المرسوم 25/2المادة  - 785

  .السالف ذكره ،وتنظيمها وعملها
786 - GANDREAU Daniel, OP.cit, p 60.  
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عن المرفوع أمام الطّ ":ولة الجزائري في إحدى مبادئه على أنمجلس الد لذلك أقر تجسيداً   
جنة المساوية ادر عن اللّالقرار الإداري المطعون فيه الصوقف تنفيذ عن يلجنة الطّ
عن خذ لجنة الطّتتّ ىحتّ، دة قانوناًحددة قصيرة وملم وبةقُالعوقف أثر تي ، من ثم787"الأعضاء

  .788قرار للفصل في الأمر المعروض عليها
لذلك إليها،  قدمالم عنعن تصدر آراء استشارية وليست قرارات إدارية بعد الطّلجنة الطّ -

ذهب مجلس الدلجان الطُّ"   :ولة في موضوع دعوى معروضة عليه على أنكونة من عون م
مالفين مثلي الموظّمثلي الإدارة ومه زيادة على ذلكن الوالي، حيث أنّستقلين عم فإن داولة الم

الأساس ه وعلى هذا حررها، فإنّوليس م مضاة من طرف هذا الأخيرها ليست مالمطعون في
من غير المه، كما أنّمكن رفع دعوى ضدشكل هيئة عون تُلجان الطّ ه من جهة أخرى فإن

ه فين، حيث أنّابع الفردي التي تخص الموظّل المسائل ذات الطّكلفة بإعطاء رأيها حول كُم
وعلى الرشكل قرارات ها لا تُفرض حسب الحالة على الإدارة، فإنّهذه الآراء تُ غم من أن
مكن أن تكون محل طُإدارية ي789" ....لطةعون بسبب تجاوز السولة ، كما ذهب مجلس الد

صدر آراء، عن هي هيئة استشارية تُلجنة الطّ:" في إحدى القضايا المطروحة عليه على أن
790.."ادرة عنها لا تدخل ضمن القرار الإداري الذي يستوجب إلغاءهوالآراء الص.  

هذا  حينما أشار هولة الجزائري، فإنّجه إليه مجلس الدواتّ على ما سبق ذكره استناداً   
عن سواء كانت ولائية أم لجنة الطّ خطأ، غير أنعن فهو لم يإلى تشكيلة لجنة الطّ الأخير

وبةوزارية، فهي منس وإن  ىصدرها حتّالي فالآراء التي تُبالتّمثليهما، للوالي أو الوزير أو م
ولة، وبة إليهما وهذا ما أخطأ بتقديره مجلس الدفهي منس الوالي أو الوزير لم يحضرها

                                                             
ب، ضد .خقضية  "، 18/03/2003، بتاريخ 008041رقم  الغرفة الثانية، الجزائري، مجلس الدولةقرار  - 787

 . 183 ، ص2004 الجزائر، ،5، العدد مجلة مجلس الدولة ،، المشار إليه لدى"مدير القطاع الصحي
788 - KHADIR Abdelkader, Les garanties disciplinaire dans la fonction publique 
algérienne: réalité et perspective, OP.cit, p 304. 

 ،)قرار غير منشور(  ،11/06/2001، جلسة 418فهرس رقم  الغرفة الثانية،الجزائري،  مجلس الدولةقرار  -  789
  .وما بعدها 67مرجع سابق، ص  حسين بن الشيخ آث ملويا،ل ،ليه لدىإمشار 

ليه لدى، ، المشار إ"ع، ضد والي ولاية جيجل.قضية ل" ، 22/01/2001مجلس الدولة الجزائري، في قرار  - 790
 .302، ص 2004لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومه، الجزائر، 
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تنشأ لجنة  ":اريسال 06/03رقم  موميةمن قانون الوظيفة الع 66ت المادة لذلك نص وتأكيداً
سات أو ؤسسبة لبعض المؤهل بالنّل مسؤول مل والي، وكذا لدى كُل وزير وكُعن لدى كُالطّ

مومية،الإدارات الع....وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو مختار من مثل عنها ي
بين الأعضاء المعلى فضلاً، " 791...نوان الإدارةعينين بع من  25ت المادة ذلك نص

جل أقصاه أعن أن تصدر قراراتها كتابة في يتعين على لجان الطّ" :على أن 84/10المرسوم 
ل ل قطاع وزاري ولدى كُنصب في كُتُ "على أن 22ت المادة كما نص، 792" ...ثلاثة أشهر

والي لجنة طعن يرأسها الوزير أو م793"مثلهمثله، أو الوالي أو م.  
، ويشكل ثغرة في منطق ستساغولة الجزائري غير مأن مسلك مجلس الد ضحالي يتّبالتّ   

عن مكن الطّمن قبيل القرارات الإدارية التي ي عدعن لا تُحينما أقر بأن آراء لجنة الطّ الضمان
جوء عن إلزامية بعد اللّشرع الجزائري جعل قرارات لجنة الطّفيها بالإلغاء، وهذا لأن الم

عن المرفوع عن ذلك فالطّ فضلاًواء، والإدارة على حد السف ل من الموظّظلم لديها لكُللتّ
ى تفصل في الأمر المعروض وهذا حتّا الإدارة، وبة التي أقرتهقُوقف للعلى بأثر ملديها يتح

خذ من جانب الإدارة، تّللقرار الم وم بتثبيتها وفقاًأو تقُ لغيهالها أو تُعدبطل العقوبة أو تُتُلعليها 
تُ من ثمعن من قبيل القرارات الإدارية، بديها لجان الطّبرأينا هذه الآراء الاستشارية التي تُ عد

شرع منح الحق وبة، فالمقُعن من تشديد العيوجد نص صريح يمنع لجان الطّه لا لاسيما أنّ
مع رأي المجلس التأديبي، وهذا  اعن إذا تعارضت اقتراحاتهللإدارة أن تطعن لدى لجنة الطّ

ومن المفترض أن تكون  المعروض عليها عن أن تفحص الأمرا يفسح المجال للجان الطّمم
وبة المصادق عليها هي قُالعيظهر وهذا ما  ،عديلهاأو تقوم بت الإدارةوبة التي اقترحتها قُالع

ع وإجراءات جاء في وقائ والتيولة، في إحدى القضايا المطروحة أمام مجلس الد بوضوح
، وألغت 1996-03-11جنة اجتماعها بتاريخ عن عقدت اللّعلى هذا الطّ بناء:" القضية  مايلي

                                                             
 .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 06/03 رقم ، من الأمر65المادة  - 791
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتشكيلها  المتضمن اختصاص، 84/10 رقم ، من المرسوم25المادة  - 792

  .السالف ذكره ،وتنظيمها وعملها
 .من المرسوم السالف ذكره، 22المادة  - 793
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قل الإجباري، وبة النّقُخذت قرار يقضي بتسليط عرجة، واتّنزيل من الدجنة عقوبة التّاللّ
ستأنف لوضعيته المالية بعد إدماجه، كما أوصت بتنحيته من منصبه كرئيس وتسوية الم

  .794"مصلحة
، ولجنة )المجلس التأديبي (فين بين لجنة الموظّ أخلط الأمر ولةمجلس الد أن ضح جلياًيتّ   
بيعة القانونية لقرارات ظر في الطّولة الجزائري النّحبذا لو أعاد مجلس الد من ثمعن، الطّ

ف والإدارة للجوء للقضاء إذا اكتنف هذه قوق الموظّحب رتبطمالأمر  باعتبار أنعن، لجان الطّ
عن د قبول الطّالقضاء الإداري الفرنسي جس أن لاسيماالآراء عيب من عيوب المشروعية، 

عن الطّ ولة الفرنسي في أحدث قراراته على أنمجلس الد جهاتّ عن، حيثالطّفي آراء لجان 
هائي دون أثر بالإلغاء النّ صبحف يالموظّ جاهتُ قررالمعن ضد رأي لجنة الطّ قدمالمالقضائي 

لذا ، 795لطةمن طرف قاضي تجاوز الساعتبر مجلس الدما يصدر عن لجنة  ولة الفرنسي أن
في ف الذي لديه مصلحة أن يطعن وجبها للموظّل بمة، حيث يخوقرارات إداريعن بمثابة الطّ

  .796ولة الفرنسي في العديد من قراراتهمجلس الد هكرسآرائها، وهذا ما 
 الوطنية عنلجان الطّ في أحدث قراراته اعتبر ولة الجزائريأن مجلس الد كرجدير بالذّ   

القرار المطعون ... " :ذهب إلى أن من ثمقض، بالنّعن في قراراتها مكن الطّي جهة قضائية
عتبر جهة قضائية وتكون قراراتها قابلة عن التي تُجنة الوطنية للطّفيه هو قرار صادر عن اللّ

لطة إدارية مركزية أو ه لم يصدر عن سباعتبار أنّ ،عن بالإلغاءقض وليس بالطّعن بالنّللطّ
هيئة علوطنية، نظمة مهنية مومية وطنية أو معن ولة عدم قبول الطّذلك قرر مجلس الد
  .797"بالإلغاء

                                                             
، المشار إليه لدى، "ع، ضد والي ولاية جيجل.قضية ل" ، 22/01/2001قرار مجلس الدولة الجزائري، في  -  794

  .302الدولة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس 
795 -C.E, N°311068, 26/06/2009, in A.J.F.P, N°01, Paris, Janvie-Février 2010, p 45. 

إليهما لدى، لحسين بن ، المشار 09/12/1994، وجلسة 29/04/1987قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ  - 796
  .81مرجع سابق، ص  ،الدولة، الجزء الثالث، المنتقى في قضاء مجلس الشيخ آث ملويا

، مجلة مجلس الدولة ،، المشار إليه لدى21/10/2008، بتاريخ 047841قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم  - 797
  .141-140 ص ، ص2009 الجزائر، ،09العدد 
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للآراء  عن بالإلغاءظر في إمكانية الطّعيد القضاء الإداري النّحبذ أن يعلى ذلك ي سيساًتأ   
ولا يفوت فُرصة الموظّف المتقاضي  ختصةأمام الجهات القضائية الإدارية الم عنلجان الطّ

في ظل  صوصاًخُ تاحةمانات القضائية المالضعلى تكريس  حفاظاً، وذلك في الطّعن بالإلغاء
لهدف المرجومانات الإدارية لعدم تحقيق الض.   
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 لثّانيا الفصل    
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  انيالفصل الثّ
ف العموميمانات القضائية لتسريح الموظّالض  

   أو دعوى تجاوز  ،قابة القضائية أهمية بالغة عن طريق دعوى الإلغاءتكتسي ضمانة الر
السف الموظّقابة على مشروعية قرارات التسريح لإنصاف لطة كوسيلة من وسائل الر

قرارات  صدارلإف الإدارة وبعدها عن تطبيق مبدأ المشروعية لاسيما في ظل تعس ،العمومي
  .التسريح

جاه تُ مارسها الإدارةالتي تُ قتضيات المشروعيةممانات الإدارية الض حققالي إذا لم تُبالتّ   
جوء إلى وسيلة في إصدار قرار التسريح، فليس لهذا الأخير سوى اللّ ف العموميالموظّ

 ،قرار التسريح عناصر قابة علىتاحة لفرض الرعن القضائي باعتبارها من الوسائل المالطّ
 العدالةلتكريس مبادئ  ف العموميلموظّا جاهتُ قضائياً ضماناً غاءلدعوى الإ مثلتُلذا 

   .كفالة الحياد المطلوب بينه وبين الإدارة المستخدمة و والإنصاف
باعتبارها أكثر  دعوى الإلغاء تحريك لى أحكامعرض إيقتضي الأمر التّ على ذلك تأسيساً   
في إطار قرارات التسريح  عاوي انتشاراًالد) طرق إلى ضمانات تنفيذ التّ ثم،  )لالمبحث الأو
مانات القضائية ف العموميالموظّ لقرار تسريحكم الإلغاء حالمبحث  (لتبيان مدى فعالية الض
   ).انيالثّ

لالمبحث الأو  
الإلغاءدعوى باشرة أحكام م  

لو في قرار قرارها غُ واكتنفخرجت الإدارة المستخدمة عن نطاق المشروعية إذا    
التي  دعوى الإلغاءعن طريق  هذا الأخيرالقانون أقر حماية  ، فإنف العموميالموظّ التسريح

حركهاي وإلغاءه  ،عناصر قرار تسريحهلفحص مشروعية ختص أمام القضاء الإداري الم
  .798بعية لإعادة إدماجه في منصبه الوظيفيبالتّ
ادرة عن قرارات التسريح الصقابة على وسيلة من وسائل الر دعوى الإلغاء عتبرالي تُبالتّ   

سلامة تطبيق القانون كضمانة قضائية لاحقة في إطار أكد من حيث يتم من خلالها التّ ،الإدارة
                                                             

 .611سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 798
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مثله الإدارة من جهة ساءلة العادلة بين طرفي النزاع، تُالم جسيدوازن المطلوب لتإضفاء التّ
طرق إلى التّ عوى سيتمصوصية هذه الدلخُ نظراً لذا ،799خرىف العمومي من جهة أُوالموظّ

قابة على مشروعية قرار تسريح وأوجه الر، ) لالمطلب الأو (الإلغاءروط رفع دعوى شُ
المطلب    (والفصل فيها الإلغاءدعوى إجراءات  ثم، )انيالمطلب الثّ ( ف العموميالموظّ

  ).الث الثّ
لالمطلب الأو  

  الإلغاءدعوى روط رفع شُ
حركها عوى القضائية الإدارية الموضوعية والعينية التي يدعوى الإلغاء تلك الد مثلتُ   

ويرفعها ذوو الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدطالبة ولة للم
راعاة العديد من م عوىالد لذا يتطلب لإقامة، 800بالإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة

مكن روط لا يعوى أمام القضاء الإداري، فإذا لم تتحقق هذه الشُّول الدى يتم قبروط حتّالشُّ
لفحص مشروعية قرار  عوىللقاضي الإداري بأي حال من الأحوال أن يتصل بالد

فة الص، ) لالفرع الأو (أن يكون القرار الإداري نهائياً: روط، ومن هذه الش801ُّالتسريح
  .)الث الفرع الثّ ( ، والميعاد) انيالفرع الثّ (والمصلحة والأهلية لرافع دعوى الإلغاء

  
  
  
  
  

                                                             
  .93ص ، 2012، المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر، عبد القادرعدو  -799
 .30، ص 2007، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، محمد الصغيربعلي  - 800
ف حق الموظّ ،السالف ذكره، 06/03ساري رقم لوظيفة العمومية الجزائري الالأساسي ل قانوناللم يتضمن  -  801

سريح قرار الت ادر من الإدارة، لذا فإنقرار التسريح الص عن بالإلغاء أمام القضاء الإداري ضدالعمومي في رفع الطّ
 الصادر تُجاهه قرار التسريحضد ف العمومي إقامة دعوى الإلغاء للموظّ فيه لخويما هو إلاّ قرار إداري محض 

الف ، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09راعاة القواعد العامة التي يتضمنها القانون رقم بمالس
 .ذكره
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لالفرع الأو  
  نهائياً إدارياً يكون قرار التسريح محل دعوى الإلغاء قراراً أن 

   عيد روط رفع من شُ شكلياً دور قرار التسريح في شكل قرار إداري نهائي شرطاًص
دعوى الإلغاء إلى القرارات الإدارية التّ وجهتُعوى، حيث الدادرة عن جهة الإدارة نفيذية الص

خوله الحق ا يممف العمومي، بالمركز القانوني للموظّ ت إلى المساسوالتي أدبصفة نهائية، 
مومية ذات لطات الإدارات العلطة وطنية من سادر عن سعن القضائي ضد القرار الصفي الطّ

أنّ ، حيث802بغة الإداريةالصه إذا لم يوجد قرار، فلا ي803.ناك دعوىمكن أن تكون ه   
 هعن بالإلغاء ما لم تتوافر فيلقبول الطّ مكن أن يكون قرار التسريح محلاًلا ي لذلك   
باعتباره عمل قانوني إنفرادي يصدر عن مرفق عام من  ،هائيواصفات القرار الإداري النّم

قرار التسريح  يجب أن يصدر كمافي إطار تحقيق المصلحة العامة،  قانوني أثر شأنه إحداث
ضوي الذي شكلة للمعيار العمومية ذات الصبغة الإدارية المالإدارية الع لطاتالسعن إحدى 

  .804شرع الجزائري في سياق تحديد الاختصاص القضائي الإداريبه المأخذ 
مومية قبل إصدار ادرة عن الإدارات العحضيرية الصالأعمال التّ على ذلك فإن تأسيساً   

خاذه لاسيما الآراء والاقتراحات فهي تخرج عن نطاق القرارات لاتّ القرار وتحضيراً
ولة لدده مجلس اهائي، وهذا ما جسنفيذي النّابع التّلا تتمتع بالطّ، باعتبارها الإدارية

ه يجب أن لأنّ سليماً طبق القانون تطبيقاًعاد لم يالقرار الم ": جه إلى أنالجزائري، حينما اتّ
 تمهيدياً عتبر قراراًوقيف الذي يبليغ بتسليم نسخة من قرار العزل، وليس من قرار التّيتم التّ
جرد الإشعار لأن ممهيدية لا بليغ باعتبار أن القرارات التّساوي التّبإصدار قرار الوقف لا ي

                                                             
، 1999طارق فتح االله خضر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، الطبعة الثالثة، دار الكتب القومية، القاهرة،  -  802
 .19-18 ص ص

803 -C.A.A, Nancy, N°09NC01876, 06/01/2011, in A.J.F.P, N°06, Paris, Novembre-
Décembre, 2011, p 368. 

  .140، ص 2009الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، بعلي محمد الصغير،  - 804
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عن فيها بالإلغاء لأنها قرارات لا تمس بالمراكز القانونية وز الطّب عليها أي أثر، ولا يجيترتّ
  .805للأطراف

ادرة عن المجلس القرارات الص ولة الجزائري على أنمجلس الد ذهب عن ذلك فضلاً   
تُستوري لاالد تقبل الطّ ولا من قبيل القرارات الإدارية عدعن بالإلغاء، حيث ذهب إلى أن 

القرارات الصستورية للمجلس الدستوري والتي ادرة في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الد
صريح بعدم اختصاصه للفصل ا يتعين التّولة، ممراقبة مجلس الدلطبيعتها لم لا تخضع نظراً

   .806عن المرفوعالطّفي 
   في إطار نشاط إداري  تضمن قرار التسريح صادراًكما يجب أن يكون القرار الإداري الم

عتبر قراراًبمضمونه، فإذا كان موضوع القرار مسألة من مسائل القانون الخاص، فلا ي 
 إلى ب، حيث ذهده القضاء الإداري في مصرعن فيه بالإلغاء، وهو ما جسمكن الطّي إدارياً

يختص القضاء الإداري  إدارياً قراراً عدل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة يليس كُ ":هأنّ
كم صرف أن يكون كذلك بحبطلب إلغائه، إذ لابد لانطباق وصف القرار الإداري على التّ

  .807"موضوعه
آثار  هائيةالقرارات النّ على باستقر القضاء الإداري الجزائري أن يترتّ علاوة على ذلك   

تتمثل في الحكتسبة وقد جاء فيهقوق الم:" منطوق هذا القرار النّ أنستأنف هائي أعطى للم
قوقاًعليه ح 31/12/2003، إلى غاية 01/10/2002كتسبة للفترة ما بين مناسب ، أي ما ي

  .808"ؤدي إلى المنح له تعويضاًخمسة عشرة شهرا تُ

                                                             
والي ولاية قضية  "، 19/02/2001، بتاريخ 171196رقم مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الرابعة، قرار   - 805

عوى الإلغاء، مذكرة ، القرار الإداري محل دمنيرقتال  ،مشار إليه لدى ،)قرار غير منشور(  ،"سكيكدة ومن معه
د معمري تيزي وق والعلوم السياسية، جامعة مولوماجستير، تخصص المنازعات الإدارية، كلية الحقلنيل شهادة ال

  .32، ص 2013وزو، 
مجلة  المشار إليه لدى، ،12/11/2001، بتاريخ 002871رقم مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، قرار  - 806

 .142، ص 2002 الجزائر، ،1، العدد مجلس الدولة
 .41مرجع سابق، ص قتال منير،  - 807
قضية مديرية التربية "، 16/07/2008، بتاريخ 044358، الغرفة الثانية، رقم الجزائري مجلس الدولةقرار  -  808

  .39، ص نفسهالمرجع  ،مشار إليه لدى ،)قرار غير منشور( ، "أ .لولاية غرداية، ضد السيد ب
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   حقةعمال اللاّسبة للأا بالنّأم وم بها الإدارة صرفات التي تقُتمثلة في التّللقرارات الإدارية الم
اخلية للإدارة التي تصدر في الأغلب من نظيمية الدبعد إصدار القرار الإداري والأعمال التّ

طرف السئاسية من مثل المنشورات والتّلطة الرعن فيها مكن الطّعليمات، فهي في الأصل لا ي
صبح من قبيل ها بذلك تُفإنّ إذا ما أحدثت أثراً، باستثناء عيناًم ب أثراًترتّ ها لمبالإلغاء لأنّ

كما طعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري،القرارات التي ي مارسها الأعمال المادية التي تُ أن
 شكل أثراًلا تُ كذلكفهي  عين موجود من قبل،لعمل تشريعي أو عمل إداري م الإدارة تجسيداً

ف ضمن القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء صنّفهي لا تُ لذا ،القيام بهذه الأعمال خلال
ذلك تكمن في النّالعبرة في  لأن809إليها القرار الإداري وتيجة التي يصب.   
رقم  اريسشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الالم جهذلك اتّ بموجب   
  :تختص المحاكم الإدارية بالفصل في ":، على أن08/09
- فسيرية، ودعوى فحص المشروعية للقرارات عوى التّدعوى لإلغاء قرار إداري، والد

الصادرة عن الولاية والمصالح الغير ممركزة للدستوى الولاية، البلدية، ولة على م
والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، المسات اؤسلع810"بغة الإداريةمومية ذات الص.   

   تختص  :"من قانون القضاء الإداري على أن 311/1شرع الفرنسي وفقا للمادة كما أقر الم
لعام، باستثناء نازعات الإدارية لقضايا القانون االمحاكم الإدارية بالفصل كدرجة أولى في الم

له القانون ما خوالي بالتّ، 811"ولةلاختصاص مجلس الدعن مكن الطّفالقرار الإداري الذي ي
بصفة نهائية تنفيذية لطة إداريةفيه بالإلغاء يقتضي أن يكون عمل إنفرادي صادر عن س 

  .812أم ضمنياً سواء كان القرار صريحاً

                                                             
 .141، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص الصغيرمحمد بعلي  - 809
  .السالف ذكره ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 08/09، من القانون رقم 801المادة  - 810

811- Ordonnance n° 2000/387, du 4 mai 2000, relative a la partie  législative du code de 
justice administrative , publiée sur le site: www.legifrance.gouv.fr 
-ROUAULT Marie-Christine, L'essentiel du contentieux administrative, Gualino, Paris, 
2008, p 31. 
812- ROUAULT Marie-Christine, Ibid, p 288. 
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، ادرة عن البرلمانيخرج عن رقابة القضاء الإداري الأعمال الص تأسيساً على ذلك   
  .813والأجهزة غير الإدارية

   ستشفي يقتضي  هأنّا سبق ذكره ممدورص واصفات القرار الإداريقرار التسريح في م 
، باعتباره عمل قانوني إنفرادي عن فيه بالإلغاء أمام جهات القضاء الإداريقبل للطّى يحتّ

  .قانونياً ب أثراًويرتّ ولةدر عن جهة إدارية من جهات الديص
  انيالفرع الثّ

 والأهليةفة والمصلحة الص  
إذا  ختصة، إلاّقدمة أمام أي جهة من جهات القضاء الإداري المالم دعوى الإلغاءلا تقبل    

موميف العالموظّ ، في)ثالثاً (، والأهلية )ثانياً (، والمصلحة  )أولاً (فة توافرت على الص 
عوى رافع الده قرار التسريح، الذي صدر ضدمن ثم القاضي الإداري من تلقاء نفسه  ثيري

روط في رافع طرق إلى تبيان دور هذه الشُّيستلزم التّ لذا، روط أو عدم توافرهاتوافر هذه الشُّ
814عوى  لقبولها من طرف القاضي الإداريالد. 

  فةالص -أولاً
   يفة قصد بالصla qualité ) ( أن يكون رافع الد ،عوى هو نفسه صاحب الحق الذي تم 

عى عليه فيجب أن يكون هو دسبة للما بالنّعي، أمدلمويكون في محل االاعتداء عليه، 
صول إثبات الحق وح جردفة بمثبت الصالي تُبالتّواجهته، وجد الحق في مخص الذي يشّال

  .815عتديقاضاة المعتدى عليه صفة في مفيكون لصاحب الحق الم الاعتداء عليه
حامي لتمثيله عـن  وم بالاستعانة بمأن يقُ فةالحائز للص ف العموميللموظّ مكني لذلك تبعاً   

أسيس القـانوني  راعي صحة التّالقاضي الإداري أن ي على عاتق يقعطريق وكالة خاصة، و

                                                             
813- ROUAULT Marie-Christine, OP.cit, p 288. 
-BERTRAND Seiller, Droit administratif, l'action administrative, 3ème édition, 
Flammarion, Paris, 2010, p 120. 

الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، مذكرة لنيل شهادة  مرابط خديجة، -   814
  .13، ص 2012الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

لرابعة، ديوان المطبوعات ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، الطبعة امسعودشيهوب  - 815
  .272-271 ص ، ص2005 الجزائر، الجامعية،
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من طرف الموكل عن الموظّحامي المتوافر  مدى يبحث ف، ثمـالص  ـفة المنس  ف وبة للموظّ
وليس ضمن  صومةات صحة إجراءات الخُرج ضمن طيمثيل تندجة التّ، لذا فحصاحب الحق

مثيـل القـانوني   ب على تخلف أو فساد إجراءات التّالي يترتّبالتّ، ول دعوى الإلغاءروط قبشُ
طلان إجراءات الخُبعوى، في حين إذا لـم تتـوافر   صومة كمرحلة لاحقة في إطار رفع الد

سفة  فإن ذلك الصثير عدم قبولي 816ن طرف القاضي الإداريعوى مالد .  
هناك من يرى أن  فة والمصلحة، لأنبين الص مييزتّالالفقه اختلف في  كر إلى أنجدير بالذّ   
الصفرق بينهما، إلاّفة هي نفسها المصلحة وهناك من ي أن اجح الرأي الرأن غلب أفة في الص

غني القضاء عن الخوض فـي  يعوى، وهذا ما عطي المصلحة في رفع الدالأحيان هي التي تُ
ه إذا توافرت المصلحة وجـدت  ه من المسلم به أنّتعلقة بالمصلحة، كما أنّروط المحقق للشُّالتّ

فة والمصـلحة لـدى   ى تتوافر الصفة، وحتّقاضي وكلما غابت المصلحة غابت الصصفة التّ
ؤكـدة  ومباشـرة  يستدعي أن تكـون المصـلحة شخصـية وم    الأمر ف المعني، فإنالموظّ

 ـ فة هي التي تُالي فالصبالتّ، 817ومشروعة  ـبين مصـلحة الموظّ ف المد  عوى عي فـي الـد
لدى  أو معنوياً مادياً القرار المطلوب إلغاءه لابد أن يكون قد ترك أثراً أن باعتبارالمرفوعة، 

عوى حتّرافع الدى يتجلى لرافعها الص818عوىفة في إقامة الد  ،من ثم فإن الفردية عاوي الد
 فة، إلاّفاع عن المصلحة الجماعية غير مقبولة لانعدام الصقابة للدالتي يرفعها أحد أعضاء النّ

أن عوى المرفوعة من طرف النّالدقابة للد  فاع عن المصلحة الجماعية تكـون مقبولـة لأن 
   .819فة في رفعهاقابة تملك الصالنّ
ف، وهذا عوى من طرف الموظّفي إطار رفع الد شكلياً فة شرطاًشرط الصعتبر ي عموماً   

 ـمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ال 13للمادة  شرع الجزائري وفقاًده المما أكّ اريس ،

                                                             
  .15مرابط خديجة، مرجع سابق، ص  - 816
 .115، ص مرجع سابق، عبد القادرعدو  - 817

818 - ROUAULT Marie- Christine, Contentieux administratif, 4ème édition, Gualino, Paris, 
2010, p 157. 

  .275ص  سابق،، مرجع مسعودشيهوب  - 819
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الي إذا بالتّ،  820"...قاضي ما لم تكن له صفةوز لأي شخص التّلا يج ":حيث نص على أن
انعدمت الصشكلاً المرفوعة عوىفة فليس للقاضي سوى أن يرفض الد.   

  المصلحة -ثانياً
قرار إداري لابد من توافر المصلحة لرافعها، حيث يقتضي أن  إلغاءول دعوى قبلكي يتم    
يحعوى لمصلحة فردية ولا يكتنفها أي غُوز صاحب الدموض، أو جماعية يدورها برر ص

القرار، وعلى رافع الدعوى أن يفيد بجلاء مصلحته حد 821المرفوعةعوى الد، من ثم عتبر ي
الي بالتّجهات القضاء الإداري،  عوى أمامول الدروط قبمن شُ أساسياً شرط المصلحة شرطاً

فإن المصلحة هي مناط دعوى الإلغاء وشرطها الأساسي، ويه حيث لا ر عن ذلك بأنّعب
   .Pas d'intérêt pas de service822" "مصلحة فلا دعوى

  :حو الآتيعوى وهي على النّالمصلحة بعدة خصائص في سياق الدسم شرط تّلذلك ي   
- باشرةالمصلحة شخصية وم :ول يستوجب لقبالمرفوعة من طرف  الإدارية عوىالد

الي فالقرار بالتّ، 823قرار التسريح لإلغاءباشرة له خصية والموافر المصلحة الشّتت أنف الموظّ
أو بعبارة ه القانونيمركزلابد أن يمس  لعموميف االموظّ جاهتُادر من طرف الإدارة الص ،

 في القرار الذي مس دعوى الإلغاءإقامة  هنمكّ، وهو ما يمباشراً ر فيه تأثيراًأخرى قد أثّ
  824.مركزه القانوني

- حتملةالمصلحة الم :بخلاف الدولها أن يكون هناك حق قائم عوى المدنية التي تشترط لقب
الاعتداء القائم على  اتجاه مادياً بت ضرراًبمركزه القانوني ورتّت ومصلحة قائمة، قد مس

المعي، إلاّد دعوى الإلغاء عموماً أن ما عتدى عليه، وإنّلا تشترط أن يستند رافعها إلى حق م
يكفي أن تكون المصلحة محتملة، أي أن يكون الحق المقدر له أن يتواجد عتدى عليه من الم

                                                             
  .السالف ذكره ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 08/09، من القانون رقم 13المادة  - 820

821 - ROUAULT Marie- Christine, Contentieux administratif, OP.cit, p 157. 
  .483، ص 1996عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية،  - 822

823 ِ - COLIN Frédéric, L'aptitude dans le droit de la fonction publique, Thèse de doctorat en 
droit, Faculté de droit et sciences politique, Université D'Aix-Marseille, 1998, P 374. 

دكتوراه دولة في القانون، كلية  شهادةبوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل  - 824
  . 104-103 ص ، ص2011تيزي وزو،  مولود معمري الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
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شرع الجزائري بدوره حين نص في قانون ده الموهذا ما جس، ارفي وضع يستهدفه القر
لم تكن له  قاضي ماوز لأي شخص التّلا يج ":على أن اريسالإجراءات المدنية والإدارية ال

...مصلحة قائمة ومحتملة ي825"ها القانونقر.  
مكن الاعتماد عليه في إطار تحديد المصلحة وجد أي معيار يه لا يكر أنّجدير بالذّ   

 مدىتاحة إليه قديرية الملطة التّوجب السقدر بمل للقاضي الإداري أن يخوا يمموتقديرها، 
826عوى المعروضة عليهتوافر المصلحة للد.  

عوى المرفوعة بالإلغاء إلى في الد وتستمر المصلحة تتحقق ه يقتضي أننّأنرى  عموماً   
عوى هو المصلحة هائي فيها من طرف القاضي الإداري، وهذا لأن مناط الدالفصل النّغاية 

  .عوى المعروضة على القضاء الإداريقبل الدلا تُف ، فإذا زالت هذه المصلحةالقائمة فيها
لا يتطلب من رافع دعوى الإلغاء أن تكون المصلحة : المصلحة الأدبية والمصلحة المادية -

مكنمادية، بل ي جاهاتّعوى أن ترفع الد عين، على مصلحة مادية أو معنوية أصابت شخص م
ياق على مصالح مادية بحتة، وفي هذا الس عوى تأسيساًه في أغلب الأحيان ما يتم رفع الدأنّ

يكفي أن يمس القرار المطعون فيه مصلحة  ":هذهب القضاء الإداري المصري على أنّ
عوى إذا ول الدلذا فالقضاء الإداري اعترف بقب، "827عيدمشخصية، مادية كانت أو أدبية لل

 عوى، ويقعالد كلا المصلحتين في رفعتحققت المصلحة المادية أو المعنوية، أو اجتمعت 
بكافة الوسائل  سرح إثبات نوع المصلحة مادية أو معنوية أو كلاهماف المعلى عاتق الموظّ

تاحة لذلكالم.  
  الأهلية -ثالثاً
   يروط صحة الإجراءات من حيث الموضوع، من بين شُ موضوعيا شرطاً شرط الأهلية عد 

شرع الجزائري بشرط طلان، وقد أخذ المفع بالبعوى للدض الدعرذلك سي ، فإنانعدمتفإذا 
رقم      اريسال من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 65و 64الأهلية وفقا لنص المادة 

                                                             
  .السالف ذكره ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 08/09، من القانون رقم 13 المادة - 825
  .117، مرجع سابق، ص عبد القادرعدو  - 826
سامي جمال الدين،  ،، المشار إليه لدى24/11/1948، جلسة 144،  قرار رقم بمصر محكمة القضاء الإداري - 827

  . 88، ص 2003الدعاوي الإدارية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 
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إذا توافرت لديه  جوء إلى القضاء الإداري إلاّمكن لأي شخص اللّلا ي ثممن ، 08/09828
خص سبة للشّروط القانونية بالنّعوى، وهذا ما أقره القانون المدني كأحد الشُّالأهلية لرفع الد

وز ى يحقيد الحياة حتّ ىبيعي علخص الطّبيعي والمعنوي، حيث يقتضي أن يكون الشّالطّ
الأهلية ويتمتع بحخص المعنوي فيقتضي الاعتراف به ا فيما يتعلق بالشّقوقه المدنية، أم

 ":ولة الفرنسي على أنجه مجلس الدوز الأهلية، لذلك اتّى يحوتوافر شخصيته القانونية حتّ
ل هيئة إدارية لديها صلاحية إصدار القرار ص كُعوى أمام القضاء الإداري فهي تخُالد

  .829 "الإداري
حو صومة على النّ، هو صلاحيته للقيام بأعمال الخُفللموظّ قاضيقصد بأهلية التّي بالتّالي   

شد لوغ سن الر، وذلك بب)صرفأهلية التّ(سمى بأهلية الأداء ، أو ما يالذي يتطلبه القانون
الموفي حالة 830متع بكامل القوى العقليةالتّ إلىتسعة عشرة سنة كاملة، إضافة  19د ب حد ،
  .831طبق أحكام القانون المدنيقصها تُالأهلية أو نُقدان فُ

ن من الس مومية ابتداءحق تولي الوظيفة الع اريسمومية القانون الوظيفة الع أقر لذلك تبعاً   
 ف، لاسيما أنقاضي للموظّأهلية التّ إطارفي  شائكاً ثير إشكالاً، وهذا ما ي832ثمانية عشرة 18

قررة  بتسعة عشرة عوى تخضع للقواعد العامة للقانون المدني المقاضي في رفع الدأهلية التّ
19 امن عشر وتسريحه الثّ 18في سن  منصباً الذي تولّى فعيق الموظّسنة، وهو ما قد ي

  .عوىربص من رفع الدخلال فترة التّ

                                                             
السالف ذكره، على ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 08/09، من القانون رقم 64المادة نصت  -  828
  :دة على سبيل الحصر فيما يأتيحدقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها مطلان العحالات ب": أن
  .صومانعدام الأهلية للخُ - 1
  ."خص الطبيعي أو المعنويمثل الشّفويض لمانعدام الأهلية أو التّ - 2
 ثير تلقائياًوز له أن يانعدام الأهلية، ويج ثير القاضي تلقائياًي: "أن، من القانون السالف ذكره، على 65المادة نصت  -

  ."بيعي أو المعنويخص الطّمثل الشّفويض لمانعدام التّ
829 - GOHIN Olivier, Contentieux administratif, 7ème édition, Lexis Nexis, Paris, 2012,       
p p 240-241. 

 .20ص مرابط خديجة، مرجع سابق،  - 830

  .160نازعات الإدارية، مرجع سابق، ص م، الوسيط في المحمد الصغيربعلي  - 831 
 .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 06/03 ، من الأمر رقم78المادة  - 832
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حق  ،من القانون المدني 50للمادة  وفقاً خص المعنويللشّ شرع الجزائريأناط الم كما   
من  828المادة دته كذلك وهذا ما جس ،833عبر عن إرادتهوإمكانية تعيين نائب ي قاضيالتّ

ولة أو عندما تكون الد" :هت على أنّاري، حيث نصسقانون الإجراءات المدنية والإدارية ال
الولاية أو البلدية أو المؤسمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاًسة الع عوى بصفة في الد

مدعي أو ممثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي عى عليه، تُد
  .834"سة ذات الصبغة الإداريةؤسسبة للممثل القانوني بالنّوالي، والمعلى التّ

   ستشف أن شُيسبة للموظّعوى بالنّروط رفع الدل هذه فة والمصلحة والأهلية، فكُف هي الص
عدم قبول  ثير من تلقاء نفسهأن ي ضي الإداريلقال اخوظام العام وتُتعلقة بالنّط مروالشُّ
هاعلى عدم توافر عوى بناءالد.  

  الثالفرع الثّ
  الإلغاءدعوى الميعاد في رفع  

   لقانون  أمام القضاء الإداري وفقاً دعوى الإلغاءشرع الجزائري ميعاد رفع لقد أقر الم
مام المرفوعة أ عوىتسري على الدبأربعة أشهر  ،اريسالإجراءات المدنية والإدارية ال

عن د أجل الطّحدي ":دد على أنولة، حيث نص في هذا الصأو أمام مجلس الد المحاكم الإدارية
القرار سخة من خصي بنُبليغ الشّأمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر، تسري من تاريخ التّ

يسري نفس كما . 835"نظيميالفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التّ
الأجل على مجلس الد836عوى المعروضة عليه كدرجة أولى وأخيرةولة حينما يفصل في الد ،

اري المفعول عن خلال الأجل السعوى أن يتم الطّيتطلب لصحة الإجراءات في إقامة الد ذلكل
والموالذي يبتدأ من تاريخ نشر القرار الفردي أو الإعلان عنه من طرف قانوناًد حد ،

ف ولا يستطيع الموظّ قرار التسريح يتحصن الف ذكرهعاد السانقضى المي إذاف ،837الإدارة
                                                             

 .161، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص محمد الصغير بعلي - 833
 . السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ،08/09 رقم ، من القانون828المادة  - 834
 .من القانون السالف ذكره، 829المادة  - 835
 .من القانون السالف ذكره، 907المادة  - 836

837 -BENTOUNES Aicha, " La date déterminante pour l'appréciation de la validité des 
recours en matiere de contentieux" Revue du Cِonseil d'Etat, N°9, Alger, 2009, p 23. 



 ضمانات تسریح الموظف العمومي: الباب الثاني
 

  
263 

 

المحاكم  (العمومي بأي حال من الأحوال أن يطعن بالإلغاء أمام جهات القضاء الإداري 
ولةالإدارية أو مجلس الد( ،باعتبار أن المبميعاد قدره  الإلغاءدعوى د رفع شرع الجزائري قي

على استقرار الأوضاع الإدارية والقانونية، لذا يستوجب على الإدارة أن  أشهر حفاظاً 4
  .بليغبطل إجراء التّ وإلاّ العموميف الموظّ واجهةفي مبليغ القانوني شرف على عملية التّتُ

لمحاكم ء الإداري لعن القضائي أمام جهات القضاآجال الطّ الجزائريشرع الموحد  اليبالتّ   
ذلك  ضحيتّه ألغى قرينة العلم اليقيني، حيث ولة، ناهيك على أنّأو أمام مجلس الد ةالإداري

اتها التي تتضمن في طيون الإجراءات المدنية والإدارية من قان 829المادة  نص باستقراء
ل قلّ، وهذا ما ي838بليغشر أو التّقرر بأربعة أشهر من تاريخ النّء المعن بالإلغاسريان ميعاد الطّ

لكي تطعن على  غرات القانونيةدارة في إطار الثّمكن أن تستغلها الإجاوزات التي يبعض التّ
شرع ف تحت ستار نظرية العلم اليقيني، لذا أحسن المفوات الآجال الممنوحة للموظّ

على العلم اليقيني عتداد بالميعاد الذي يستند بناءالا عنى تخلّحينما  نعاًالجزائري ص.  
 لطةنازعات الإدارية لتجاوز السلمفي اشرع الفرنسي ميعاد رفع الدعوى أقر الم لذلك تبعاً   

قانون ل، 421/1ت المادة نص من ثم، 839بليغ للقرارشر أو التّبشهرين تحتسب من تاريخ النّ
عن جوء للطّمكن اللّه لا يمومية، فإنّنازعات الأشغال العباستثناء م ":القضاء الإداري أنه

  .840 "شر للقراربليغ أو النّفي أجل قدره شهرين يبتدئ من يوم التّ القضائي ضد قرار إلاّ
ؤدي إلى ترتيب ذلك سي ، فإنشار إليه سالفاًعن بالإلغاء المإذا تم انقضاء ميعاد الطّ عموماً   

  :الآثار من بينهاالعديد من 
- الدفع بعدم قبول الدقرر في أي مرحلة ما من مراحل عوى لرفعها بعد انقضاء الميعاد الم

  .صومةالخُ

                                                             
 الجزائر، ،09، العدد مجلة مجلس الدولة، "قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية "غناي رمضان،  - 838

  .43، ص 2009
839 - COLIN Frédéric, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 230. 
840 - Ordonnance n°  2000/387, du 4 mai 2000, relative a la partie  législative du code de 
justice administrative, OP.cit. 
-CHABANOL Daniel, Code de justice administrative, 2ème édition, Le Moniteur, Paris, 
2004, p 359. 
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- ضصوم أن تقضي برفوز للجهة القضائية من تلقاء نفسها ودون طلب الخُيج عوى بعد الد
  .فوات الميعاد

- عن بالإلغاء لاسيما إذا حقق عاد الطّوز سحب القرار الغير مشروع بعد فوات ميكما لا يج
لذا، 841قوق للغيرالقرار مراكز قانونية وح ولة الجزائري في أحدث مبادئه ذهب مجلس الد

قوق لكن يقتضي في ذلك توافر نشئ لحقرر الفردي المإمكانية الإدارة بإلغاء الم ":إلى 
  .842 "القضائيعن سبيب الجدي لقرار الإلغاء وإصداره في آجال الطّشرطي التّ

   ا بالنّأمسبة لحساب الميعاد في رفع الدعوى، فلا بد أن نميدد بين حالتينز في هذا الص:  
باستقراء قانون : ظلم الإداريعوى في حالة التّحساب ميعاد رفع الد: الحالة الأولى -

ظلم الإداري التّشرع الجزائري جعل الم بأن يتبين جلياً اريالس الإجراءات المدنية والإدارية
ف يحق للموظّ من ثمعوى، رفع الد إطارظلم في مية التّعوى، أي عدم إلزافي رفع الد جوازياً

لتسريح في أجل العمومي أن يقدم تظلمه أمام الهيئة المستخدمة التي قامت بإصدار قرار ا
أن تستجيب مكن الي يبالتّقرار، لخصي لبليغ الشّمن تاريخ التّتسري  أربعة أشهر 4قدره 

ا إذا كان موقف ية، أمف بطريقة ودزاع القائم بين الإدارة والموظّإنهاء النّ ويتمظلم الإدارة للتّ
 ، لذلكضمنياً عتبر ذلك رفضاًفي ف في أجل شهرينولم ترد على تظلم الموظّ الإدارة سلبياً
د على الممنوحة للإدارة للر )2( الشهرينانتهاء أجل ب عن القضائيالطّ تاريخيبدأ سريان 

ا مم ،ف صراحةتظلم الموظّ خلال أجل شهرين قد ترفض الإدارة عن ذلك فضلاً ،فالموظّ
  .843 ظلمف في أن يطعن بالإلغاء خلال شهرين من تاريخ تبليغ التّيفسح المجال للموظّ

أمام القضاء باشرة عوى محساب ميعاد دعوى الإلغاء في حالة رفع الد: الحالة الثانية -
أمام القضاء الإداري  الإلغاءعوى دباشرة إلى رفع ف أن يلجأ ميستطيع الموظّ: الإداري

والي لإعلان قرار سريان الميعاد من اليوم الم يبدأظلم إلى الإدارة، حيث بدون تقديم التّ
ني أو من ف المعخصي للموظّأو الشّ بليغ الفرديمن تاريخ التّ ابتداءري يس اليبالتّالتسريح، 

                                                             
  .121-120 ص ، مرجع سابق، صعبد القادرعدو  - 841
، مجلة مجلس الدولة ،، المشار إليه لدى28/10/2010 بتاريخ، 056947، رقم الجزائري قرار مجلس الدولة - 842

  .105، ص 2012، الجزائر، 10العدد 
  .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09 رقم ، من القانون830المادة  - 843
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دة تكون ا فيما يتعلق بنهاية الميعاد فبإعمال حساب الم، أم)شربليغ أو النّالتّ (تاريخ نشر القرار
تبليغ  ولة الجزائري بأنمجلس الد لذلك ذهب، 844قوط ذلك الميعادوالي لسفي اليوم الم تهنهاي

مع عدم إبلاغه بآجال ة منه سخبلغ بنُالقرار الإداري عن طريق مصالح الأمن دون تمكين الم
بلغ بالوقائع راد منه علم المخصي لا يبليغ الشّ، باعتبار أن التّقانونياً تبليغاً عدلا ي عنالطّ

  .845سخة من القراربنُ ما تمكينه أيضاًفحسب، وإنّ
عن الطّ: في عدة حالات تتمثل في شار إليه سالفاًعن القضائي الممكن تمديد ميعاد الطّي كما   
عي أو دف المساعدة القضائية، وفاة الموظّختصة، طلب المجهة قضائية إدارية غير م أمام
846جائير أهليته، القوة القاهرة أو الحادث الفُتغيأو 847تقاضي عن الإقليم، أو بسبب بعد الم ،

  .848بسبب العطلة الرسمية
عن بالإلغاء عاد الطّد كيفية حساب ميشرع الجزائري حدالم ستخلص بأنلما سبق ي تأسيساً   

ناك ى لا تكون هحتّ ، مع تبيان الحالات التي يتم فيها تمديد الميعادوألغى نظرية العلم اليقيني
  .ف العموميالموظّ ثغرة قانونية تستغلها الإدارة ضد

  انيالمطلب الثّ
  ف العموميقابة على مشروعية قرار تسريح الموظّأوجه الر  

   مكن للقاضي الإداري أن يصدر لا يف العمومي إلاّالموظّ جاهتُبإلغاء قرار التسريح  كماًح 
 قوماتهنه ومحد أركاأصيب قرار التسريح بعيب في إذا حاد عن مبدأ المشروعية، لذا إذا أُ

مبعدم المشروعية،  سماًتّفيكون بذلك مم849عن بالإلغاء أمام القاضي الإداريللطّ هضا يعر، 
تحقيق من بجلاء أكد عن بالإلغاء والتّروط الطّليقوم هذا الأخير فيما بعد بفحص توافر شُ

قرار التسريحلتطلبة المشروعية الم الصف العموميواجهة الموظّادر من الإدارة في م.   
                                                             

 .166في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  سيط، الوبعلي محمد الصغير - 844
بربارة عبد  ،، المشار إليه لدى16/09/2003، بتاريخ 010355قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم  - 845

 .436ص ، 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 08/09شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم ، الرحمان
  .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09 رقم من القانون ،832المادة  -846
  .من القانون السالف ذكره، 404المادة  - 847
  .ذكره من القانون السالف، 405المادة  - 848
 .707مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 849
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للقرار  الخارجيةيوب المشروعية يوب قرار التسريح تتمثل في عع فإن على ذلك سيساًتأ   
التي تصفي بوتقة عيب الاختصاص ب) الفرع  (كل والإجراءات، وعيب الشّ)لالفرع الأو

، )الثالفرع الثّ (في بوتقة عيب المحل بالتي تص اخليةالديوب المشروعية ع ا، وكذ)انيالثّ
  .)الفرع الخامس(  لطة، وعيب الانحراف في استعمال الس)ابعالفرع الر (وعيب السبب

لالفرع الأو  
  عيب عدم الاختصاص 

   يف الاختصاص عر( compétence)ّه القُ، بأنباشرة عمل إداري درة القانونية على م
معين ويشبالبعض الاختصاص في القانون العام بالأهلية في القانون الخاص، إلاّ ه ذلك لا  أن

إلى تحقيق  وقواعد الاختصاص تصب تين، حيث أنيمنع الاختلاف الجوهري بين الفكر
  .خص ذاتهوحماية المصلحة العامة، بينما تهدف قواعد الأهلية إلى حماية الشّ

عين لمبدأ تقسيم العمل الذي يتضمن إناطة عمل م عتبر قاعدة الاختصاص تطبيقاًلذلك تُ   
ن أقدم ل له، وهذا ما جعل عيب الاختصاص مخوى بصلاحية العمل المف يتحلّلدى موظّ

ى له من القاضي يتصد ولة الفرنسي، حيث أنعلى صعيد مجلس الد هوراًأوجه الإلغاء ظُ
الاختصاص فيما  عيب ورص سيتم تفصيل لذلك، 850صومثره الخُى وإن لم يتلقاء نفسه حتّ

  :يلي
  عدم الاختصاص الجسيم -

   طلق على هذا النّيلطة، حيث لاوع من عدم الاختصاص باغتصاب الس يوصف مكن أن ي
خص الذي باشر العمل الإداري، أو أصدر القرار الإداري صرف الإداري لأن الشّالعمل بالتّ

ليست له صفة في مفي مومية، أو بالأحرى اعتداء صلاحيات أحد موظّباشرة الوظيفة الع
السشريعية أو القضائية والعكس لطة التّلطات الإدارية على اختصاص يعود في الأصل للس

                                                             
، 2006، ن.ب.ن، د.د.د محمد عبد الحميد أبو زيد، تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري دراسة مقارنة، - 850
  .84-83 ص ص
  .69، ص 2006لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، دار هومه، الجزائر،  -
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نصر الاختصاص المنوط جه القاضي الإداري إلى فرض رقابته على عيتّ من ثم، 851صحيح
بالسفي ذلك قُ راعياًلطة الإدارية مجاهتُ خاذ القرارلطة الجهة الإدارية في إصدار واتّدرة وس 

  .852ف العموميالموظّ
فقد اعتبر  ،في صدد عيب الاختصاص الجسيمولة الفرنسي ظر إلى قرارات مجلس الدبالنّ   

عند استعمال مجلس  ضح جلياً، وهذا ما يتّ)ه لم يكنأي وكأنّ (نعدماًمصير هذه القرارات م
ولة الفرنسي في قراراته عبارة الدNul et de Nul أو عبارة ،Nul et non avenuلالة ، للد

على أن 853بانعدام القرارفضي القرار قد شابه عيب الاختصاص الجسيم الذي ي.  
ما تتحقق حالة عدم الاختصاص الجسيم،  ه نادراًستخلص أنّسبق ذكره ي على ضوء ما   

باعتبار أن ما قلّلطة الإدارية، وهذا هذا العيب يستدعي أن يصدر القرار خارج قواعد الس
  .أنطبيقات القضائية الواردة في هذا الشّنلمسه من التّ

  عيب عدم الاختصاص البسيط -
   في إصدار القرارات المعيبة  كل الأكثر رواجاًمثل عيب عدم الاختصاص البسيط الشّي

بعيب الاختصاص البسيط، حيث يقع لطة التنفيذية في حد ذاتها  هذا العيب داخل نطاق الس
لتشابه وتداخل  فيها، وذلك نظراً، أي بين إداراتها وهيئاتها وموظّ)داخل الجهاز الإداري(

الصلاحيات الممنفيذي في بعض الأحيان، لة داخل الجهاز التّخوما قد يدور فضي إلى ص
  . قرارات معيبة بعيب الاختصاص البسيط

يصدر القرار  ، حينماعيب عدم الاختصاص الموضوعي ورةخذ هذا العيب صيتّ لذلك تبعاً   
ف عمومي لا لطة إدارية أو موظّمن طرف سخاذ القرار، أو لا يدخل ضمن لطة اتّيملك س

المواضيع والصناطة إليهلاحيات الم.  
                                                             

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الإلغاء والطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، دار الكتاب  -  851
  .49 ص ن،.س.د القاهرة، الحديث،

852   - LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Droit administratif, Dalloz, Paris, 2009,        
p 484. 
- COLIN Frédéric, L'aptitude dans le droit de la fonction publique, Thèse de doctorat en 

droit, OP.cit, p 376. 
 ،5، العدد مجلة مجلس الدولة،  "قواعد المشروعيةجزاء مخالفة القرارات الإدارية ل "بودريوة عبد الكريم،  -  853

  . 110، ص 2004 الجزائر،
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ولة الفرنسي إلى إلغاء قرار صادر عن رئيس المجلس جه مجلس الدلذلك اتّ تجسيداً    
 لطة الإدارية غيرالس ، لأنgarde champêtreالشعبي البلدي تضمن عزل حارس بلدي 

مكما اتّ ،854حافظختصة وترجع للمجهت المحكمة الإدارية في إحدى قضاياها على أن:  

"مدير المستشفى لا ينهي مهام الطّمكن له أن يبيب المتعاقد بدون مفتش العمل، وهذا وافقة م
لأن مدير المبيب إلاّختص بتعيين الطّستشفى غير م بممل، فتش العوافقة ممن ثم إنهاء  فإن

     855."وافقة هذا الأخيرم مهامه يتطلب أيضاً
ختص الوزير غير م جهت المحكمة الإدارية بفرنسا على أنعلى ذلك ذهبت اتّ زيادةً   

قابة للإدارة التي يرأسها، ي النّمثللتعديل المعايير الخاصة بم856استوجب إلغاء القرار من ثم ،
ادر عن نائب المطعون فيه الصالقرار :" دد إلى أنجهت الغرفة الإدارية في هذا الصكما اتّ

دير التّمتّربية لولاية الجزائر، مخذ من طرف سوقد ذهبت ، 857"ختصةلطة إدارية غير م
قوق دير معهد الحخذ من طرف السيد متّالغرفة الإدارية إلى إلغاء القرار التأديبي الم أيضاً

توالعلوم الإدارية بجامعة الجزائر المضمن تسريح أستاذ مساعد بالمعهد، باعتبار أن لطة الس
الم66/133لأحكام الأمر رقم  عليم العالي، طبقاًود إلى وزير التّختصة بالتأديب تعتضمن ، الم

68/295من المرسوم  17مومية، وأحكام المادة القانون الأساسي للوظيفة العتضمن ، الم
رفة الإدارية قد الي فالغُبالتّ، 858ساعدينالقانون الأساسي للأساتذة المقابة على فرضت الر

ئيس، حيث لم يحترم تمثل في اعتداء المرؤوس على اختصاص الروالم موضوع الاختصاص

                                                             
854   - SALON Serge, Délinquance et répression disciplinaire dans la fonction publique, 
Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit et sciences économique, Université de Paris, 
1967, p 223. 
855  - T.A, Montreuil, N°0813923, 20/01/2011, in A.J.F.P, N°05, Paris, Septembre-Octobre, 
2011, p 300. 
856   -  " un ministre n'a pas compétence pour modifier les critère de représentative syndicale 
au sein de son administration", T.A, Paris, N° 0914951,  20/10/2011, in A.J.F.P, N° 01, 
Paris,  Janvier-Février, 2012, p 32.                                                                                                            

حسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في ، المشار إليه لدى، ل1984ديسمبر  10الغرفة الإدارية، جلسة  - 857
  .122- 121المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص ص 

قضية أستاذ مساعد، ضد مدير معهد الحقوق " ، 22/01/1977 بتاريخ، 14308الغرفة الإدارية، قرار رقم  - 858
  .31-30 ص ص مرجع سابق،مخلوفي مليكة،  ،، مشار إليه لدى"والعلوم الإدارية



 ضمانات تسریح الموظف العمومي: الباب الثاني
 

  
269 

 

دير المعهد هذه النُّمقررة لذلك، وهو ما أثار تداخل الاختصاصات التي صوص القانونية الم
وجبهابم إلغاء القرار التأديبي بالتسريح تم.  
عدم الاختصاص  ورةصعيب عدم الاختصاص البسيط  خذمكن أن يتّي على ذلك علاوةً   
من طرف موظّ يقتضي لسلامة قرار التسريح أن يصدر ، حينمامنيالزختص يتمتع ف م

ري في عيب عدم لرقابة القاضي الإدا وتأكيداً، 859لاحية القانونية وقت إصدارهبالص
اتّ مني،الاختصاص الزالجزائري إلىولة جه مجلس الد:" خذ خلال تّإلغاء قرار العزل الم

عطلة مرضية شرعية، وذلك لأن من المرسوم  136لأحكام المادة  خالفاًقرار العزل قد جاء م
تضمن عزل القرار المطعون فيه الم ، باعتبار أن23/03/1985، المؤرخ في 85/59
المة مرضيةستأنف في عطلستأنف قد صدر خلال فترة كان فيها الم....عتبر قرار ، لذا ي

تّالعزل المخذ خلال ع860"...للقانون خالفاًطلة شرعية م.   
ى يكون مني حتّناط بالاختصاص الزقرار التسريح لابد أن ي ستشف بأنعلى ذلك ي تأسيساً   

  .في إصداره صحيحاً
يقتضي  حيث، الاختصاص المكانيعيب عدم الاختصاص البسيط حالة عدم  خذُيتّ كما   

مارس صلاحيته وفقاًعلى رجل الإدارة أن ي للدالي بالتّ، 861لطة الإداريةائرة المكانية للس
يخوف على حسب المكان الذي ارتكب فيه الخطأ التأديبي، ساءلة الموظّل الاختصاص في م

وفي هذا الصف إنما هو منوط بالمكانل موظّلكُ " دد تقول محكمة القضاء الإداري أن 
862"عينالم.  

                                                             
 .516، ص 1999رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، أنور أحمد  - 859
ر، ضد مديرية .س قضية  "،25/02/2003، جلسة 7462، الغرفة الثانية، رقم الجزائري مجلس الدولةقرار  -  860

  .167-166 ص ، ص2004 الجزائر، ،5، العددمجلة مجلس الدولة ،المشار إليه لدى ،"التربية لولاية سطيف
،  2005، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، القانون الإداريعمارعوابدي  - 861

  .121ص 
سامي جمال الدين،  ،، المشار إليه لدى27/11/1968بتاريخ حكم محكمة القضاء الإداري في مصر،  - 862

  .213 الدعاوي الإدارية، مرجع سابق، ص



 ضمانات تسریح الموظف العمومي: الباب الثاني
 

  
270 

 

 ، باعتبار أنأن عيب عدم الاختصاص المكاني نادر الوقوع الواقع العملي أثبت عموماً   
تكون  ما غالباً دود الإقليميةالحأو داخل ضوح بما لا يسمح بالتّعلى درجة عالية من الو
   .قبيلال هذا ادرة فية القرارات القضائية الصضارب، لذلك نجد قلّالتّ

  انيالفرع الثّ
  كل والإجراءاتعيب الشّ 

   يكلية والإجرائية حترم فيه القواعد الشّوالإجراءات إذا لم ت كلبالشّ قرار التسريح معيباً عد
وائح لإصداره، سواء كقررة في القوانين أو اللّالملذا ، أو جزئياً خالفة هذه القواعد كلياًانت م
 لإصدارالإجراءات كليات وراعي فيها الشّزمة التي تُدابير اللاّخاذ التّاتّ على الإدارة ستدعيي

  .863التسريح قرار
نبيه وبة التّقُعلى ع اريسمومية اللقانون الوظيفة الع شرع الجزائري وفقاًنص الم لذلك تبعاً   

كما نص على الإنذار الكتابي )إنذار شفوي (وبة التأديبية التي تصدر شفاهة قُكنموذج للع ،
864وبة التأديبية التي تصدر في شكل كتابي من طرف الهيئة المستخدمةقُكنموذج للع، من ثم  

فرض على الإدارة في ي عيناًم وإجراءاً ما إذا كان القرار يتطلب شكلاً يبحث القاضي الإداري
عدم لغيه نتيجة ه يل والإجراءات، فإنّكإطار إصدار القرار الإداري، فإذا اكتشف عيب في الشّ

  .865في إصدار القرار دةحدالم كلية والإجرائيةالشّواعد احترام الق
على مشروعية المظهر الخارجي لقرار  هترقابأبدى القضاء الإداري لذلك  تجسيداً   

فيها توقيف  ولة الجزائري في وقائع دعوى معروضة عليه، تمحيث أقر مجلس الد، التسريح
قوقها وعليه يتعين ل حفة بكُعتبر موظّعية تُدالم ":أن إلى ،وبدون قرار مكتوب فة نهائياًموظّ

التّ القول بأنفي وقيف تعسوغير قانوني، وعلى المإعادة إدماجها إلى منصب عى عليها د
قراءة " :وقد أقرت محكمة الاستئناف الإدارية الفرنسية في إحدى مبادئها بأن، 866" ...عملها

                                                             
  .714مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  -863
  .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 06/03 رقم ، من الأمر163المادة أنظر  - 864

865 - LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, OP.cit, p 487. 
، "ز.رئيس بلدية تيارت، ضد ب قضية "، 18/03/2003، بتاريخ 6919مجلس الدولة الجزائري، رقم قرار  -  866
  .)قرار غير منشور( 
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أبدها الموظّلاحظات الكتابية التي المجلس التأديبي للممثل إجراء تابعة التأديبية، تُف في الم
كل محكمة الاستئناف قد ألغت القرار لخطأ وارد من ناحية الشّ ، حيث أن"شكلي جوهري
وهذا لأن السبب الذي قدمته المستأنفة ستشارة الإدارية الملاحظات كتابية  في إطار بم

 5و 3خالف نص المادة وهذا ما ي ،التأديبي قرأ في جلسة المجلسالإجراءات التأديبية لم تُ
25ادر في للمرسوم الص تضمن الإجراءات التأديبية للموظّأكتوبر الموعليه  ،. .ولةف بالد

867"وبة الواردة ضد المعنيةقُألغت محكمة الاستئناف الع.  
   قابلبالم ستوجبالقرار المكتوب ي فإن الذي اته نوع الخطأ المهني أن يتضمن في طي

لذلك ذهب مجلس  تجسيداً، 868رجات الأربعةف وتصنيفه في درجة من الدارتكبه الموظّ
الدولة الجزائري إلى أن:"  يبقرار العزل المطعون فيه لم يرتكب ولم ن نوع الخطأ المهني الم
صنّيمن الأمر  177رجات الأربعة المنصوص عليها في المادة فه في أي درجة من الد

وعليه  ،...مومية، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة الع15/06/2006المؤرخ في  ،06/03
وإلغاء قرار  قبول الاستئناف شكلاً تم869.ستأنف موضوعاًعزل الم"    

ف على مشروعية الإجراءات لتسريح الموظّالإداري رقابته  س القضاءكر عن ذلك فضلاً   
عرض ملفه على لجنة ستأنف لم يالم ولة أنلمجلس الدثبت .." :هجه إلى أنّ، حيث اتّالعمومي

ا يجعل قرار مم ، قبل عزله،85/59من المرسوم  129و  177لنص المواد  التأديب، طبقاً
رقابتها على  الفرنسية ببوردومحكمة الاستئناف الإدارية  دتجس كذلك، "870...الولاية تعسفياً

ستأنفة من المعوى إلى رفض الد مشروعية إجراءات التسريح غير التأديبي، حيث ذهبت

                                                             
867 -C.A.A, Versailles, N° 07VE01563, 07VE01565,  07/03/2009, in A.J.F.P, N°01, Paris, 
Janvier- Février 2010, p 53. 

  .السالف ذكره المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 03/06 رقم ، من الأمر177المادة  - 868
، ضد والي م.قضية ب" ، 23/12/2010، بتاريخ 1138الغرفة الثانية، رقم  ،مجلس الدولة الجزائريقرار  - 869

  .)غير منشور قرار(، "ولاية تيزي وزو
، "ضد مديرية الضرائب لولاية البيضل، . قضية ا" ،31/01/2000قرار مجلس الدولة الجزائري، بتاريخ  - 870

الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،  المشار إليه لدى، لحسين بن الشيخ آث ملويا،
  .250، ص 2002



 ضمانات تسریح الموظف العمومي: الباب الثاني
 

  
272 

 

اعتبرتعلى خطأ في الإجراءات، حيث فتش الأكاديمية بناء طرف م خذ لم تّأن القرار الم
  .871عوىرفض الد تم لذاخاذ إجراءات التسريح، تّلايتضمن إثبات عدم الكفاءة المهنية 

عسفي، حيث ذهب إجراءات فسخ العقد التّ على رقابته ولة الجزائريمجلس الد فرض كما   
، وفي سبق أو تفويضخاذ قرار التسريح بفسخ العقد بدون إشعار متّامكن ي لا:" ...هأنّ على

 ثول العون المعني أمام لجنة التأديب، حيث أنلابد من مف حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم
ستأنف عليه المأي بعد تاريخ صيرورة تطبيق 12/10/2008فسخ عقد عمله بتاريخ  تم ،

شريع والقوانين للتّ خالفةستأنف عليه ما يجعل إجراءات فسخ عقد الم، مم07/308المرسوم 
  .872"...المعمول بها 

تطبيق رقابتها في  بفرنسا الإدارية الاستئناف محكمة خرى فرضت أيضاًمن جهة أُ   
الإجرائية للموظّ ماناتالضتربصف المهت في مبادئها على أنّ، حيث أقر: "..ملا يلطة كن للس
تُالتسريح  قرارختصة أن تصدر المبتقرير صادر عن رئيس  إلاّ ربي للأعمال البدنية،جاه م

ا يستلزم خذ غير مشروع، ممتّالي فالقرار المبالتّ، رفقيةمومية الملوطني للوظيفة العالمركز ا
جاه مانات الإجرائية تُرقابته على الض ولة الجزائري فيجه مجلس الدكما اتّ ،873"لغاءهإ

عن في قرار لجنة التأديب بنفس التاريخ ستأنف طعن أمام لجنة الطّالم أن...  ":إلى فالموظّ
، حيث 84/10عن المنصوص عليها في المرسوم ، وكان ضمن آجال الط08/06/2002ّأي 
84/10الإدارة خرقت المرسوم أنستأنف بقرار لجنة التأديب وبآجال ، في عدم تبليغ الم
إبطال القرار المطعون فيه  تم ومن ثم ،...وبة التسريح،قُعن، وكذا في عدم توقيف عالطّ
874" ..08/06/2002ادر بتاريخ الص.   

                                                             
871 -C.A.A, Bordeaux, N° 10BX03213, 04/10/2011, in A.J.F.P, N° 02, Paris, Mars-Avril 
2012, p 109. 

"  ،13/05/2010، بتاريخ 487فهرس رقم ، 056172رقم  ،مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانيةقرار  - 872
  .)غير منشور قرار(، "ع.م.المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيا الإعلام و الاتصال بورقلة، ضد بقضية 

873 -C.A.A Nantes, N°10NT01047, 18/02/2011, in A.J.F.P, N°05, Paris, Septembre-
Octobre, 2011, p 306. 

ضد  ،ز.مقضية  "، 16/01/2008، بتاريخ 38361رقم  ،مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانيةقرار  - 874
  .)غير منشور قرار(، "القطاع الصحي لتقصراين
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رقابتها على مشروعية إجراءات  محكمة الاستئناف الإدارية بفرنسات كرس أكثر من ذلك   
ف المعاق ؤهلات الموظّجوب تقييم إمكانيات ومإلى و تربص، حيث ذهبتف المتثبيت الموظّ

توافر  نتيجة عدم ثبيت لعدم الكفاءة المهنيةإلغاء قرار رفض التّ لذا تمقبل رفض تثبيته، 
  .875هذا الأخيرؤهلات وإمكانيات قيق لمقييم الدإجراء التّ

بعة من تّالم ولة الجزائري رقابته على مشروعية الإجراءاتد مجلس الدعلاوة على ذلك أكّ   
 ": إلى أن في أحدث قراراته ، حيث ذهبف العموميواجهة الموظّفي م طرف الإدارة

عون بسبب عيب في لغيت من طرف لجنة الطّوبة التسريح بسبب ازدواجية الوظيفة أُقُع
ثارة من التأديبية المستأنف بتصحيح الإجراءات يام الموجد مانع لق يه لاالإجراءات، حيث أنّ

سرحه ستأنف عليه أن يستأنف بعد إعادة إدماج المه لا يحق للمنّأعون، حيث طرف لجنة الطّ
من جديد على أساس إرسالية من متجاهلاًديرية الوظيف العمومي م مانات التأديبية التي الض

  .876" ..فيتمتع بها الموظّ
 المشروعيةقتضيات الإجراءات من مو  كلالشّ باعبأن إتّ لما سبق ذكره يتبين جلياً تأسيساً   

ساءلة العادلةلتجسيد المباعتبار أن ، رار التسريحؤدي إلى إلغاء قإغفالها ي ادر من الص
ف العموميواجهة الموظّالإدارة في م.  

  

  

  

  

  

                                                             
875 -C.A.A, Nancy, N° 09NC00993,  17/06/2010, in A.J.F.P, N°06, Paris, Novembre-
Décembre 2010, p 329. 

جامعة حسيبة  قضية"، 11/03/2010خ ، بتاري054548مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم قرار  -  876
  .)غير منشور قرار(، "ن  .بن بوعلي، ضد ج
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  الثالفرع الثّ
 ببعيب الس  

تحقيق  بغيةرية في صدد تكييف قرارات التسريح الجهة الإدارية بقدر من الح تتمتع   
قتضيات أن تخرج على م للإدارة الممنوحة قديريةلطة التّعلى الس يجبلذا المصلحة العامة، 

 اليبالتّ، 878عسفي مرده عدم تبرير التسريحالتسريح غير القانوني التّ باعتبار أن، 877القانون
يستدعي أن يكما خاذه، برر اتّس و يستند قرار التسريح على أسباب صحيحة وكافية تُؤس

والماديةاته الحالة القانونية أو الواقعيةيتطلب أن يتضمن في طي ، رتكب بما يتناسب والفعل الم
  .879ى يسوغ للإدارة المستخدمة توقيعهف حتّمن طرف الموظّ

من جود المادي للوقائع في قرار تسريح الوعلى فرض القاضي الإداري رقابته لذلك  تبعاً   
  ، ف العموميأكد على وجود الوقائع المادية التي استندت إليها الإدارة في إدانة الموظّالتّ خلال

لذلك 880قابة القضائيةباعتبارها أول درجة من درجات الر ،ولة الجزائري في ذهب مجلس الد
رفض  ، وحيث إن...رق القانونيةثبت بالطّما دام حالة الإهمال لم تُ ":هتطبيقاته القضائية أنّ

المستأنف عليه إعادة إدماج المستأنف في منصب عمله الأصلي يعتبر تعدي مادي يستوجب 
جه أيضاًقد اتّ، 881"...ستأنفمعه القضاء بإلغاء القرار الم مجلس الدولة الجزائري إلى أن:  

رجات فه في أي درجة من الدصنّبين نوع الخطأ المهني ولم يلم يالقرار المطعون فيه "
15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر  177وص عليها في المادة الأربعة المنص ،

                                                             
التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثر  "زروق العربي،  - 877

  .118-117 ص ، ص2006 الجزائر، ،08، العدد مجلة مجلس الدولة، "القضاء الإداري الجزائري بها
878 - FAUCHET Marie-Aimée, Droit disciplinaire et droit de licenciement, Thèse de 
doctorat en droit, Faculté sciences économiques-sciences humaines-sciences juridiques, 
Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2002, p 297. 

  . 350لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  - 879
  .253ص ، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، بعلي محمد الصغير - 880

- FRIER PIERRE-Laurent, JACQUES Petit, Précis de droit administratif, 6ème édition, 
Montchrestien, Paris, 2010, p 489. 

محمد  ، بعلي، المشار إليه لدى16/09/2003، بتاريخ 011429رقم  ،قرار مجلس الدولة الجزائري - 881
  .353دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص   ،الصغير
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الممومية، لذا فالقرار المطعون فيه مشوب بانعدام تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع
882  " ..ببالس.    
 ابت من الملف وأنمن الثّ... ":هأنّ علىولة الجزائري جه مجلس الداتّ علاوة على ذلك   
المستأنف عليه قد أخبر موذلك بإرسال إليه تقريراً ،سة الاستشفائية بحادث العملدير المؤس 

عن الحادث ماريخ، إلاّبنفس التّ 849سة تحت رقم سجل بالمؤس أن صريح دير لم يقم بالتّالم
بالحادث لدى صمان الاجتماعيندوق الض..، بل اعتبر المبرر ستأنف عليه في غياب غير م

رجة الأولى حينما لذا فقد أصاب قضاة الد، ...بع الإجراءات التأديبية لينتهي بقرار العزلواتّ
  .883"ستأنفا يتعين تأييد القرار المستأنف عليه في منصب عمله، مموا بإعادة المضق

التسريح قرار لوصف القانوني التي يقوم عليها مدى صحة االإداري  القاضيكما راقب    
من الإدارةادر الص وذلك من خلال ، 884ف العموميالموظّ واجهةفي مكييف راعاة التّم

فهي  من ثم، جودها الماديوليس لإثبات و روف ارتكاب الأفعالوظُ القانوني للخطأ التأديبي
الوصف  راعي صحة، لذا يقتضي على القاضي أن ي885رقابة تتعدى فحص الأفعال المادية

ادر من برر قرار التسريح الصسم بجسامة يرتكب، وما إذا كان الفعل يتّلفعل المالقانون ل
  .886الإدارة

بي المغشوش لعدم برير الطّالتّ المحكمة الإدارية بفرنسا على أن جهتلذلك اتّ تطبيقاً   
مكن الاعتدادالالتحاق بالمنصب لا ي برر مشروعية العزل به، وهو ما يواجهةفي م المعي د

                                                             
ضد والي  ،م.بقضية  "، 23/12/2010، بتاريخ 1138قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 882

  .)غير منشور قرار(، "ولاية تيزي وزو ومن معه
المؤسسة قضية  "، 08/04/2010، بتاريخ 055901قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 883

  .)غير منشور قرار(، "ن.الأمراض العقلية، ضد قالإستشفائية المختصة في 
لوك المادي الملموس بجميع طرق رقابته على الساستناداً على ذلك يتجلى لنا تكريس القاضي الإداري الجزائري  -

  .ف العمومي تحت طائلة إلغاء القرار إذا لم تثبت الإدارة ذلكجاه الإدارة إلى تسريح الموظّبين اتّالإثبات التي تً
  .176محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص بعلي  - 884

885 - LAURIE Frédéric, L'appréciation de la faute disciplinaire dans la fonction publique, 
Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit et sciences politique, Université de droit, 
d'économie et des sciences, Aix-Marseille, 2001, p 361. 
886 -  ROSE Hubert, STRUILLOU Yves, Droit du licenciement des salariés protégés, 4ème 

édition, Economica, Paris, 2011, p 1178. 
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المجلس الوطني  ولة الفرنسي إلى إلغاء قراركما ذهب مجلس الد ،887خلي عن المنصبللتّ
 بناء على أن حاضرينأهيل للأساتذة المائمة التّترشح في قرفض تسجيل الم أقرللجامعة الذي 

ترشح الملف العلمي غير كافي مع تقدم المحيث ذهب  ن،في السلا  هإلى أنّولة مجلس الد
ا مم ،أهيلترشح للتّن في دراسة ملف الموجد أي أحكام أو تنظيم للاعتماد على معيار الستُ

   .888خاذ القرارفي اتّ الإدارة سببيعيب 
ف لّعي الذي كُدالم...":أنإلى  ببفي رقابة عيب الس ولة الجزائريجه مجلس الداتّ كما   
دخل استعمال نجم عن عدم التّ ما ،...ناوبة المحلية لم يحترم تعليمات رئيس أمن الولايةبالم

القرار المطعون  ابع للمصلحة، حيث أنمومي التّارية الفردية وإصابة عون أمن عالأسلحة النّ
فيه بالإلغاء المتضمن فصل الم30/11/2005من صفوف الأمن الوطني بتاريخ  عي نهائياًد ،

كافياً تسبيباً سبباًكان مجنة المتساوية الأعضاءق لرأي اللّواف، ومعوى ، لذا يتعين رفض الد
     .889"أسيسلعدم التّ

 contrôle deلائمة الم ؤخراًقابة القضائية ليشمل مع نطاق الرتوس عن ذلك فضلاً   

proportionnalité ou contrôle l'opportunitéُطوة جريئة انتهجها مجلس ، وهي خ
الدولة الفرنسي في إطار الحد من تعسف الإدارة في مه قد قديرية، لاسيما أنّلطتها التّمارسة س

890التسريحقرارات طورة الوقائع وتناسبها مع حية خُقابة القضائية من ناقام بتفعيل الر ،
الجزاء  اختياروفي  ،لو في تقدير أهمية الوقائع من ناحيةهناك غُالي يشترط أن لا يكون بالتّ

لطة منوطة طلقة بل هي سلطة ملطة الإدارة ليست سس فإنهذا ل، أو الإجراء من ناحية أخرى

                                                             
887 -T.A, Nancy, N° 0901929,  25/01/2011, in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai-Juin, 2011, 179. 
888 -C.E, 25/11/1998, in FRIER PIERRE-Laurent, JACQUES Petit, OP.cit, p 488. 

ق، ضد .قضية ش "، 15/10/2008، بتاريخ 46386، الغرفة الثانية، رقم الجزائري قرار مجلس الدولة - 889
  .)غير منشور قرار(، "ت المحلية ومن معهااماعوزارة الداخلية والج

ؤدي ف بما يلوك الذي ارتكبه الموظّصحة الوصف القانوني للس علىقابة الرالقاضي الإداري الجزائري  لقد كرس -
  .ه سيتعرض للإلغاءإلى توقيع قرار التسريح من طرف الإدارة، فإذا أخطأت الإدارة في تكييف الوصف القانوني فإنّ

  .121- 120 ص ، صمرجع سابق، العربي زروق - 890
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منطق  يتطلب أن يستند قرار التسريح أو العزل على ، من ثم891بتحقيق المصلحة العامة
لائمةالم س على ويؤسبرر سبب ي892خذ من طرف الإدارةتّالقرار الم.  
، حيث ذهب ففي قرارات تسريح الموظّ لائمةرقابة الم ولة الجزائريمجلس الدقد واكب    

إلى أن:" ..ستأنف السيد د،ع قد نُالمصديراًب في وظيفته م لم1987سة بلدية بتاريخ ؤس ،
تسريحه على إثر زيارة والي سكيكدة للورشة  ، وتم4/1/1990وشغل هذه الوظيفة إلى غاية 

خذ الوالي قرار تسريحه من بب اتّ، ولهذا السالذي كانت تحت مسؤوليته وكان غائباً
راجع عنه، ؤقت قابل للتّالقضية تتعلق بمنصب نوعي، أي منصب م ، وبما أن...المنصب

ل سيادة مدقدر بكُالإدارة تُ وأنالي أخطأ قُبالتّاذه، خلائمة القرار الواجب اتّى مرجةضاة الد 
ولة الجزائري في على ذلك ذهب مجلس الد فضلاً، "893قرر التسريحلما أبطلوا م الأولى

هذا الخطأ المهني الخطير  ستخلص من عناصر الملف بأني... ":هإحدى قراراته إلى أنّ
المتمثل في جمع المعي لثلاث وظائفد...حيث أن ، تمثل في تسليط موضوع هذا القرار الم
قُعوخُ تناسباًوبة التسريح مطورة الفعل المرتكب من قبل المالي عي، وبالتّدعن رفض هذا الطّي

  .894"أسيسلعدم التّ
 في أحدث مبادئها على أن الفرنسية بدوي محكمة الاستئناف الإدارية كذلكقد أقرت    

يران راقب الطّوبة لمالأفعال المنس فإن من ثملقرينة الفعل أو سببه،  د وفقاًتتحدجسامة الخطأ 
المضوع للقوانين، وعدم البقاء في المنصب ملاء لرفض الخُتمثلة في الاعتداء على الز

رخيص بالانطلاق عن طريق الآلة حي، وعدم الانتظام لعمله للتّلضمان الإخلاء الص

                                                             
 ،مجلة الحقوق، "الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية"الطبطباني عادل،  - 891

  .83، ص 1982، الكويت، 3العدد 
 .84المرجع نفسه، ص  - 892
بني  المندوبية التنفيذية لبلديةقضية  "، 27/07/1998، بتاريخ 137195قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم  - 893

  .355-354 ص ، صدعوى الإلغاء، بعلي محمد الصغير ،، المشار إليه لدى"ع.ولمان، ضد د
س، ضد .بقضية  "، 15/04/2006، بتاريخ 047204قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 894

  .)غير منشور قرار(، "وزير المالية
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خصصة لذلك، تُالمد قرار العجسزل الصأقرت محكمة الاستئناف الإدارية كما  ،895هادر ضد
 برراًمكن أن يكون مجنة الطبية لا يقرار اللّ في أحدث مبادئها على أن الفرنسية بفرساي

  .896قاعد الإجباريللإحالة على التّ
قديرية في لطتها التّما تتجه الإدارة إلى استعمال س ه غالباًبأنّضح يتّلما سبق ذكره  تأسيساً   

وأن ، للوقائع والقانوني تطبيق الوصف المادي راعيتُيتطلب أن لذا سريح، تبرير قرار التّ
د ى يتجسحتّ ،العموميف رتكب من طرف الموظّأ المناسب بين قرار التسريح والخطحقق التّتُ

   .، فإن حادت عن ذلك تعرض قرارها للإلغاء لعيب السببمبدأ سيادة القانون
  ابعالرالفرع 

  عيب محل قرار التسريح  
خالفة قواعد القانون، على مIrrégularités au contenu de l'acte""خذ عيب المحل يتّ   

خالفة ، سواء تعلقت هذه المقررة قانوناًجه الرئيس الإداري إلى عدم احترام القواعد المحيث يتّ
ستور أو القوانين أو التّبالد897ى المبادئ العامة للقانونحتّ ول بها، أونظيمات المعم.   
انتهاك الإدارة للقواعد بباشرة للقانون خالفة المالم تثبتعيب المحل إذا  لذلك يقع تبعاً   

مارسة قراراها بالتسريح، سواء تضمن القانونية التي يجب أن تنصاع لها وتحترمها في م
القرار الصص، أوخالف النّادر عن الإدارة القيام بعمل ي الامتناع عن عمل يأيضاً حضره 

ض هذه عرا يممي، لّخالفة هذه القواعد بشكل جزئي أو كُجه الإدارة إلى مالقانون، لذا قد تتّ
ولة في إحدى مبادئه إلى ذهب مجلس الد من ثم 898القرارات للإلغاء أمام القاضي الإداري،

                                                             
895 - C.A.A, Douai, N°07DA00990, 28/05/2009, in A.J.F.P, N° 01, Paris, Janvier-Février, 
2010,   p 43. 
896 - "L'avis du comité médicale ne veut pas motivation d'une mise a la retraite d'office", 
C.A.A, Verseille, N°10VE01442,  02/02/2012, in A.J.F.P, N°05, Paris, Septembre-Octobre 
2012, p 288. 
897 - FRIER PIERRE-Laurent, JACQUES Petit, OP.cit, p 487. 

  .157، مرجع سابق، ص عدو عبد القادر - 898
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أن:" تّقرار العزل المخذ خلال عطلة شرعية، هو قرار م136قتضى المادة خالف للقانون بم 
  .899".. 85/59من المرسوم 

قرار  رقابته على تطبيق الإدارة لمحل ولة الجزائريمجلس الد زيادة على ذلك فرض   
تعيينه كان  تربص وأنن بصفة ميستأنف عليه عالم...  ":إلى أن التسريح، حيث ذهب

90/49رقم  نفيذيلأحكام المرسوم التّ خالفاًمتضمن القان، المل قطاع ماون الأساسي لع
ديرية التربية ادر عن م، الص28/25/2007، المؤرخ في 536القرار  فإن من ثمربية، التّ

ستأنف عليه صدر تصحيحاًلولاية تلمسان المتضمن إلغاء قرار تعيين الم خالفة القانون، لم
وعليه تم ....900"..أسيسم التّعوى لعدالقضاء من جديد برفض الد.   

إلغاء قرار توظيف الأساتذة الباحثون  ": ولة الفرنسي إلىجه مجلس الداتّ على ذلك فضلاً   
ترشح تقريرين ل مد لكُحدلجنة الانتقاء أن تُ على حيث كان يقتضيلعيب في محل القرار، 

ختلفين، مالنّ باعتبار أنصوص المختلفين، لذا طبقة تستوجب تقريرين متصنيف قرار  فإن
ادر عيين الصادر من مجلس إدارة الجامعة بعد انتقاء لجنة الانتقاء ومرسوم التّوظيف الصالتّ

901 "لغى لعدم مشروعيتهعن رئيس الجمهورية م.  
كم القانون اعتبار العامل وز بحلا يج".. :هالمحكمة الإدارية العليا بمصر إلى أنّ ذهبت كما   
ستقيلاًم إلى أن تبت السوبصفة نهائية في أمر تأديبه، فإذا تصرفت  ختصة قانوناًلطة الم

ستقيلا من تاريخ انقطاعه عن العمل الجهة الإدارية على خلاف ذلك واعتبرت العامل م

                                                             
ر، ضد .س قضية "، 25/02/2003، بتاريخ 7462مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم قرار  - 899

  .166، ص 2004 الجزائر، ،5، العدد مجلة مجلس الدولة ،، المشار إليه لدى"مديرية التربية لولاية سطيف
مدير التربية  قضية "، 15/07/2009، بتاريخ 049733م جزائري، الغرفة الثانية، رقمجلس الدولة القرار  -  900

  .)غير منشور قرار(، "ع .لولاية تلمسان، ضد م
901 - "le classement arrêté par délibération au conseil d'administration de l'université sur la 
proposition du comité de sélection et le décret de nomination du président de république 
sont annulés", C.E, N° 330366, 330367, 11/07/2012, in A.J.F.P, N°05, Paris, Septembre-
Octobre 2012, p 242.                                                                                                                             
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غم من اتّبالرافيه ه وقبل البت نهائياًخاذ الإجراءات التأديبية ضدقرارها يكون قد  ، فإن
  .902".. روج صارخ على القانونانطوى على خُ

   الموظّ تسريحه إذا حادت الإدارة عن تطبيق القانون في ستشف أنّيف العمومي، فإن 
روجاًعتبر خُقرارها ي عن مبدأ المشروعية لعيب في جوهره، مما يضه للإلغاء من طرف عر

  .القاضي الإداري
صدار إفي  باشرة للقانونخالفة غير مالم إلى جه الإدارةتتّ أن مكنه يكر أنّجدير بالذّ  

أو تفسيره أو تأويله، لاسيما في  ،ارتكاب خطأ في تطبيق القانونوهذا ما يتحقق بقراراتها 
فها وب تصرموض والإبهام في إطار تطبيق القانون، ما قد يشُالحالة التي يسود فيها الغُ

اتجهت محكمة الاستئناف لذلك ، Mal interprétée903 القانونبالخطأ في تطبيق أو تفسير 
فرض  ":باشرة للقانون من خلالخالفة غير المإلى تكريس رقابتها على الم بفرنسا الإدارية

ف العموميرفض تثبيت الموظّعن قابة الر حيث يضمن القاضي رقابته على تربصالم ،
تّالقرار المعلى الأفعال المادية الغير دقيقة كخطأ تطبيق القانون،  ستنداًخذ من طرف الإدارة م

 :"جهت محكمة الاستئناف الإدارية بفرنسا إلى أناتّ ، من ثم904 "أو الخطأ في تحديد الأفعال
لخطأ في تطبيق  هإلغاء تم حيث، ...وب بعيب المحلف لعدم الكفاءة المهنية مشُتسريح الموظّ

لإدارة، لمادية والوقائع، وخطأ في تأويل الوقائع من طرف االقانون، نتيجة عدم دقة الأفعال ا
  905."أشهر 3ف خلال أجل ثلاثة تثبيت ودمج الموظّالي يستلزم أن يتم بالتّ

                                                             
مد إليه لدى، مح ، المشار25/03/1972، بتاريخ 812/12المحكمة الإدارية العليا بمصر، الطعن رقم حكم  - 902

 .321ص  ،1996دار الطباعة الحديثة، القاهرة،  ،، الكتاب الأولشروط قبول دعوى الإلغاء ماهر أبو العينين،
  .112، ص 2004، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ربعلي محمد الصغي - 903

- LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, OP.cit, p 485.  
904 - "Le juge assure que la décision prise ne repose pas sur des faits matériellement 
inexacts, sur une erreur de droit ou sur une erreur manifeste d'appréciation", C.A.A, 
Bordeaux, N° 11BX01520, 13/03/2012, in A.J.F.P, N°05, Paris, Septembre-Octobre 2012, 
p 238. 
 905-"la requérante conteste la décision par laquelle elle a été licencié pour insuffisance 
professionnelle, a l'issue de son stage ( refus de titularisation), en première instance, rejet 
en appel, annulation du jugement et de la décision de licenciement pour erreur de droit et 
pour inexactitude matérielle des faits, avec injonction de titularisation et de réintégration 
juridique et effective dans délai de trois mois", C.A.A, Marseille, N° 08MA00890, 
8/12/2009, in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai-juin, 2010, p 159. 
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 لمحلباشرة خالفة غير المرقابتها على المالمحكمة الإدارية بفرنسا  ستكرأكثر من ذلك    
تحقيق ضمانات إلغاء الوظيفة، وإعادة قابة عن فرضت الر سريح الإداري، حيثقرار التّ

عيين نتيجة عدم إستوفاء الحجم إلغاء قرار التّ تم لذاف في وظيفة جديدة، تصنيف الموظّ
97ف بسبب خرق أحكام المادة اعي الكامل للموظّالس جانفي  26ادر بتاريخ من القانون الص

1984 ،الحجم ال تستوفي ةف في وظيفيستلزم دمج الموظّ من ثماعي الكامل لهذا س
  .906الأخير

 174ستأنفة دفعت بالمادة الم " :إلى أن أيضاً ولة الجزائريجه مجلس الداتّعن ذلك  فضلاً   
تابعة الجزائية ولا ف أثناء المهذه المادة خاصة بتوقيف الموظّ ، حيث أن06/03من الأمر 

، ...وليس خاصة بقرار التسريح ،صبح الأحكام القضائية نهائيةبعد أن تُ سوى وضعيته إلاّتُ
ومن جهة أخرى فإن الأحكام القضائية الصادرة ضد المعن الطّ ستأنف عليه غير نهائية، وتم

ستأنفة الم وقف تنفيذها، فإنقض في القرارات الجزائية يعن بالنّالطّ وبما أن ،...قضفيها بالنّ
لم تكن نهائية،  ادرة بهاالأحكام الص فإن جزائية،سريح بسبب الإدانة العند إصدارها قرار التّ

ممسماًتّا يجعل قرار التسريح م بعدم المشروعية، لذلك تم 907ستأنفتأييد القرار الم".  
للوظيفة  اريمن القانون الس 174تأويل المادة  الإدارة قد أخطأت في بأن ا سبقضح مميتّ   
وقيف خذ إجراء التّمومية، حيث بدل أن تتّالعإلى غاية صهائي الذي لا كم الجزائي النّدور الح

ف الذي طعن ها بادرت بتسريح الموظّأنّ خذ قرارها، إلاّتتّ عن ثميقبل أي طريق من طرق الطّ
، 06/03من الأمر  174 ر خطأ الإدارة في تأويل المادةفسا يممكم الجزائي، قض في الحبالنّ

مومية الالمتضمن قانون الوظيفة العاريس.  
  

                                                             
906-" une commune ayant supprimé a l'école municipale de musique un emploi 
d'enseignement artistique a temps complet qu'occupait a temps partiel un agent titulaire, a 
affecté ce dernier avec le même service horaire sur un poste nouvellement créé a temps 
non complet, violation des disposition de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, 
annulation de l'arrêté de nomination sur l'emploi a temps non complet et injonction de 
réintégration de l'agent sur un emploi a temps complet",  T.A, Strasbourg, N° 0603775,  
09/02/2010, in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai-juin, 2010, p 124.         

بلدية  قضية "، 14/04/2011، بتاريخ 063850قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 907
  .)غير منشور قرار(، "ع.البواعيش، ضد ب
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  الفرع الخامس
 لطةعيب الانحراف في استعمال الس  

عن بالإلغاء في القرار الإداري لطة هو أحد أوجه الطّنحراف بالسلاا ريب في أن لا   
الصبه قصدادر من الإدارة، لذلك ي استخدام سعينة بواسطة جهة إدارية من أجل تحقيق لطة م

  .908لطةتلك الس هدف آخر غير ذلك لأجله منحها القانون
   هقصد به أنّكما ي:" صيب الغاية التي استهدفها القرار الإداري، والغاية من العيب الذي ي

909"خصص إن وجدالقرار الإداري هي المصلحة العامة والهدف الم، فالانحراف  من ثم
لطة بالسDétournement du pouvoir يتعلق ،إليه القرار، حيث  وبالهدف الذي يصب

ئيس يقتضي على الر لذا ،910يتطلب أن تبتغي الإدارة من إصداره تحقيق المصلحة العامة
الإداري في ملطة مارسة السجاهه نحو خرق المصلحة العامة للخدمة لأن اتّ راعيأن ي

جه القضاء الإداري الفرنسي اتّقد نحو عدم المشروعية، و وتوجهاً عتبر سبباًمصلحة الخدمة ي
تطلبة في إصدار القرارات لتحقيق المشروعية الم  "مصلحة الخدمة "نحو استعمال عامل 

غية الحد من الإدارية بفتعس السلطة الرهدف الإدارة منوط بتحقيق  ئاسية، لاسيما أن
  .911لطةللس عتبر الأمر تجاوزاًلذلك ي المصلحة العامة للخدمة، وخلافاً

رقبتها على عيب الانحراف في  محكمة الاستئناف الإدارية بفرنسا فرضت لذلك تطبيقاً   
لطة، استعمال السحيث ذهبت إلى أن غية تحقيق المصلحة العامة، فهو عدم تجديد عقد العون ب

مؤسس من طرف الإدارة وذلك لسبب المجاه موظّتُيئة للعون عاملة السسة مع عدم في المؤس

                                                             
لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب  - 908

 .17، ص 2009
 .23المرجع نفسه، ص  - 909
  .527أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -910

911 - BENJAMINE Ossombo, Le pouvoir hiérarchique dans la fonction publique 
congolaise, Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit et sciences politique, Université 
Paul Cézanne, Aix- Marseille 3, 2007, p 66. 
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دته محكمة ما جس هذاعدم تجديد عقده و للمصلحة تم احترام واجبات الخدمة، وإعمالاً
   .912 قدم من العونعن المرفض الطّب الاستئناف الإدارية

   هولة الجزائري على أنّكما ذهب مجلس الد..":ربية لولاية ديرية التّلم يثبت من الملف أن م
ا يجعل قل الإجباري، ممدور قرار النّى بعد صحتّفين وهران عرضت الأمر على لجنة الموظّ

   .913"للقانون خالفاًقل الإجباري مالنّ
ورة الخدمة نقل الأساتذة لضر إلى أن بفرنسا جهت المحكمة الإداريةاتّ على ذلك فضلاً  

ؤدي إلى خالفة ذلك يم ، باعتبار أنجنة الإدارية المتساوية الأعضاءيقتضي الأخذ برأي اللّ
  .914إلغاء القرار

   جسعد الإدارة في تطبيق المصلحة دت كذلك المحكمة الإدارية العليا بمصر رقابتها على ب
لطة بقصد الانتقام، حيث قضتالعامة واستخدام الس أن:" اعن لاحظات الجهة الإدارية للطّم

نقله إلى وظيفة أدنى من وظيفته  بتوقيع ثلاثة جزاءات عليه، وامتناعها عن ترقيته، ثم
تسريحه بعد ذلك من الخدمة الأصلية، ثم... ،نكيل هذا القرار صدر للتّ كل ذلك يدل على أن

  ." 915لطةباستعمال الس مشوباً عدالي ي، وبالتّ...، فأنصفه القضاءاعنبالطّ
عن تحقيق المصلحة العامة  عدهاوب على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارة تحايل إثبات أن إلاّ   

جه مجلس الدولة الجزائري في أحدث اتّ حيث، تجسيده من طرف القضاء الإداري يصعب
جنة الإدارية المتساوية اللّ... ":قراراته إلى أنمن 26/04/2004نعقدة بتاريخ الأعضاء الم ،

جاه تُه سلبي بين أنّحقيق الذي قامت به الوزارة تفين وبعد دراسة التّأجل دراسة تثبيت الموظّ
المدهام فهو ، حيث وعن رد الاعتبار الذي قضت به غرفة الاتّ...ت تسريحه عي، لذا قرر

يخص قُمحو العوابقوبة من صحيفة الس...حيث أن ، ف قديرية في اختيار الموظّلطة التّالس
                                                             

912 - C.A.A, Nancy, N°09NC01421, 17/06/2010, in A.J.F.P, N°06, Paris, Novembre-
Décembre 2010, p 332. 

قضية " ، 24/12/2009، بتاريخ 544، فهرس 049279رقم  قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، -913
  .)غير منشور قرار(، "ن. مديرية التربية لولاية وهران، ضد ب

914 -T.A, Rennes, N°0904869, 0905635, 17/02/2012, in A.J.F.P, N°05, Paris, Septembre-
Octobre 2012, p 235. 

عبد الغني بسيوني عبد االله،  ،، المشار إليه لدى1961مايو  13حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، بتاريخ  -  915
  .665، ص سابقالمرجع 
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لة عليها والمسؤوسات إعادة التربية شرفة على مؤسئق ترجع للإدارة وحدها بصفتها الماللاّ
في نفس الوقت، حيث أن الطّ القرار المطعون فيه سليم وشرعي وأنعن غير مؤسا س مم

   "916.أسيسيتعين رفضه لعدم التّ
رد الاعتبار ، قد قام ب)جونعون إدارة الس (تربص ف العمومي المبأن الموظّ يتبين جلياً   

ولة غم من موقف مجلس الدالإدارة لم تقم بتثبيته، و بالر أن إلاّ هامرفة الاتّمن طرف غُ
أنّ أسيس، إلاّعوى لعدم التّالجزائري برفض الدعسف في وب بالتّموقف الإدارة مشُ نا نرى بأن

استعمال السلطة وغير مهام قررت رد الاعتبار، رفة الاتّغُ ستساغ، باعتبار أنلا تملك  من ثم
قوقه المدنية ى بحيتحلّ هلأنّ تربص بعد رد اعتبارهف المسرح الموظّأن تُ دارة المستخدمةالإ

كأي ياسية والسثبيت في الوظيفة مكفول مادام قه بالعمل والتّمواطن جزائري، لذا فحوزيح 
  .وبة الجزائيةقُوصحيفة سوابقه العدلية قد تم محوها من الع وظيفشروط التّ

   ف ،عن قاعدة تخصيص الهدفسبة لانحراف الإدارة ا بالنّأمضو الإداري يكون فيه الع
الوسائل  أن إلاّ لا يحيد عن تحقيق المصلحة العامة،ية في إصدار قراره، أي حسن النّ

خصيص قد يستفاد من ما نص عليه الي فالتّبالتّراضه، المستخدمة غير جائزة لتحقيق أغ
917شرعالم ،من ثم الإداري القرار إذا حادت الإدارة عن الهدف المنوط بها القاضي لغي ي

محكمة الاستئناف الإدارية جهت لذلك اتّ ،918شرعجه إليها الملقانونية التي اتّصوص اللنُّ وفقاً
درة بي لعدم القُصريح الطّشطب الإطارات بعد التّ قرار كم بعدم مشروعيةإلى الح نسابفر
  .919لطةالس استعمال بالانحراف في اًمشبوب باعتبارههائية في أداء المهام، النّ

                                                             
م، ضد  .ح قضية "، 15/07/2010، بتاريخ 057350قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 916

  .)غير منشور قرار(، "وزارة العدل
-193 ص لإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب - 917

194. 
 ،1984 ر النهضة العربية، القاهرة،اطعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، د - 918

  .264ص 
919  -  "Illégalité d'une radiation des cadres pour abandon de poste prononcée a la suite d'une 
déclaration médicale d'inaptitude définitive", C.A.A, Marseille, N° 10MA03227, 
18/01/2011, in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai-Juin 2011, p 178.                                                                     
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   بالرإلاّعن قاعدة تخصيص الهدفصدي للإدارة حاولات القضاء الإداري في التّغم من م ، 
أثبت خُ العملي الواقع أنروج الإدارة عن ملها وهو ما خصصقتضيات الهدف الم ب يصع

في  حتشمةم تبقى رقابة القضاء الإداري جدلذا إثباته من طرف القاضي الإداري، تداركه و 
اتّأييداً لذلك ، وتددهذا الصجه مجلس الدعتمدة في تقييم ولة الفرنسي لفحص الوسائل الم

 أن أكد منسة فقط للتّقابة مؤسهذه الر ه للأسف فإنأنّ ف العمومي لكفاءته المهنية، إلاّالموظّ
الإدارة لم تستعمل س920خصصلطتها لهدف غير م.  

جنة اللّ ..":أن دد إلىهذا الصولة الجزائري في جه مجلس الداتّ لما سبق ذكره تدعيماً   
، يقضي بإعادة إدماجه في منصب عمله 30/05/2006قرار مؤرخ في  أصدرت الولائية

الأصلي، وتم تبليغ هذا القرار إلى المستأنف ستأنف عليها التي امتنعت عن إعادة إدماج الم
ادرة عن مديرية عليمة الصستأنف عليها امتناعها هذا بالتّرت المعمله الأصلي، وقد برفي 

عليمة ، حيث تنص هذه الت06/433ّ، تحت رقم 15/04/2006الوظيف العمومي المؤرخة في 
ها صوصيات هذا القطاع فإنّاس، وكذا خُلطابعها الحس الجامعات ونظراً وطالما أن :"هعلى أنّ

عليمةهاته التّ ستثناة منم"قرر ، حيث ولما كان مانع قانوني حالي دون تنفيذ الالتزام الم
ستأنف تفتقر للأساس القانوني ويتعين دعوى الم لذا فقضاة أول درجة لما قضوا بأن ،...عليه

   .921"ستأنفتأييد القرار الم أسيس، فقد أصابوا في تقدير الوقائع، وعليه تمرفضها لعدم التّ
روجها عن المصلحة ف الإدارة وخُتعس إثباتعوبة ص يتبين جلياًعما سبق ذكره  سيساًتأ   

العامة والهدف المعن تُجنة الولائية للطّقرارات اللّ قرر لها، لاسيما أنالقرارات  من عد
ن تنفيذهاالإلزامية التي يتعيا، مم ف ويعصف ل من ضمانات الموظّقلّيقتضيات سيادة بم

ف يح، لذا يستوجب تكريس الآليات القانونية والقضائية للحد من تعسفي مهب الر القانون
   .الإدارة

  

                                                             
920   - C.E, 21/04/1950, in COLIN Frédéric, L'aptitude dans le droit de la fonction publique, 
Thèse de doctorat en droit, OP.cit, p 378. 

أ، .قضية السيد ش "، 11/03/2010، بتاريخ 052162قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  -  921
  .)غير منشور قرار(، "ضد جامعة محمد خيضر بسكرة
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  الثالمطلب الثّ
  والفصل فيها الإلغاءدعوى إجراءات رفع  

 قدمأمام القضاء الإداري أن تُ ف العموميالإلغاء من طرف الموظّ دعوى يستدعي لرفع   
لقانون الإجراءات المدنية  زمة لإعلانها وفقاًاللاّعوى بعريضة تشتمل على البيانات الد

العريضة،  حامي الذي يعدطريق المزمة عن د فيها طلباته اللاّحدحيث ي ،اريالس والإدارية
من  حق به إن وجد،رر اللاّعويض عن الضما تندرج في إلغاء قرار التسريح والتّ التي غالباً

القاضي الإداري يتصل ثم فيها للفصل  عوىبالدبموجب السلذا ، إليه قانوناً خولةلطة الم
  :دد إلىعرض في هذا الصيقتضي التّ

- ختصة في إلغاء قرار التسريحالجهة القضائية الم )لالفرع الأو(.  
- انيالثّالفرع (عوى وإعلانها إجراءات رفع الد(.  
- سلثاالفرع الثّ(عوى لطة القاضي الإداري للفصل في الد(.  

لالفرع الأو  
  الجهة القضائية المختصة في إلغاء قرار التسريح 

الجهة القضائية المختصة بفحص  فإن ،باستقراء قانون الإجراءات المدنية والإدارية   
مشروعية تختلف بحسب الجهة الإدارية التي أصدرت قرار التسريح، فقد يصدر من طرف ال

  :حو الآتيعلى النّ سيتم تبيانه، وهو ما  )ثانيا (أو إدارة مركزية ،)أولا(لا مركزية إدارة 
  مركزيةلطة اللاّادر عن السالجهة القضائية المختصة بإلغاء قرار التسريح الص-أولا
   عون بالإلغاء في قرارات التسريح المحاكم الإدارية لفحص الطُّ تختصادرة عن الص
ده وهذا ما أكّ، مركزيةلطة الإدارية اللاّالسقانون الإجراءات المدنية شرع الجزائري في الم

المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في  ":على أننص ، حيث اريالس والإدارية
المنازعة الإدارية، فتختص كم قابل للاستئناف في جميع القضايا بالفصل كدرجة أولى بح

التي تكون الولاية، أو البلدية، أو إحدى المؤسمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاًسات الع 
    .922"فيها

                                                             
 .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09، من القانون رقم 800المادة  - 922
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  :كذلك بالفصل في تختص كما  
فسيرية ودعاوي فحص مشروعية القرارات عاوي التّدعاوي إلغاء القرار الإداري والد -أ

ادرة عنالص:  
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدستوى الولايةولة على م. 

 .للبلديةالبلدية والمصالح الإدارية الأخرى  -

- المؤسسات العبغة الإداريةمومية المحلية ذات الص.  
  .دعاوي القضاء الكامل -ب
  .923وجب نصوص خاصةخولة لها بمالقضايا الم -ج

من قانون الإجراءات  المدنية والإدارية  800المادة  إلى ما سبق ذكره، فإن استناداً   
أشارت إلى استعمال مصطلح المؤسذات الصبغة الإدارية، واستبعدت بعض مومية سة الع

قافي والتّابع المهني والعلمي والثّسات ذات الطّالمؤسات كنولوجي، حيث لم يتم ذكرها في طي
ا يفسح المجال للقاضي الإداري للاجتهاد في مدى اختصاص المحاكم ، مم800المادة 

قانون الإجراءات المدنية  أننازعات، لاسيما مالالإدارية أو القضاء الإداري بالفصل في هذه 
والإدارية السوعي للمحاكم الإدارية هو من الاختصاص الإقليمي والنّ اري أشار على أن

  . 924عوىمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدالي يظام العام، بالتّالنّ
، بصياغة واضحة 800شرع الجزائري المادة ل المحبذ لو عدي ما سبق ذكرهبموجب    

للقياس والاجتهاد حتّ بهمة تفادياًوغير منازعة تحقيق أهدافهم بالفصل ى يتسنى لأطراف الم
كم بعدم الاختصاصفيها وليس بالح.  

شرع الجزائري إلى الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية، حيث أشار الم على ذلك فضلاً   
بين الاختصاصات التي يندرج ضمنها المفينبالموظّتعلقة نازعات الم، أو  ،ولةأو أعوان الد

                                                             
  .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09من القانون رقم ، 801المادة  - 923
مجلة  ،"المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية "بوضياف عمار، - 924

  .47، ص2012 الجزائر، ،10، العدد مجلس الدولة
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غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العفي  مومية الإدارية أمام المحكمة التي يقع
  925.عييندائرة اختصاصها مكان التّ

   98/02من القانون رقم  2المادة  ست أيضاًقد كرتضمن المحاكم الإدارية، مبدأ ، الم
نازعة الإدارية على المحكمة الإدارية لكي فرضت إحالة المقاضي على درجتين، حيث التّ

  .926تفصل فيها بقرار ابتدائي قابل للاستئناف
   وازاةبالم للمحاكم الإدارية شرع الفرنسي الولاية العامةأناط الم نازعات للفصل في الم

 ،331/1المادة ت حيث نص ،927ولةمجلس الدله بنص لاختصاص ما خوباستثناء  الإدارية،
ولة الفرنسي وحده بالاستئناف في ل لمجلس الدخوي ":على أن من قانون القضاء الإداري،

928"ر كدرجة أولى من طرف الجهات القضائية الإداريةالقضايا التي تصد.  
قاضي استئناف على مشروعية الأحكام والقرارات  ولة الفرنسيمجلس الدعتبر ي اليبالتّ   
ادرة على محاكم الصادرة عن الجهات القضائية الاستئناف الإدارية والقرارات التأديبية الص

  .929...الإدارية الخاصة من مثل المجلس الأعلى للقضاء
  لطة المركزيةادر عن السالجهة القضائية المختصة بإلغاء قرار التسريح الص-ثانيا
   يمختصة بالفصل الجهة القضائية الولة الجزائري عتبر مجلس الدادرة في القرارات الص

من القانون  9لمادة ل شرع الجزائري وفقاًده المما أكّ عن الهيئات الإدارية المركزية، وهذا
98/01ضوي رقم العالم ،يلي ولة، حيث نص على ماتضمن اختصاص مجلس الد:  
  
  

                                                             
  .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09، من القانون رقم 804/4المادة  - 925
، 37، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر عدد 1998ماي  30، المؤرخ في 98/02، من القانون رقم 2المادة  - 926

  .1998جوان  1بتاريخ 
مرجع ، "المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية "بوضياف عمار،  -

  .44، ص سابق
927 - CHABANOL Daniel, OP.cit, p 257. 
928 - Ibid, p 305. 
929 - LAURIE Frédéric, OP.cit, p p 364-365. 
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في ونهائياً ولة ابتدائياًيفصل مجلس الد:  
لطات ادرة عن السنظيمية أو الفردية الصالقرارات التّعون بالإلغاء المرفوعة ضد الطُّ -

الإدارية والمركزية والهيئات العنظمات المهنيةمومية الوطنية والم.  
فسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص عون الخاصة بالتّالطُّ -

930ولةمجلس الد.  
المحاكم الإدارية، حيث نص قانون ولة بالاستئناف في أحكام يختص مجلس الد كما   

المحاكم الإدارية في طيأحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف، أمام مجلس :" ..اته على أن
931"ولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكالد.  
، 98/01ضوي رقم شرع الجزائري أدخل تعديلات في القانون العالم كر إلى أنجدير بالذّ   
تعلق المباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وذلك بمضوي رقم وجب القانون الع
يختص مجلس  ":منه على أن 9ت المادة ، حيث نص2011يوليو  26، المؤرخ في 11/13
ولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوي الإلغاء وتقدير المشروعية في القرارات الد

الإدارية الصالإدارية المركزيةلطات ادرة عن الس، مومية الوطنيةوالهيئات الع، نظمات والم
 ."وص خاصةوجب نصخولة له بمبالقضايا الم المهنية الوطنية، ويختص أيضاً

   11/13عديل الوارد في القانون رقم وجب التّبم فإن ،الف ذكرهالس ولة يختصمجلس الد 
بحكم ابتدائي نهائي في القرارات الصادرة عن السلطة المركزية،  الإدارية المنازعة البت فيب

وهذا  ،في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية بالاستئناف اختصاصهناهيك على 
11/13من القانون  10دته المادة ما جست على أن، حيث نص:" ولة يختص مجلس الد

                                                             
، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30، المؤرخ في 98/01، من القانون رقم 9المادة  - 930

   .1998جوان  1، بتاريخ 37وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 
 .80بعلي محمد الصغير، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -

  .السالف ذكره ، المتعلق بالمحاكم الإدارية،98/02قانون رقم ال - 931
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ادرة عن الجهات القضائية الإدارية، ويختص بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الص
  932.  "وص خاصةوجب نصخولة له بمكجهة استئناف في القضايا الم أيضاًَ
إدارية تختص  استئنافمحكمة  شرع الجزائريالم تأسيسا لما سبق ذكره، يحبذ لو استحدث   

والهيئات العمومية  بالفصل في المنازعات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية الإدارية
مبادئ  تُكرستحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين حتى  الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية

، فلا يعقل أن يختص مجلس الدولة بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية العدالة والإنصاف
تّقاضي على درجتين للقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية اللاّمركزية، ويخل بمبدأ ال

 باختصاصه كدرجة أولى وأخيرة عن القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية
  .والهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية

   11ولة كجهة نقض، حيث أقرت المادة علاوة على ذلك يختص مجلس الد عديل وجب التّبم
قض في عون بالنّظر في الطُّولة بالنّيختص مجلس الد ":على أن ،11/13الوارد في القانون 

ظر في بالنّ ادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية، ويختص أيضاًالأحكام الص
  .933 "وص خاصةوجب نصخولة له بمقض المعون بالنّالطُّ
بين  ثير تناقضاًمما يقض، بالنّعن الطّ لا يقبلولة مجلس الد الواقع العملي أثبت أن أن إلاّ   
ل حق الطّعن بالنّقض والتّطبيق العملي لمجلس الدولة الذي يفوت خوصوص النّظرية التي تُالنّ

فرصة على الممن  ":همجلس الدولة إلى أنّتأكيدا لذلك ذهب وقض، ول الطّعن بالنّتقاضي لقب
قض المرفوع عن بالنّبالفصل بالطّولة وم مجلس الدغير المعقول ومن غير المنطقي أن يقُ

أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلك أن قرر قانوناًالم قض يكون أمام جهة قضائية عن بالنّالطّ أن
عن فيه أمامه سواء مكن أن يتم الطّعن، بينما يتعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطّ

صومة، أو بتصحيح خطأ خُظر، أو اعتراض الغير الخارج عن البطريق التماس إعادة النّ

                                                             
المعدل والمتمم  ،2011 جويلية 26المؤرخ في  ،11/13رقم  ، من القانون العضوي10، المادة 9ة الماد -  932

، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 1998ماي  30، مؤرخ في 98/01للقانون العضوي رقم 
  .2011أوت  3بتاريخ ، 43ر عدد .ج

  .من القانون السالف ذكره، 11المادة  - 933
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لئن كان مجلس الدولة :" ، كما ذهب مجلس الدولة الجزائري في أحدث مبادئه934"...مادي
من القانون  11مختص كقاضي نقض بالفصل في الطُّعون بالنّقض المرفوعة حسب المادة 

 من 903، المعدل والمتمم المتعلق باختصاصاته وتنظيمه وعمله والمادة 98/01العضوي 
ضد الأحكام الصادرة نهائياً عن المحاكم الإدارية ومجلس قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

المحاسبة والقرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطّعن بالنّقض 
، فإن القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء الإداري أمامه بموجب نصوص خاصة

ئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضوعاً وقانوناً تكتسي وجهة الاست
   . 935"طابع نهائي مطلق لا يجوز الطّعن فيها عن طريق النّقض

  انيالثّالفرع 
  عوى وإعلانهارفع الد إجراءات

بط بإيداع عريضة لدى كتابة الض ، إلاّالإلغاءدعوى صومة بين الأطراف في تنعقد الخُ لا   
ختصة بالجهة القضائية الم) حيث يتم رفع 936)ولةأمام المحكمة الإدارية، أو مجلس الد ،

الدعوى بمعفى كُ، على أن ت937ُجوبي أمام الجهة القضائيةحام وولة والأشخاص ل من الد
المعنوية المتمثلة في الدولة، أو الولاية، أو البلدية، أو إحدى المؤسمومية ذات سات الع

  .938حاممثيل الوجوبي بمبغة الإدارية من التّالص
كلية والموضوعية عوى على البيانات الشّيستدعي أن تشتمل عريضة افتتاح الدلذلك  تبعاً   

صدرة والجهة الإدارية مف العمومي سماء الأطراف أي الموظّالتي يقتضي توافرها، كتبيان أ
عي دعي والمدالم (ف الإدارة والموظّل من عن، وبيان موقف كُقرار التسريح محل الطّ

                                                             
محمد  ، بعلي، المشار إليه لدى23/09/2002، بتاريخ 007304رقم  الجزائري، مجلس الدولة قرار - 934
  .166مجلس الدولة، مرجع سابق، ص   ،غيرصال

، مجلة مجلس الدولة، المشار إليه لدى، 19/07/2012، بتاريخ 072652 رقم الجزائري، قرار مجلس الدولة - 935
  .172، ص 2012، الجزائر، 10العدد 

السالف  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09 رقم ، من القانون904، المادة 815المادة  -  936
  .ذكره

 .من القانون السالف ذكره، 905، المادة 826المادة  - 937
 .من القانون السالف ذكره، 905، المادة 827المادة  - 938
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وم عي أن يقُدوز للميج كما، 939، والوقائع والطّلبات والوسائل التي تؤسس الدعوى)عليه
ودع ، حيث ت940ُعوىإيداع مذكرة إضافية خلال أجل رفع الد من خلالبتصحيح العريضة 

ستندات صوم مرفق الخُل أن يخووي،  941سخة منها بملف القضيةصحيحية مع نُالعريضة التّ
ذكراتهم، بشرط أن يتم إتدعم عرائضهم ومما لم  فصل عنها في نفس الوقتعداد جرد م

يؤشر وجد مانع يحول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها، وفي جميع الأحوال ي
942بط على الجردأمين الض.  

إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى امية إلى يجب أن يرفق مع العريضة الرعلى ذلك  فضلاً   
وجد مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم قبول القرار الإداري المطعون فيه، ما لم ي

مانع مبرر، وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المعي من القرار د
المطعون فيه، أمرها القاضي المستخلص النتائج القانونية ل جلسة ويقرر بتقديمه في أو

943ترتبة عن هذا الامتناعالم.  
مكن ف لا يدارة بتسريح الموظّادر عن الإإجراءات وقف تنفيذ القرار الص كر أنجدير بالذّ   

لم يقدم  المرفوعة أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، ما الإلغاءدعوى تحقق في أن ي
ستقلة، وهذا سريح في دعوى متضمن التّبوقف تنفيذ القرار الإداري الم ف المعني طلباًالموظّ
 ":ت على أن، حيث نصاريس، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ال833دته المادة ما أكّ
لم  تنازع فيه ماعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإداري الموقف الدلا تُ

على طلب  بناءمكن للمحكمة الإدارية أن تحكم ه يعلى خلاف ذلك، غير أنّينص القانون 
الطرف المعني بوقف القرار الإداري، وذلك بموجب أمر مستقلة سبب عن طريق دعوى م

944"وازية للموضوعم.  

                                                             
 .السالف ذكره قانون الإجراءات المدنية والإدارية،المتضمن ، 08/09 رقم من القانون، 816المادة   - 939
 .من القانون السالف ذكره، 817المادة  - 940
  .من القانون السالف ذكره ،818المادة  - 941
 .من القانون السالف ذكره، 820المادة  - 942
  .من القانون السالف ذكره ،819المادة  - 943
 .من القانون السالف ذكره، 833المادة  - 944
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   سبة للإجراء الإعلان فيتم التّا بالنّأمبليغ الرعوى عن طريق سمي لعريضة افتتاح الد
حضر مذكراتقضائي، ويتم تبليغ الم ومصوم د مع الوثائق المرفقة بها إلى الخُذكرات الر

عن طريق أمانة الض945قرربط تحت إشراف القاضي الم، ويل للقاضي الإداري خلال خو
مكنه أن يطلب من الإدارة ويأمرها بتقديم مومية، حيث يصال بالإدارة العحقيق الاتّمرحلة التّ

حقيق في القضية رغم بعض القُتي يراها لازمة للتّستندات الالمعوبات التي قد تحد يود والص
  .946من ذلك في حالة الأسرار المهنية

ضمنة صوم برسالة محقيق إلى الخُخذة وتدابير التّتّل الإجراءات المبلغ كُتُ على ذلك استناداً   
تبليغ طلبات  الاقتضاء، ويتم أيضاًحضر قضائي عند مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق م

تبليغ العرائض  عذارات وأوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الأشكال، على أنلإا سوية والتّ
والمشار ذكرات يجب أن يتم في الأجل المذكراتإليه في تبليغ العرائض والم والمد من حد

طرف القاضي لتقديم مدذكرات الر، باعتبار أن مخالفة هذا الأجل يؤدي إلى اختتام مكن أن ي
  .947سبقحقيق دون إشعار مالتّ
حافظ بلغ إلى مل جلسة أمام المحكمة الإدارية ويكم جدول كُد رئيس تشكيلة الححدي عموماً   
948ولةالدخطر جميع الخُ، على أن ينادى فيه على القضية، ويتم صوم بتاريخ الجلسة الذي ي

بط عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، وفي حالة أمانة الض الإخطار من طرف
الاستعجال يج949كموز تقليص هذا الأجل إلى يومين بأمر من رئيس تشكيلة الح.  

في رفع  اريالس الإجراءات التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن اليبالتّ   
ب ، قد يترتّصال بهاوالاتّ عوىالدبعوى عليها عدم قبول الدصوص القانونية التي خالفة النّم

قانون الشرع في أقرها المالف ذكرهالس، كلية والموضوعيةلشّعدم تحديد البيانات ا لاسيما أن 
إعلان أطراف  كما أنعوى، ؤدي إلى رفض قبول الدي زمة لذلكاللاّ خاذ الإجراءاتواتّ

                                                             
 .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09 رقم من القانون ،838المادة  - 945
  .131بعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  - 946
 .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09 رقم من القانون، 840مادة ال- 947
  .من القانون السالف ذكره ،874المادة  - 948
  .من القانون السالف ذكره، 876المادة  - 949
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لفصل في لسم بدور بارز ليمة يكتسي أهمية بالغة، ويتّالس للطريقة القانونية صومة وفقاًالخُ
950عوىالد ،لذلك لا يخالفة القواعد الإجرائية التي تضمنها قانون مكن بأي حال من الأحوال م

الإجراءات المدنية والإدارية لأن معوى للفصل فيهاخالفتها ستؤدي إلى عدم قبول الد.  
  لثاالفرع الثّ

 لطة القاضي سعوىالإداري للفصل في الد  
حقيق الذي يسري فوعهم والتّصوم ودبطلبات الخُ وطيداً عوى ارتباطاًالفصل في الد يرتبط   

لذا ،عوىخلال مراحل الد يختلف الحادر عن الجهة القضائية الإدارية بحسب ما كم الص
يتطلب على  ثممن ، عوى المعروضة على القاضي الإداريصوم في الدتضمنته طلبات الخُ

  .951عليه عوى المعروضةفحص الدل ما نص عليه القانون راعيأن ي على هذا الأخير
لطة القاضي ، إلى تحديد نطاق سدعوى الإلغاء إطارشرع الجزائري في جه الماتّ لذلك تبعاً   

وتفسيرها  ،مشروعيتها وفحص ،عن إلغاء القرارات الإدارية تهلطالإداري، حيث لا تخرج س
ختصة قدمة للجهة القضائية الإدارية المعوى الماستوفت الد إذا من ثم، 952عند الاقتضاء

ادر عن الجهة القضائية الص كمحشتملات الكلية والموضوعية للفصل فيها، فإن مروط الشّالشّ
، )ثانيا(كم بالإلغاء ، قبول الح)أولا(عوى رفض الد :خرج عن الاحتمالات التاليةتالإدارية لا 

سيتم ، وهو ما )ثالثا(عي عند الاقتضاء دسريح بطلب من الموقد يتم وقف تنفيذ قرار التّ
  :حو الآتيعلى النّتفصيله 

  عوىرفض الد -أولا
   عتبر يالحكم القضائي القاضي برفض الدلزماًعوى من طرف الجهة القضائية الإدارية م 

باعتباره حائزاًعوى فقط، لأطراف الد مقضي فيه، سبية للشيء الجية النّعلى الحلا  من ثم
يمكن رفع الده أنّ إلاّظر فيها إذا سبق الفصل فيها من طرف القاضي الإداري، للنّ جدداًعوى م

                                                             
المجلة النقدية للقانون والعلوم  "إجراءات للتقاضي أو إجراءات لعرقلة التقاضي، "بوبشير محند أمقران، - 950

  .18، ص 2010 تيزي وزو، ،2، العدد السياسية
 .203ص ، مرجع سابق، عدو عبد القادر - 951
السالف  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09 رقم ، من القانون901، المادة 801المادة  -  952

  .ذكره
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يصومعوى من خُمكن رفع الد أو أطراف لم يعوى من قبل، لذلك سبق لهم أن قاموا برفع الد
فإن فض أثر الرالصادر في الحكم القضائي يحوز حعوى دون جية نسبية على أطراف الد

   .953غيرهم
بتوافر  ، إلاّدعوى الإلغاءلقاضي الإداري أن يفصل في ل مكنذلك لا ي على تأسيساً   
روط الي إذا تخلف شرط من الشُّبالتّعوى، للفصل في الد قررة قانوناًلمكلية اروط الشّالشّ
القاضي  فة، أو توقيع المحامي على العريضة، فإنكالمصلحة، أو الأهلية، أو الصكلية الشّ

على ، 954عوىدون أن يتطرق لموضوع الد عوى شكلاًباشرة إلى رفض الدجه مالإداري يتّ
أن يكون الحادر عن الجهة القضائية الإدارية كم الص) ولةالمحاكم الإدارية، أو مجلس الد( 

955كافياً تسبيباً سبباًمحيث يقع ، على عاتق القاضي الإداري أن يسبب الحعوى كم برفض الد
وذلك من خلال تحديد الأسس التي أدضح في الأسانيد عوى، وهو ما يتّت إلى رفض الد

956كمهاالقانونية التي بنت عليها الجهة القضائية الإدارية ح.  
   سبة لبالنّا أمجه إلى فلابد للقاضي الإداري أن يتّعوى من ناحية الموضوع، رفض الد

على أن يكون ال عوى موضوعاًتحديد الأوجه التي استند إليها في سياق رفض الدكمح سبباًم 
 طلق الأحوال فإنفوعه، وفي معي وددأسيس القانوني في طلبات الممن خلال عدم التّ

القاضي لا يلتزم بالرد على الوسائل غير المعونتجة في الدى، ولا تلك الوسائل التي تم 
د على الأوجه ه لا يفرض على القاضي أن يقوم بالرعي، كما أنّدنازل عنها من طرف المالتّ
صوم إذا رأى بأنّثارة من طرف الخُالمبالت957ّسةها غير مؤس ،خلصستالي ي بأن فض من الر

بناء على عدم توافر  رفض شكلاً، حيث تُأو موضوعاً طرف القاضي الإداري قد يكون شكلاً

                                                             
  .209، مرجع سابق، ص عدو عبد القادر - 953
 .207، ص المرجع نفسه - 954
 المدنية والإدارية،المتضمن قانون الإجراءات ، 08/09 رقم من القانون، 916، 888، 277أنظر المواد،  - 955

  .السالف ذكره
 .347، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص بعلي محمد الصغير - 956
 .208، مرجع سابق، ص عدو عبد القادر - 957
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س على عدم توافر الأس بناء رفض موضوعاً، وقد تُتناولها سالفاً تمعوى التي روط الدشُ
  .كمبين أوجه الإلغاء، على أن يلتزم القاضي الإداري بتسبيب ذلك في الحالقانونية التي تُ

  كم بإلغاء قرار التسريحالح -ثانيا
ل للقاضي الإداري فحص مشروعية القرارات خوكفالة تطبيق مبدأ المشروعية يل   

م، عند الاقتضاء إلغائهارف الإدارة وخذة من طتّالانفرادية الممنهاء القرار محل ؤدي إلى إا ي
ف العمومي المعني من خلال التزام الإدارة بإدماج الموظّ ،958زاعوإصلاح النّ صومةالخُ
بحتبته ودرجته الأصلية التي كم الإلغاء في ركان فيها أو في ر959عادلة لهاتبة م.  
الذي  التسريحقرار  جاهتُلغاء كمه بالإالقاضي الإداري أن يصدر ح على ستدعيي اليبالتّ   

حيثلمبدأ المشروعية،  خالفاًأصدرته الإدارة إذا كان م يؤسكمه بناء على الوسائل س ح
المثارة من طرف المعي، أو على وسيلة مدباعتبارها ثارة من تلقاء نفسهن الوسائل الم 
ظام العامتعلقة بالنّم ولا يخالفتهامكن م.  

زء من عي إبطال جدإذا طلب الم لغي القرار كلياًمكن للقاضي الإداري أن يلا ي لذلك تبعاً   
روج عن نطاق طلبات الخُالخُ ملكلا ي ، حيثادر عن الإدارةالقرار الصعوى صوم في الد
 Annulation إلغاء القرار الإداري كلياً ' فالموظّ'عيدالما إذا طلب أم، 960عليهالمعروضة 

total ،أوجه الإلغاء  وتوافرتفيلياًكُ ل للقاضي الإداري إلغاءهخو.  
 Annulationزئي كم بالإلغاء الججه القاضي الإداري إلى الحقد يتّ على ذلك فضلاً   

partielle ال، إذا كانال ه قد يستحيل أحياناً، لأنّللإلغاء الجزئي كم قابلاًحنتيجة  بذلككم ح
زء المطلوب إلغاءه، لذا لا يقبل الفصل بين الج المطعون فيه ارتباطاً كمحلارتباط أجزاء ال

                                                             
958 - ABERKANE Farida, " Le role des juridictions administratives dans le fonctinnement 
de la democrate", Revue  du Cِonseil d'Etat, N° 4, Alger, 2003, p 11. 
- KHOROGHLI Mokdad, " Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions 
administratives sur l'action de l'administration", Revue  du Conseil d'Etat, N° 3, Alger, 
2003, p 13.  
959 - ROUQUETTE Remi, Petit traité du droit administratif, 3ème édition, Dalloz, Paris, 
2008, p 503.  

  .209، ص سابقمرجع عدو عبد القادر،   - 960
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منه، فلابد أن يكون  زءاًلغي جوتبين للقاضي أن ي لياًغي القرار كُلعي أن يدى إذا أراد المحتّ
زئي الإلغاء الجمكناًم حتّ للقاضي الإداري تاحاًوم961.كمه بذلكى يصدر ح  

الإلغاء الجزئي في أحكامه ب كمهحولة الجزائري د مجلس الدجس على ذلك تأسيساً   
 بر غير مشروع ويتعين إبطاله بناءعتالقرار المطعون فيه ي... ":جه إلى أنالقضائية، حيث اتّ

على عدم احترام حق الدفاع، لذا فإن عتبر باطل وأنّقرارها يني على باطل فهو باطل، ه ما ب
غير أن الأجور المطالب بها غير مؤسسة لكون أن المستأنف لم يؤد أيستأنف عليه ة خدمة للم

ه لا ، فإن85/59ّمن المرسوم  16حكام المادة لأل طبقاًو ،طالب بها الأجورخلال الفترة الم
 ىزئي للقرار المطلوب إلغاءه، حيث ألغالإلغاء الج ضحيتّ من ثم ،"962يستحق هذه الأجور

  .ف العموميطالب بها من طرف الموظّور المسريح دون دفع الأجالقاضي الإداري قرار التّ
مدى الإلغاء يختلف بحسب  ":أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمصر أنلذلك  تبعاً   

لجميع أجزاء القرار، وهذا هو الإلغاء الكامل، وقد يقتصر على  الأحوال، فقد يكون شاملاً
جزء منه دون باقيه، وهذا هو الإلغاء الجزئي، كأن يكم بإلغاء القرار فيما تضمنه جري الح

من تخطي المرقيةعي في التّد ...وغني عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يد بطلبات حد
  .963"مة في قضائهاصوم، وما تنتهي إليه المحكالخُ
  إذا الي بالتّعويض، سريح بطلب التّغاء قرار التّيتصادف طلب إل مكن أنيعلاوة على ذلك    

عويض المطلوب في أن يتضمن التّ كم الإلغاء فهذا لا يعنيأصدر القاضي الإداري ح
الدعوى، وقد ذهب مجلس الدهدد إلى أنّولة الجزائري في هذا الص: … "ستأنف بعد لا يحق للم

إعادة إدماج المستأنف عليه أن يديرية الوظيف سرحه من جديد على أساس إرسالية من م
العتجاهلاًمومي م مانات التأديبية التي يتمتع بها الموظّالضرجة الأولى ف، حيث أن قضاة الد

ستأنف عليه ولكن للأسباب المشروحة أعلاه،قد أصابوا لما حكموا بإعادة إدماج الم حيث أن 
                                                             

 .701عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص  - 961
ز، ضد .س قضية "، 16/01/2008، بتاريخ 38361قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 962

  .)غير منشور قرار(، "لتقصراين القطاع الصحي
عبد الغني  ،، المشار إليها لدى1958نوفمبر  15، جلسة 214رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، - 963

  .701مرجع سابق، ص ، بسيوني عبد االله
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ستأنف عليه لم يلحق به أي ضرر، ومالمبغير  عويض الممنوح لهة يجب حذف التّن ثم
طالب به عويض المكم الإلغاء يتضمن التّكما يملك القاضي الإداري أن يصدر ح ،964…"حق

في الدده أيضاًعوى وهذا ما جس 965ولة الجزائريمجلس الد.  

إذا توافرت الأسانيد زئي أو الج ليالكُ يملك القاضي الإداري أن يحكم بالإلغاء لذلك   
الي بالتّعويض أو رفضه، على قبول التّ كمالحقد يشتمل كما الإلغاء، ببين أوجه القانونية التي تُ

لوقائع القضية المطروحة أمامه، على أن يقوم  قديرية ترجع للقاضي الإداري تبعاًلطة التّفالس
لطلبات الخُ كم وفقاًبتسيبب الحصوم المحدعوىدة في الد .  

  وقف تنفيذ قرار التسريح  -ثالثا
   منح المشرع الجزائري للمحاكم الإدارية ومجلس الدظر في طلب وقف تنفيذ لطة النّولة س

استئناف أوامر وقف التّولة في قرار التسريح، كما يختص مجلس الدادرة عن نفيذ الص
وجب عريضة بم قرار التسريحتقديم طلبات وقف تنفيذ  يقتضي ، من ثمريةالمحاكم الإدا

ما أمام قاضي الموضوع الذي قُستقلة، إمقدم العريضة عن بالإلغاء، أو تُم أمامه الطّد
سريح أمام قاضي الاستعجال الذي يختص بوقف تنفيذ تضمنة طلب وقف تنفيذ قرار التّالم

  .966توافرت أحوال الاستعجال إذاالقرار 
                                                             

جامعة حسيبة  قضية "، 11/03/2010، بتاريخ 054548الغرفة الثانية، رقم قرار مجلس الدولة الجزائري،  - 964
  .)غير منشور قرار(، "ومن معهن . بن بوعلي، ضد السيد ج

م، ضد والي .ب قضية "، 23/12/2010، بتاريخ 1138قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 965
ب القرار المطعون فيه مشوب بعي :"، والذي أقر في موضوعه أن)غير منشور قرار(، "ولاية تيزي وزو ومن معه

ستأنف عليها مديرية التربية لولاية تيزي ا يتعين إلغاءه وإلزام المخالفة القانون مملطة، ومسبيب وتجاوز السانعدام التّ
وزو بإعادة إدماج المستأنف في منصب عمله الأصلي، حيث أن مليون سنتيم  50يقدر ب  ستأنف التمس تعويضاًالم
لحقة به، حيث عن كافة الأضرار المأن المدة ستأنف لحقته أضرارا مادية ومعنوية نتيجة توقيفه وعزله عن العمل لم
أكثر من سنتين، مما يتعين إلزام المستأنف عليها جبر هذه الأضرار، حيث أن المبلغ المبالغ فيه ويتعين طالب به م

ه المعقولإنزاله إلى حد."  
المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 08/09القانون رقم  ، من919، 912، 834، 833أنظر المواد  - 966

  .السالف ذكره والإدارية،
أوقارت بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة  -

تيزي وزو،  مولود معمري ة، جامعةالماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسي
 .19- 18 ص ، ص2012
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روط الآتي لا تخرج عن الشُّ سريحقرارات التّ روط طلب وقف تنفيذشُ فإن إلى ذلك استناداً   
  :بيانها

تنفيذ رف المعني بوقف بناء على طلب الطّ سريح إلاّوقف المحكمة الإدارية قرار التّلا تُ -
  .967قرار التسريح

- يسوغ لمجلس الدعن كم صادر من المحكمة الإدارية قضت برفض الطّولة عند استئناف ح
لطة في قرار التسريح، أن يأمر بوقف التّلتجاوز السستأنف عندما يكون نفيذ بطلب من الم

تبدو  تنفيذ قرار التسريح المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، وعندما
ثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التّالأوجه المنها تبرير إلغاء أية، ومن شحقيق جد

  .968القرار الإداري المطعون فيه
- ام أحد الجهات القضائية ول وقف تنفيذ قرار التسريح أن يقترن برفع دعوى إلغاء أملابد لقب

  .969قارنده القضاء الإداري الموهذا ما جس الإدارية
يقتضي أن يتوافر قرار التسريح على شرط الاستعجال الذي يفضي إلى تعذر تدارك  -
  . بة على تنفيذ القرارترتّتائج المالنّ
- ية تبرز من خلال احتمال إلغاء قرار التسريح يتطلب استناد طالب الإلغاء إلى أسباب جد

   .970المطلوب وقف تنفيذه
لطة تقديرية لفصل في طلب وقف التنفيذ هي سالإداري للطة القاضي س أنكر جدير بالذّ   

، فضالرأو  ولالاستجابة بالقب من خلال نفيذفي تقدير وقف التّ لهبحتة، حيث يترك المجال 
971 833 من نص المادةخلص ستوهذا ما ي.   

                                                             
 .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09، من القانون رقم 834المادة  - 967
 .من القانون السالف ذكره، 912المادة  - 968
  . من القانون السالف ذكره ،834/2المادة  - 969
 .119، ص 2005الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  ، القراراتبعلي محمد الصغير -

 .754مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 970
، السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ،08/09، من القانون رقم 833نصت المادة  - 971

  ."يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفيذ القرار الإداري ":على ما يلي
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 الاستعجالنصر نفيذ لعدم توافر عتّجاه القاضي الإداري لرفض طلب وقف الاتّ فإن عموماً   
لا يعني بأي حال من الأحوال رفض طلب الإلغاء، كما أن نفيذ لا يعني بوقف التّ هكمحكمالح 

طلقة في مجال لطة تقديرية ملطة القاضي الإداري هي سس ، باعتبار أنبإلغاء القرار الإداري
ر التسريح إذا لم لغي قرانفيذ ولا يالي يستطيع أن يحكم بوقف التّبالتّ ، 972نفيذطلب وقف التّ

مكن لتتوافر الأسانيد القانونية لذلك، كما يوقف تنفيذ قرار التسريحه أن لا ي فيما بعد  هلغيوي
  .إذا توافرت أوجه الإلغاء

  اني المبحث الثّ
  ف العموميكم الإلغاء لقرار تسريح الموظّح تنفيذ ضمانات

   من البديهي أن تلتزم الإدارة العمومية بتنفيذ حكم الإلغاء الصدعوى ها في ادر ضد
كم، شتملات الحامتثال الإدارة لمكم تستدعي في الأصل نفيذية للحوة التّالقُ باعتبار أن، الإلغاء

لعمومي ف ااه الموظّجسريح الذي أصدرته تباشر الإدارة بإلغاء قرار التّا يعني أن تُمم
بة على القرار ترتّثار المالالتزام إزالة الآب على هذا ، ويترتّدمجه في منصبه الأصليوتُ

   .973عليهال القانونية التي اعتمدتها هدم الأعمالملغي و
صادفه في بعض الأحوال، إذ كثيرا ما تُ كم الإلغاء قد لا يكون سهلاًتنفيذ ح أن إلاّ   
صالقانونية التي غرات ظر إلى بعض الثّاحية العملية بالنّتعددة من النّعوبات كثيرة ومشاكل م

شرع إضفاء العديد من الوسائل تستغلها الإدارة بدافع تحقيق المصلحة العامة، لذا حاول الم
ف العموميكم الإلغاء لإدماج الموظّالقانونية كضمانات في إطار تنفيذ ح      . 

رة مسؤولية الإدا بإقامةف العمومي كم الإلغاء تعويض الموظّح ب عن تنفيذترتّقد ي كما   
ا م، مفسريح الذي يتنافى ومبدأ المشروعية والأضرار التي أصابت الموظّعن قرار التّ
، أو بسبب هابت به الإدارة نظير قرار التسريح الصادر عنتسب التي الأضراريقتضي جبر 

كم القضائيامتناعها عن تنفيذ الح .  

                                                             
 .261، مرجع سابق، ص القادرعبد عدو  - 972
، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، حسينةشرون  - 973

 . 36- 35 ص ، ص2010
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كم القضائي تاحة لتنفيذ الحالمتبيان الوسائل كم الإلغاء تقتضي ضمانات تنفيذ ح اليبالتّ   
مسؤولية الإدارة عن قرار  إبراز ثم، )لالمطلب الأو (ف العموميبالإلغاء لإدماج الموظّ

  .)انيالمطلب الثّ (التسريح
لالمطلب الأو  

 ف العموميكم الإلغاء لإدماج الموظّوسائل تنفيذ ح  
   لا تقتصر كم بالإلغاء في إصداره فقط، بل أهمية الحهبعة لتنفيذتّفي مدى فعالية الوسائل الم 
ساهمت  لذا نفيذ الجبري ضد الإدارة،تضيات التّقعرف بمأو بما ي ف العموميإدماج الموظّو
غية الحد من إعاقة القاضي الإداري على العديد من الوسائل ب الاعتمادقارنة في شريعات المالتّ

في مواجهة مكم الإلغاءعضلة تنفيذ ح لاسيما تلك التي تتعلق بالمركز ضد الإدارة ادرالص ،
  .974فالقانوني بالموظّ

كم الإلغاء طبقة ضد الإدارة لتنفيذ حسيتم تبيان مدى فعالية الوسائل المبناء على ذلك    
    الإلغاءكم دعوى إلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ ح :تمثلة فيف العمومي والموإدماج الموظّ

) لامتناع الإدارة عن  المسؤولية الجزائية،)انيالفرع الثّ (توجيه أوامر للإدارة، )لالفرع الأو
  .)ابعالفرع الر (هديديةالغرامة التّ،)الثالفرع الثّ (تنفيذ الحكم القضائي

لالفرع الأو  
 كم الإلغاءدعوى إلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ ح  

   عندما تمتنع الإدارة العمومية عن تنفيذ الحتضمن إلغاء القرار الإداري كم القضائي الم
ادر ضد الموظّبالتسريح الصف العمومي، فيل لهذا الأخير أن يتقدم إلى رفع دعوى إلغاء خو

جديدة ضد القرار المواحتراماً كم القضائي ضماناًخالف للح وهذا هيء المقضي فيجية الشّلح ،
ما جسهإلى أنّجه ولة الجزائري، حيث اتّده مجلس الد:" قرر قانوناًمن الم القرارات التي  أن

وبة يء المحكوم فيه، وتصير مشُوة الشّكم قضائي نهائي تمس بقُتستهدف الوقوف ضد ح

                                                             
، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في إبراهيمأوفائدة  -  974

  .199، ص 1986الإدارة والمالية العامة، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 
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بعيب تجاوز السالغُ كما أقرت أيضاً، 975"طلانلطة وتستوجب البرفة الإدارية على أن:" 
وة مجالس والمحكمة العليا الحائز على قُرفة الإدارية للقتضيات قرارات الغُرفض الامتثال لم

لطة، ومن للس عد من جهة تجاوزاًي ،موميةلطة عيء المقضي فيه والذي يصدر عن سالشّ
نصراًجهة أخرى ع نتجاًم لمسؤولية الس976"موميةلطة الع.  

لرفع دعوى جديدة بإلغاء قرار الإدارة الذي  جدداًف العمومي أن يلجأ ممكن للموظّالي يبالتّ   
يبالتّ كم القضائي، سواء كان قرار الإدارة إيجابياًخالف الحريح عن موقفها برفض عبير الص

كم الإلغاء، أو سلبياًالاستجابة لح خلصستي من خلال الرمني للإدارة في الاستجابة فض الض
كم القضائيلتنفيذ الح.  

كم القضائي خالفتها الحجوء إلى رفع دعوى إلغاء جديدة لممكن اللّلا ي للقانون الفرنسي وفقاً   
فض نفيذ، وفي حالة الربعد استنفاذ إجراءات التّ يء المقضي فيه، إلاّوة الشّالمقضي بقُ

الصريح أو الضمني، ينفيذ لل بعد فشل إجراءات التّخولحأن  باشر ضد الإدارةكم القضائي الم
، حيث يختص القاضي الإداري بضمان تنفيذ 977ف العمومي دعوى إلغاء جديدةيرفع الموظّ

ا، وكذ1980جويلية  16ادر في القرارات القضائية لأن القانون الص فيفري  08ادر في الص
1995هل، خو 978صدر أوامر بتنفيذ القرارات القضائيةبأن ي.  

غير جزئي،  كم الإلغاء كلياًستخدمة أن تقوم بتنفيذ حعلى عاتق الإدارة الم ذلك يقعل تبعاً   
  :وذلك من خلال هكم الإلغاء بدون أي تماطل أو تحايل في تنفيذلما تضمنه منطوق ح أو وفقاً

                                                             

   .387، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص محمد الصغيربعلي  - 975 
، المشار "ة الأغواطيدم، ضد بل. ب قضية "، 13/04/1997، بتاريخ 115284قرار الغرفة الإدارية رقم  - 976

  .276محمد الصغير، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  بعلي إليه لدى،
القاهرة، عصمت عبد االله الشيخ، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية،  - 977

  .112-111 ص ، ص2005
978 -CHAUVIN Patrick, La responsabilité des personnes publiques du fait de l'inexécution 
des décisions de justice, Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit-économie-sciences 
sociales, Université Panthéon-Assas, Paris 2, 1999, p p 214-215. 
-Loi n°  80/539, du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matiere 
administrative et a l'exucution des jugements par des personnes morales de droit public, 

                                                                                             www.legifrance.gouv.fre sur le site: épubli 
-Loi n°  95/125, du 8 février 1995, relative a  l'organisation des juridictions et a la 

          www.legifrance.gouv.fre sur le site: épubli ,procedure civile, pénale  et administrative 
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  .خاذ القرار الملغيالتزام الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل اتّ -
  .979الإلغاء كمعرقل تنفيذ حخاذ أي إجراء يالامتناع عن اتّ -

مكن وجد طريقين يادرة ضد الإدارة يحالة رفض تنفيذ القرارات القضائية الصفي  هأنّ إلاّ   
 :المعني بالأمر ف العموميالموظّ أن يلجأ إليهم

ادرة عن لطة ضد قرارات رفض تنفيذ القرارات الصعن لتجاوز السالطّ :ريقة الأولىالطّ
المحاكم القضائية التي تحيلتمس فيها المعني بالأمر إلغاء  يء المقضي فيه، حيثُجية الشّوز ح

ولة جه مجلس الدلذلك اتّ ، وتجسيدا980ًقرار الجهة الإدارية الذي خالف تنفيذ القرار القضائي
الفرنسي على أن عقبة في تنفيذ القرار القضائي،  لحافظ قد شكّقرار الممن ثم سم تّفهو م

اتّ كما، 981لطةبتجاوز السهولة الفرنسي على أنّجه مجلس الد ":يكم القرارات عتبر في ح
خاذه خاذ قرار كان من الواجب عليها اتّلطات الإدارية أو امتناعها عن اتّالإدارية رفض الس

  .982"وائحللقوانين واللّ وفقاً
رر الذي أحدثه جبر الضعويض وللتّ  الإدارية مكن رفع دعوى المسؤوليةي :انيةريقة الثّالطّ

لطة العامة، وذلك من خلال رفض تنفيذ القرارات مارستها امتيازات السمبخطأ الإدارة 
  .983القضائية

 افاًعتبر انحرتُ، والتي كم الإلغاءمتناع عن تطبيق حالا مظاهرعلى ذلك تتمثل أهم  سيساًتأ   
ما يليلطة في استخدام الس :  

تماطل في و ت وبة إعادة الحال إلى ما كان عليهعالإدارة بص قد تتذرع: نفيذماطل في التّالتّ -
تماطلهاسبب ها قد تُلاسيما أنّ ،كم القضائيتنفيذ الح في جوانب الصئية أو وبات الإجراع

  .كمعن تنفيذ الح ضمنياً عتبر امتناعاًا يمم القانونية أو المادية، وهذا

                                                             
  .704عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص - 979

980 - CHAUVIN Patrick, OP.cit, p 223. 
981 - C.E, 17/03/19111, Ibid, p 223.  

، مجلة مجلس الدولة، "وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية في التشريع الجزائري"عزري الزين،  - 982
  .32، ص 2010العدد خاص، الجزائر، 

983 - CHAUVIN Patrick, OP.cit, p 223. 
  .33عزري الزين، مرجع سابق، ص  -
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، ناقصاً كم الإلغاء في جزء منه، أي تنفيذاًإلى تنفيذ حبادرة الإدارة يشمل م: زئينفيذ الجالتّ -
ف الذي وذلك من خلال عدم ترتيب كافة الآثار القانونية التي يقتضي إعمالها كإدماج الموظّ

تم تسريحه في رتبة أدنى من ردور قرار التسريحتبته الأصلية التي كان يشغلها قبل ص.  
غلب أكم القضائي، وفي جه الإدارة إلى عدم تطبيق الحتتّقد : نفيذام عن التّالامتناع التّ -

تضمن إعادة كم الإلغاء المرفض حك راعاة المصلحة العامةجتها هي مح الأحيان ما تكون
  .984إلغاء قرار تسريحه ف للخدمة بعد ما تمالموظّ

كم لالتزام بالحمارسها الإدارة في امكن أن تُدت مظاهر الامتناع التي يإن تعدى حتّ عموماً   
تضمن إلغاء قرار الإدارة، فإنّالقضائي المه يل بعد ذلك للموظّخوس في دعوى ف أن يتأس

إلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء، باستثناء إذا كان تنفيذ حمكناًكم الإلغاء غير م 
، ومن أمثلة ذلك نفيذالتّ الامتناع عنللإدارة في  خالفةالم نسبففي هذه الوضعية لا تُ قانوناً

مومية، أو إلغاء الوظيفة، وفيما سة العسرح لحل المؤسف العمومي الماستحالة إدماج الموظّك
عدا ذلك لا ي985كم الإلغاءمكن للإدارة أن تحتج باستحالة تنفيذ ح.  

   القضائيةف العمومي أمام الجهة ذلك يتم رفع دعوى الإلغاء الجديدة من الموظّ قتضىبم 
ف القرار الإداري خاصم الموظّ، حيث ي)ولةالمحكمة الإدارية، مجلس الد (ختصة الم الإدارية

غير المشروع بغية رده إلى حها باعتبار أنّ ،لمبدأ المشروعية تكريساًوحيح كم القانون الص
لكرسة الوسيلة القضائية المصيب دة التي قد تُيإثارة أوجه الإلغاء الجدوف قوق الموظّحماية ح

   .986كم بإلغائهفضي ذلك إلى الحا يوتجعله غير مشروع، مم القرار الإداري
قتضى ، وقد كان مBréart boisangerولة الفرنسي في قضية مجلس الدجه لذلك اتّ تبعاً   
الحكم أن يتم إعادة المحكوم له إلى وظيفته الأصلية كمدير للكوميديا الفرنسية، غير أن 

                                                             
مجلة العلوم ، "مدى فعالية تعدد الجزاءات في إلزام الإدارة بتنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة ضدها "دايم بلقاسم،  -  984

  . 189، ص 2010 تلمسان، ،10، العدد القانونية والإدارية والسياسية
  .190، ص المرجع نفسه - 985
 .114- 113 ص عصمت عبد االله الشيخ، مرجع سابق، ص - 986
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بتعديل قواعد التّ كومة أصدرت مرسوماًالحآخر بتعيين  فردياً قراراً عيين في هذه الوظيفة، ثم
  .987لطةذلك أبطل القضاء هذا القرار لعيب الانحراف في استخدام السلخلف له، 

المحل،  (خالفة الموضوعية س دعواه على المؤسف العمومي أن يل للموظّخوي اليبالتّ   
ببالهدف، الس(كلية خالفة الشّ، وكذلك الم) ّى يتفادى ، حتّ)كل، والإجراءاتالاختصاص، الش

أي  زئياًكم القضائي جه يتصور أن يكون القرار قد صدر بتنفيذ الحإصدار نفس القرار، لأنّ
يفصل القاضي الإداري في  إلخ، من ثم...كلوبه عدم الاختصاص أو الشّغير كامل ويشُ

عوى إذا تحقق بمشروعية رفض الدبا يء المقضي به، إمخالف للشّالمدعوى إلغاء القرار 
ا بإلغاء القرار المطعون فيه إذا ثبت عدم مشروعيته، وفي كلتا الحالتين لابد القرار، وإم

للقاضي الإداري أن يعة التي تتّقنّراعي الأساليب المكم خذها الإدارة كذريعة لعدم تنفيذ ح
   .988الإلغاء

 كم القضائي بمثابة حصن منيع يحدعدم تنفيذ الحإلغاء قرار عتبر دعوى تُ ذلك إلى اًاستناد   
ف الإدارة وخُمن تعسقتضيات تطبيق مبدأ سيادة القانونروجها على م.  

  انيالفرع الثّ
  توجيه أوامر للإدارة 

   ف العمومي العديد من العقباتواجه الموظّي في تنفيذ أحكام القضاء ضد  عوباتوالص
عها بتحقيق المصلحة لطة العامة وتذرلاسيما في ظل تمتع هذه الأخيرة بامتيازات الس ،الإدارة

لطة الأمر بس في الاستعانةلقاضي الإداري ا من تزويد صلاحيات لذا كان لابدالعامة، 
لول محل الإدارة والحفي منصبه الوظيفي ف العمومي بالإدماجحق الموظّ غية تجسيدب       

  .989)توجيه أوامر للإدارة (

                                                             
 .238-237 ص ، صسابقرجع ، معدو عبد القادر نقلا عن - 987
 .115- 114 ص عصمت عبد االله الشيخ، مرجع سابق، ص - 988
كمون حسين، ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  - 989

    ، 2009، وزو، جامعة مولود معمري تيزي تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصصالقانون، 
  .32ص 
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، مع تحديد )أولا (أوامر للإدارة الإداري تبيان مدى جواز إعطاء القاضيسيتم  ذلكل   
ثانيا (في توجيه أوامر للإدارة لتنفيذ أحكام القضاء  تهلطس(.  

  مدى جواز إعطاء القاضي الإداري أوامر للإدارة -أولا
   بالرغم من أن ستور الجزائري مكّالده أنّ ، إلاّراقبة أعمال الإدارةن القاضي الإداري من م

ق إ ج م د(دور قبل ص( ، لم يهلخو بمبدأ الفصل بين  إعمالاً أوامر للإدارة توجيه لطةس
اتّ لذلك تأكيداًو، 990لطاتالسجه مجلس الدولة الجزائري إلى أن: "دير أمر والي ميلة وم

بإعادة إدماج المدعو بورطل رشيد في الوظيف العمومي، أو منحه  ،الفلاحيالإصلاح 
ستثمرة على سبيلم مكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة، الاستفادة الفردية، حيث لا ي

     "991.لبرجة الأولى كانوا على صواب عندما رفضوا الطّقضاة الد الي فإنوبالتّ
كان القاضي الإداري لا يستطيع أن يأمر الإدارة بفعل شيء أو الامتناع  على ذلك تأسيساً   

فحص مشروعية القرار أو يقتصر دوره في  لول محلها، حيثعن فعل شيء أو الح
ر ؤثّي اممختص في استعادة الحق بعد إلغاء القرار غير المشروع، وهذا باعتباره م، 992إلغاءه

الأحكام  القاعدة القانونية تنص على أن لاسيما أن ،ف العموميضمانات الموظّ في تجسيد
انتقاد دور  تم من ثمنفيذ، يء المقضي فيه واجبة التّوة الشّوالقرارات القضائية الحائزة على قُ

صوصاًلبي بالامتناع عن توجيه أوامر للإدارة خُالقاضي الإداري في موقفه الس أن مارسة الم
  .993ر تطبيق القانونفي إطا لهنيطت القاضية قد أُ

  لطة القاضي في توجيه أوامر للإدارة لتنفيذ أحكام القضاء س -ثانيا
، إلى تزويد 28/02/1995ادر بتاريخ شرع الفرنسي من خلال القانون الصجه الماتّ   

الإدارة على تنفيذ أحكامه لزم يوجب هذا القانون أصبح بم ، حيثصلاحيات القاضي الإداري
                                                             

حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنية  "بوبشير محند أمقران، - 990
  .39-38 ص ، ص2010تيزي وزو، ، 1، العدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "والإدارية

لحسين  ،، مشار إليه لدى08/03/1999، بتاريخ 140قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة، فهرس  - 991
 .86بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 

المجلة النقدية ، "مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة تقليد أم تقييد"بودريوة عبد الكريم،  - 992
  .45-44ص  ، ص، تيزي وزو2007، 1العدد ، للقانون والعلوم السياسية

 .75-74 ص ، مرجع سابق، صبايةسكاكني  - 993
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لطةمن خلال س توجيه الأوامر الصوتحقيق كام القضاء غية تنفيذ أحريحة إلى الإدارة ب
كما واء،ضمانات الأفراد على حد الس فعل المدور شرع الفرنسي دور القاضي الإداري بص

لزم لطات هذا الأخير وأصبح القاضي الاستعجالي يعت س، حيث توس30/06/2000قانون 
رورية التي تقتضي رعة في الحالات الضالإجرائية على وجه السدابير خاذ التّالإدارة باتّ

ذاقوق الأفراد، وهحماية ح امم يل دور القاضي الإداري الفرنسيفع 994كم الإلغاءلتطبيق ح.   
   استحدث وازاةبالم صلاحيات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة  شرع الجزائريالم
نص في ، حيث تضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةالم ،08/09اري للقانون الس وفقاً

هدد على أنّهذا الص:" كم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية عندما يتطلب الأمر أو الح
نازعتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتّالعامة، أو هيئة معينة، خاذ تدابير تنفيذ م

دبير المطلوب كم القضائي بالتّالإدارية المطلوب منها ذلك في نفس الح تأمر الجهة القضائية
  .995"نفيذ عند الاقتضاءمع تحديد أجل للتّ

كم أو القرار، عندما يتطلب الأمر أو الح ":هشرع الجزائري على أنّالم كما نص أيضاً   
الجهات القضائية نازعتها لاختصاص إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع م

صومة عينة لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخُخاذ تدابير تنفيذ مالإدارية باتّ
ابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في الس

996"حددأجل م من ثم نفذإذا لم ي كم أو قرار قضائي، ولم تُأمر أو حوم نفيذ، تقُتدابير التّد حد
  .997نفيذد أجل التّحدوز لها أن تُبتحديدها ويج الجهة القضائية المطلوب منها ذلك

وجب المادة لطات قاضي الاستعجال بمشرع الجزائري في سع الموس على ذلك فضلاً   
920/1شرع عند الفصل بالإلغاء، حيث منحه الم إذا  لي للقرار الإداريزئي أو الكُالج

نتهكة قوق المحافظة على الحرورية للمدابير الضل التّروف الاستعجال أن يأمر بكُتوافرت ظُ
قاضاتها لاختصاص أو الهيئات التي تخضع في م ،من طرف الأشخاص المعنوية العامة

                                                             
 .51-50 ص كمون حسين، مرجع سابق، ص - 994
 .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ،08/09من القانون رقم ، 978المادة  - 995
 .من القانون السالف ذكره، 979المادة  - 996
 .من القانون السالف ذكره، 981المادة  - 997
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 شكل مساساًمتى كانت هذه الانتهاكات تُ لطاتهامارسة سة الإدارية أثناء مالجهات القضائي
  .998رياتوغير مشروع بتلك الح اًخطير

لقانون  شرع الجزائري وفقاًالم الف ذكرها أنالس وص القانونيةصمن خلال النّ يتبين جلياً   
08/09اري رقم الإجراءات المدنية والإدارية السل القاضي الإداري صلاحية توجيه ، خو

ده للإدارة سواء تعلق الأمر في دعوى الموضوع أو في دعوى استعجالية، وهذا ما جس أوامر
999ولة الجزائري في تطبيقاته القضائيةمجلس الد.  

توجيه لبس موض واللّ، مازال يكتنفه الغ08/09ُالقانون رقم  الواقع العملي أثبت أن أن إلاّ   
لاسيما إذا تحججت الإدارة بدافع  ،الأحكام القضائيةالقاضي الإداري أوامر للإدارة في تطبيق 

يتعذر على القاضي الإداري  فقدؤساء الإداريين أو تحقيق المصلحة العامة، تنفيذ تعليمات الر
توجيه أوامر للإدارة أو تطبيقها، وهذا ما تم ولة تجسيده في أحدث قرارات مجلس الد

ستأنف في ستأنف عليها عن إعادة إدماج الممامتناع ال...":جه على أنالجزائري، حيث اتّ
برر بالتّعمله الأصلي معليمة الصديرية الوظيف العمومي المؤرخة في ادرة عن م

الجامعات  ه وطالما أنعليمة على أنّ، حيث تنص هذه الت06/433ّ، تحت رقم 15/04/2006
       ستثناة من هاته العمليةها مصوصيات هذا القطاع، فإنّاس، وكذا خُلطابعها الحس ونظراً

) دير مكتبة بعد اعتقاله وتسريحهإدماج م(حالي دون تنفيذ الالتزام  ا كان مانع قانوني، ولم
قرر المفاظ على المركز خرى للحالمرسوم المذكور أعلاه أعطى وسائل أُ عليه، فإن

س عويض غير مؤسبالتّ تعلق بإعادة الإدماج، ولذلكطلبه الحالي الم حيث أن، ...القانوني

                                                             
  .السالف ذكرهالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ، 08/09 رقم من القانون، 920/1المادة  - 998
، "حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية"بوبشير محند أمقران، -

  .41مرجع سابق، ص 
م، ضد .و قضية "، 23/12/2010، بتاريخ 059813مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  قرار -  999

بين القرار المطعون فيه لم ي... ": :، حيث جاء فيه مايلي)غير منشور قرار(، "والي ولاية تيزي وزو ومن معه
نوع الخطأ المهني الممن  177عة المنصوص عليها في المادة رجات الأربرتكب ولم يصنفه في أي درجة من الد

ا ، مم...خالفة القانونلطة ومبب وتجاوز السوب بعيب انعدام السالقرار المطعون فيه مشُ حيث أن..، 06/03الأمر 
يتعين إلغاءه وإلزام المديرية التّستأنف عليها مستأنف في منصب عمله ربية لولاية تيزي وزو بإعادة إدماج الم

  ."...الأصلي
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ستثني عتبر مقطاع الجامعات ي أن لأن إعادة إدماجه كرسها قرار اللجنة الولائية، إلاّ نظراً
  .1000"من هذه العملية

   ضحيتّ قتضى ما سبق ذكرهبم غرات والحيل في إطار الإدارة مازالت تستغل بعض الثّ بأن
مانات ل من الضقلّا يمم هذاالإداري، وتفادي توجيه الأوامر للإدارة من طرف القاضي 

العمومي لف تاحة للموظّالقضائية المكم الإلغاءتنفيذ ح.  
  الثالفرع الثّ

  لامتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي المسؤولية الجزائية 
   ف كم القضائي القاضي بإدماج الموظّلقد تزايدت ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الح

عرقلة مسار فوذه في خص الإداري لنُغل فيها الشّلاسيما في الحالات التي يستالعمومي 
ول دون تنفيذ الأحكام القضائية خاذه للوسائل التي تحتطبيق العدالة من خلال امتناعه واتّ

شرع الجزائري إلى تجريم الامتناع عن ، وهو ما دفع بالم1001ندات القضائيةابتة في السالثّ
كم تنفيذ الح138وجب المادة القضائي وإقامة المسؤولية الجزائية بم كرر من القانون م

تعلق بقانون ، الم66/156تمم للأمر عدل والم، الم06/06/2001، المؤرخ في 01/09
العل موظّكُ ":قوبات، حيث نص على أنف عمومي استعمل سكم لطة وظيفته لوقف تنفيذ ح

 03أشهر إلى  06عاقب بالحبس من نفيذ يالتّ رقل عمداًقضائي، أو امتنع، أو اعترض، أو ع
شرع الجزائري جه المالي اتّبالتّ، "1002دج 50000دج إلى  5000سنوات وبغرامة مالية من 

خالفة م وارتكبمثل الإدارة ف العمومي الذي يالموظّ جاهتُإلى تجسيد المسؤولية الجزائية 
   .1003القرارات القضائيةؤدي إلى عرقلة أو رفض تنفيذ عمدية تُ

                                                             
أ، ضد .ش قضية "، 11/03/2010، بتاريخ 052162مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  قرار -  1000

  .)غير منشور قرار(، "جامعة محمد خيضر
مجلة ، "تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية بين الإطار القانوني والاجتهاد القضائي "بوضياف عمار، - 1001

  .20، ص 2007سبتمبر  تبسة، ،02، العدد الاجتماعية والإنسانيةالعلوم 
 ، المتضمن قانون العقوبات،66/156، المعدل والمتمم للأمر 01/09من القانون رقم مكرر،  138المادة  - 1002

  .السالف ذكره
1003 -MOKHTARI Abdelhafid, "De quelques réflexions sur l'article 138 bis du code penal", 
Revue  du Cِonseil d'Etat, N°2, Alger, 2002, p 23.  
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، بإدراج جريمة 06/01كافحة الفساد لقانون م شرع الجزائري وفقاًالم أقرعلاوة على ذلك    
مومية، فقد جاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ضمن الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة الع

سنوات،  )10(إلى عشر، )2(عاقب بالحبس من سنتين ي ":في عنوان إساءة الوظيفة على أن
ف عمومي أساء استغلال وظائفه ل موظّدج، ك1000.000ُلى إدج، 200.000وبغرامة من 

ستحقة صول على منافع غير منظيمات وذلك بغرض الحعلى نحو يخرق القوانين والتّ
   .1004"لنفسه، أو لشخص أو كيان آخر

حصر الإطار القانوني لجريمة شرع الجزائري الم ستخلص أنإلى ما سبق ذكره ي استناداً   
ف في ثلاثة عناصركم القضائي بإدماج الموظّالامتناع عن تنفيذ الح:  

- العلنصر الأو :ف العمومينصر فاعل الجريمة وهو الموظّع.  
- انينصر الثّالع :ف العمومي بالاعتراضلطة الموظّاستعمال س.  
- الثنصر الثّالع :م القضائيكالعرقلة العمدية لتنفيذ الح.  

عن تنفيذ  ختص عمداًف العمومي المكن المادي لجريمة امتناع الموظّالي يرتبط الربالتّ   
الأحكام القضائية بالسلوك المادي الذي يكم فضي إلى اعتراضه، أو عرقلته لتنفيذ الح

القضائي، أمارتكاز  كن المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية فيرتكزا الر
 عاقب عليه قانوناًل الإدارة لإحداث أمر يمثّختص الذي يف المجاه إرادة الموظّعلى اتّ وطيداً

  .1005وذلك بطريقة عمدية
الواقع العملي أبرز عدم جدوى إثبات جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية  أن غير   

من طرف ممثلي الإدارات العدارات المركزية أو المحلية، ستوى الإمومية سواء على م
ناهيك على أن دخل في التّمكنه التّالقضاء الإداري لا يف ج الموظّسيير الإداري، وقد يتحج

العمومي بموقفه برفض تنفيذ الأحكام القضائية وعرقلتها بأسباب أجنبية خارج عن نطاق 
قانون  على ذلك فإن ، فضلا1006ً)تحقيق المصلحة العامة للخدمة (ف العمومي إرادة الموظّ

                                                             
  .السالف ذكره المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،، 06/01 رقم ، من القانون33المادة  - 1004
  .144- 143 ص عصمت عبد االله الشيخ، مرجع سابق، ص - 1005
قانون الإجراءات المدنية  حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في"بوبشير محند أمقران،  - 1006

 .62، مرجع سابق، ص "والإدارية
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قوبة على من اضطرته إلى ارتكاب لا ع ":منه على أن 48العقوبات، قد نص في المادة 
  .1007"الجريمة قوة لا قبل له بدفعها

قوبات قد تنفي رورة المنصوص عليها في قانون العحالة الض ضح أنذلك يتّبمقتضى    
الرفا يجعل الموظّكن المعنوي لهذه الجريمة، مم العمومي يساءلة الجزائية بدافع فلت من الم

صوصاًرورة وتحقيق المصلحة العامة، خُحالة الض أن بب يسهل إثارته كستار من هذا الس
  .1008كم القضائيبرر فيه الامتناع عن تنفيذ الحمثل الإدارة ويف الذي يطرف الموظّ

 ى وزير القطاع، وأحياناًأو حتّ ؤساءف العمومي بأوامر وتعليمات الركما أن تحجج الموظّ   
باعه، اعة الذي يقتضي إتّديرية الوظيف العمومي في إطار واجب الطّأخرى يكون بأمر من م

يعتبر ضمن طيات مكم القضائي إذ قد يبرر ذلك بتدخل الجهة بررات الامتناع عن تنفيذ الح
الرف خصية للموظّالجزائية الشّ ول دون إقامة المسؤوليةئاسية للجهة الإدارية، وهو ما يح

العمومي الممتنع عن تنفيذ الحن كم القضائي، لاسيما في ظل عدم توافر الأدلة التي قد تبي
كم ف بإرادة فعلية إلى عدم تنفيذ الحجاه نية الموظّ، واتّ)الركن المعنوي (القصد المعنوي 

ستخلص من خلال أحكام ، وهذا ما ي1009اعة واحترام القانونالقضائي تحت قناع واجب الطّ
شرع الم اري، حيث أن، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الس06/03القانون 

ضوع لتعليمات وأوامر الجزائري أعطى الأولوية في إطار الوظيفة العمومية إلى الخُ
1010اعةؤساء الإداريين تحت لواء واجب الطّوتوصيات الر.  

تطبيقاً لذلك رفض المدير العام للأمن الوطني تنفيذ القرار الصادر ضد المديرية العامة    
، والقاضي بفصل أحد الضباط مع التّعويض، 05/11/2002للأمن عن مجلس الدولة في 
                                                             

  .السالف ذكره ، المتضمن قانون العقوبات،66/156من الأمر ، 48المادة  - 1007
تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية  -  1008

 .299، ص 2013تيزي وزو،  مولود معمري جامعةالحقوق والعلوم السياسية، 
دكتوراه في  لنيل شهادة سكاكني باية، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات السياسية، رسالة - 1009

 .262، ص 2011تيزي وزو،  مولود معمري القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
السالف  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 06/03 رقم ، من الأمر180/3اعتبرت المادة  - 1010
برر مقبول، هو خطأ جسيم من لمية في إطار تأدية المهام دون ملطة السعليمات من طرف الس، أن رفض التّذكره

رجة الثّالدالثة، وهو ما من شأنه أن يعرقل تنفيذ الحبرأ الموظّكم القضائي وينع عن التنفيذمتف الم .  
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من قانون  مكرر 138وعلى إثر ذلك رفع المعني شكوى لهذا الغرض لتفعيل المادة 
ضاء لم يفصل فيها، وكذا القرار الصادر عن النّيابة العامة لمجلس قضاء الق أن العقوبات، إلاّ

تيزي وزو بالحفظ في شكوى م138مة بناء على نص المادة قد كرر ضد رئيس بلدية م
   .1011مشطراس التّابعة لولاية تيزي وزو حيث رفض هذا الأخير تنفيذ القرار القضائي

ف العمومي إلى تطبيق الحل يرجع إلى احترام الموظّ بأن شفستيعلى ذلك  تأسيساً   
قتضيات العدالة في إطار سيادة القانون، كما يستوجب توفير روج على مالقانون وعدم الخُ

شريعية التي تحمي تنفيذ الأحكام القضائية راعي جميع الفراغات التّدابير القانونية التي تُالتّ
ولة ف العمومي باعتباره أحد ركائز الدماج الموظّاتها إدتلك التي تتضمن في طي صوصاًخُ

ساتهافي إدارة مؤس.  
شرع الجزائري، حيث لم يعترف بنص صريح موقف المشرع الفرنسي الم بالمقابل خالف   

كتفى بإقامة ما اكم القضائي، وإنّمتنع عن تنفيذ الحف المفي إقامة المسؤولية الجزائية للموظّ
ف ما إذا امتنع الموظّ وإحالته إلى محكمة التأديب المالية في حالة، المسؤولية التأديبية

المختص عن تنفيذ الحكم، أو حين يكم بتوقيع الغرامة التهديدية ؤدي امتناعه عن تنفيذ الح
  .1012على الإدارة العامة

ت شرع الفرنسي في قانون العقوبات، حيث نصجه إليها المشابهة اتّوص مهناك نص أن إلاّ   
لطة ى على اختصاصات السف إداري يتعدل موظّيتم العقاب بالغرامة كُ :"على أن 31المادة 

عاقب بالحبس ي :"أقر على أن ، الذي1985ديسمبر  23ادر في ، وكذلك الأمر الص"القضائية
كم بالأفعال أو الأقوال أو الكتابة في قرار أو ح شكيك علناًل من يعمل على التّوالغرامة كُ

  .1013"لطة القضاء واستقلالهروف من شأنها أن تمس بسضائي في ظُق

                                                             
نقلا عن يعيش تمام آمال، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  - 1011

، ص ص 2012في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
272-273. 
  .97كمون حسين، مرجع سابق، ص  - 1012
 .139عبد االله الشيخ، مرجع سابق، ص عصمت  - 1013
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   اأم فشرع المصري موقف المكان ممن  123ت المادة ماثلا لنظيره الجزائري، حيث نص
ف عمومي ل موظّعاقب بالحبس والعزل كُي ":، على أن1952قانون العقوبات المعدل سنة 

لطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامراستعمل س الصكومة، أو أحكام القوانين ادرة من الح
ة كم أو أمر صادر من أيوم، أو وقف تنفيذ حسوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرواللّ

جهة مف عمومي امتنع عمداًل موظّعاقب بالحبس والعزل كُختصة، كذلك ي كم عن تنفيذ ح
ا ذكر بعد ثمانيةمم حضرأيام من إنذاره على يد م في  كم أو الأمر داخلاًإذا كان تنفيذ الح

  .1014"فاختصاص الموظّ
   72المادة  ت أيضاًكما نص تصدر الأحكام  ":ه، على أن1971ّستور المصري لعام من الد
فين عب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظّذ باسم الشّنفّوتُ

عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة رفع عاقب العموميين المختصين، جريمة ي
الد1015"باشرة إلى المحكمة المختصةعوى الجنائية م.  
شرع المصري قد كان أكثر فعالية في تكريس المسؤولية الجزائية ضد موقف الم أنضح يتّ   

الجزائري شرع جه إليه المقارنة مع ما اتّبالم كم القضائيمتنع في تنفيذ الحالم فالموظّ
عوى الجزائية في حالة الامتناع د حق رفع الدستور المصري جسالد ، لاسيما أنوالفرنسي

كم القضائيعن تنفيذ الح.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .714عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص  - 1014
  .715-714 ص ، صالمرجع نفسه - 1015
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ابعالفرع الر  
  الغرامة التهديدية 

   هور لها على نص تشريعي سواء كان ذلك في ل ظُلم تستند الغرامة التهديدية في أو
فرنسا، أو الجزائري، أو مصر، حيث يعود الفضل في تجسيد الغرامة التهديدية لاجتهاد 

، فإذا لم يلتزم المدين "عويضاتالتّ"صطلح مبكان يطلق عليها الذي القضاء الإداري الفرنسي 
بتنفيذ التزامه خلال مدة موم ل تأخير إلى أن يقُمن المال عن كُلزم بدفع مبلغ عينة يكون م

  .1016نفيذبالتّ
على عدم  قد اعترض القاضي الإداري الجزائري عن تطبيق الغرامة التهديدية تأسيساً   

 غم من أنالر، على 1017لطاتبمبدأ الفصل بين الس وإعمالاً ،جواز توجيه أوامر للإدارة
لطة اته ما يتعارض وسيتضمن في طيلم الف الس ،90/23الإجراءات المدنية رقم  قانون

  .1018القاضي الإداري في تسليط الغرامة التهديدية على الإدارة
أقر صراحة و ،الغرامة التهديدية جاهتُلبي شرع الجزائري عدل عن موقفه السالم أن إلاّ   
قتضى قانون الإجراءات المدنية والإدارية البمالتهديدية تسليط الغرامة ب، 08/09رقم  اريس

في حالة  في إطار الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة، حيث يستطيع القاضي الإداري
ى ولها حتّأن يأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعكم القضائي، حال تنفيذعدم 

  .1019نفيذتلتزم الإدارة بالتّ
للجهة القضائية الإدارية المطلوب وز يج ":هشرع الجزائري على أنّلذلك نص الم كريساًت   

، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ 979و  978للمادتين  نفيذ وفقاًمنها أمر بالتّ
  .1020"سريان مفعولها

                                                             
 .285، مرجع سابق، ص تياب نادية - 1016
  .66كمون حسين، مرجع سابق، ص  - 1017
السالف  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية،66/154، المعدل والمتمم للأمر رقم 90/23رقم  أنظر القانون - 1018
  .ذكره
  .192دايم بلقاسم، مرجع سابق، ص  - 1019
  .السالف ذكره ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،08/09، من القانون رقم 980دة الما - 1020
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   كم أو قرار قضائي، ولم تُوفي حالة عدم تنفيذ أمر أو حوم الجهة تقُ ،نفيذد تدابير التّحد
نفيذ والأمر بغرامة وز لها تحديد أجل التّويجالقضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها 

نفيذ أخير في التّزئي، أو في حالة التّي أو الجلّنفيذ الكُه في حالة عدم التّكما أنّ، 1021تهديدية
  .1022هديدية التي أمرت بهاوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التّتقُ

   موماًع ستقلة عن تكون الغرامة التهديدية م1023ررتعويض الضوهي م ،حددة المةد        
) ؤقتةغرامة م(لطة تعديلها أو إلغاءها حين انتهاء ، والقاضي الإداري هو الذي يملك س

الأجل المحدكم بحسب الظُّد لتنفيذ الحروف والأحوال المعوبات التي حيطة بالإدارة والص
ة عدم دفي ذلك م راعياًبتصفيتها بعملية حسابية ممكن للقاضي الإداري أن يقوم ي، كما تكتنفها

وة جائي والقُأن يقوم بإلغائها في أحوال الحادث الفُمكن ه يناهيك على أنّنفيذ فقط، التّ
  .1024القاهرة

 يتضمنهانفيذ قد تصدر في مرحلة سابقة على مرحلة التّ ،الغرامة التهديدية كر أنجدير بالذّ   
كم الأصلي، وهذا ما الحجس980شرع الجزائري في المادة ده الم كر، كما قد تكون الفة الذّالس

لاحقة على صم الأصلي بناء على عدم تنفيذ أمركدور الح لما أقرته  كم قضائي وفقاًأو ح
:" وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة في الموضوع إلى ، 1025كرالفة الذّالس 981المادة 

والفصل من جديد بإلزام بلدية فريحة بإتمام إجراءات تنفيذ قرار ستأنف إلغاء القرار الم
تداء من تاريخ تبليغ هذا ة أشهر اب، في أجل ست26/09/2007ّمجلس الدولة الصادر في 

  .1026..." ل تأخيردج عن كُ 1000القرار وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 
لا  اريالس الإجراءات المدنية والإداريةقانون ل وفقاًشرع الجزائري موقف الم أن غير   

وز للجهة القضائية تخفيض الغرامة يج ":هه أقر على أنّأنّ خصوصاًموض يكتنفه الغُ يزال
                                                             

  .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09من القانون رقم  ،981المادة  - 1021
 .من القانون السالف ذكره ،983المادة  - 1022
 .من القانون السالف ذكره، 982المادة  - 1023
  .229-228 ص ، المرجع سابق، صعدو عبد القادر - 1024
  .229، ص المرجع نفسه - 1025
مجلة مجلس ، المشار إليه لدى، 27/05/2010، بتاريخ 052240قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم  - 1026

 .110، ص 2012 الجزائر، ،10، العدد الدولة
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هديدية على ل من تفعيل الغرامة التّقلّا يمم، وهذا 1027"رورةهديدية أو إلغائها عند الضالتّ
لاسيما عيد العملي الصأن المشرع الجزائري لم يحدمن رورة على سبيل الحصر، د حالة الض

ثم هديدية مكن أن لا تلتزم الإدارة بالغرامة التّيإلغاءها، لذا  فيظر النّعيد القاضي الإداري وي
حب984شرع الجزائري المادة ذا لو ألغى الم غية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ب

  .الأحكام القضائيةتفعيل الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ 
   بالمققابل طب من قانون  2للمادة  وفقاًهديدية، حيث نص الغرامة التّشرع الفرنسي الم

كم محكمة إدارية أن يأمر ولو ولة في حالة عدم تنفيذ حلمجلس الد": هعلى أنّ  1980يوليو
تنفيذ هذا من تلقاء نفسه بتهديدات مالية ضد أشخاص القانون العام المعنوية لضمان 

لذلك اتّ 1028،"كمالح1985ماي  17ولة الفرنسي بتاريخ جه مجلس الد المجلس ... ":إلى أن
فيفري  01كم زمة لضمان تنفيذ حكم الحالي الإجراءات اللاّى تاريخ الحخذ حتّالبلدي لم يتّ

قيامها بهذا  ثبتكم على البلدية إذا لم تُروف الواقعة للحل ظُراعاة كُة محل بمه ثم، وأن1977ّ
فرنك  200كم الحالي بتهديد مالي قدره من إعلانها بالح نفيذ خلال فترة شهرين اعتباراًالتّ

  .1029"...ابق ذكرهكم السى تاريخ قيامها بتنفيذ الححتّ يومياً
تضمنة هذه الغرامة، وكذلك كم المسخة الحولة الفرنسي بإبلاغ نُوم مجلس الديقُ لذلك تبعاً   
كم الالحصى أديب المالي للميزانية، وهذا حتّدعي العام لدى مجلس التّادر بتنفيذها إلى الم

يستطيع هذا الأخير أن ينفيذ في حالة عدم ف المسؤول بالتّقوبات تأديبية ضد الموظّوقع ع
  .1030التزامه بذلك

الذي اعترف  ،1995في فيفري  125/1995رقم  الفرنسي علاوة على ذلك صدر القانون   
ولة، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدلمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدلطة ارية بس

وجب ذلك الجهة القضائية جه بمهديدية، حيث تتّفرض الغرامة التّتوجيه أوامر للإدارة و
                                                             

  .السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،، 08/09، من القانون رقم 984المادة  - 1027
1028-Loi n°  80/539, relative aux astreintes prononcées en matiere administrative et a 
l'exucution des jugements par des personnes morales de droit public, OP.cit.                         

، رارات الكبرى في القضاء الإداريمارسولونغ، بروسبيرفيل، غي بريبان، بياردلقولفيه، برونوجينقوا، الق - 1029
  .681 ، ص2009ترجمة مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

  .235، مرجع سابق، ص إبراهيم أوفائدة - 1030
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لختصة المولها أن  ،م لهأو بطلب المحكو تلقاء نفسها هديدية سواء كان منكم بالغرامة التّلح
تحدد مبلغ الغرامة ومد1031قديريةلطتها التّتها من خلال س.  
   أمفشرع المصري ا موقف المخالفاًكان م شرع الفرنسي والجزائري، حيث لم لموقف الم

نفيذ، باستثناء متناع الإدارة عن التّلاهديدية تطبيق الغرامة التّ تتضمنلول إجرائية يتضمن ح
  .ل من تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارةقلّا يم، وهو 1032الامتناعتجريم فعل 

  انيالمطلب الثّ
  المسؤولية الإدارية عن قرار التسريح

   ف العمومي جاه الموظّتُعن أعمالها وقراراتها القانونية مكن أن تترتب مسؤولية الإدارة ي
ضدها بإلغاء  ادركم القضائي الصأو امتنعت عن تنفيذ الح مبدأ سيادة القانونإذا حادت عن 

اجم عويض النّمآلها هو التّ قت مسؤولية الإدارة فإنإذا تحقّ من ثم ،1033قرارها غير المشروع
رر الثّعن الضابت، باعتبار أن معوض قتضيات مبادئ العدالة والإنصاف تستوجب أن ي

  .1034جاههتُادرة ير مشروعة الصف العمومي عن أعمال الإدارة الغالموظّ
لإدارة جاه اتُالمسؤولية  قامةلإف العمومي عويض سبيل الموظّعتبر دعوى التّالي تُبالتّ   

المستخدمة بطالبة بالتّغية المترتبة عن الأعمال الإدارية والقانونية، عويض وجبر الأضرار الم
حيث يقدر القاضي الإداري بمقديرية لطته التّوجب سترتب على الإدارة نتيجة الجزاء الم

  .1035ف العموميجاه الموظّتُبوت مسؤوليتها ثُ
      الأمر يقتضي تحديد أساس مسؤولية الإدارة عن قرار التسريح على ذلك فإن تأسيساً   

)انيالفرع الثّ (عن المسؤولية الإداريةجزاء عويض كالتّو ،)لالفرع الأو(.  
  

                                                             
1031- Voir Loi N°  95/125, relative a  l'organisation des juridictions et a la procedure civile, 
pénale  et administrative, OP.cit.   

  .41 مرجع سابق، ص، حسينةشرون  -
  .43، ص حسينة، المرجع نفسهشرون  - 1032
 .835مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 1033
 .175- 174 ص ، مرجع سابق، صحسينةشرون  - 1034
 .95 ، ص2005، المحاكم الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الصغيربعلي محمد  - 1035
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لالفرع الأو  
  المسؤولية الإدارية لقرار التسريحأساس 

أعمالها غير ف العمومي في إطار ار تسريح الموظّقر عنتندرج مسؤولية الإدارة    
عسف في تسريح التّ عويض نتيجةكمه بالتّح ولة الفرنسيد مجلس الدجسحيث عاقدية، التّ

الخطأ في عدم مشروعية  كنر لية الإدارية إذا توافرؤوس المسسؤتُ من ثم ،1036فينالموظّ
أولا(ف العموميجاه الموظّتُادر قرار التسريح الص(مم ،ؤدي بالقاضي الإداري إلى البحث ا ي

عن رو)ثانيا(رركن الض ،علاقة الضحتّلطة التأديبية رر بفعل السعويض كمه بالتّى يصدر ح
ثالثا(هاضد(.  
  لطة التأديبيةكن الخطأ في مسؤولية السر -أولا
   عتبري يكمن في  إقامة المسؤولية الإدارية، حيثكن الأساسي والجوهري في الخطأ الر
لتصرف قانوني سلبيخالفة الإدارة م ل ،1037د في عدم مشروعيتهأو إيجابي يتجسلمثّذا ي 

 ،ررآليات المسؤولية ويفتح المجال لإصلاح الض فضي إلى تحقيقي أساسياً الخطأ عاملاً
  .1038مارسه الإدارةالذي تُ العمل الإداريلاسيما في 

، أن يكون الخطأ 22/05/2004لذلك استوجب القاضي الإداري الفرنسي في جلسة  تبعاً   
ب، حيث يختص 1039ى تتحقق مسؤولية الإدارةادر من الإدارة غير مشروع حتّالصراقبة م

على  تهامسؤوليب حكمي ثم، 1040مارسة الوظيفةفي م أعمال الإدارة ليقوم بتحديد المسؤولية
إن كانت تقنية الخطأ الذي ارتكبته الإدارة يتّى حتّ ،1041ادر منهاالخطأ الصمارسة سم بم

1042لطة العامةامتيازات الس.   
                                                             

 .153، مرجع سابق، ص عطاء االلهبوحميدة  - 1036
 .838مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 1037

1038 -  KARADJI Mustapha, CHAIB Soraya, "Le juge et la responsabilité", Revue  du 
Conseil d'Etat, N°9, Alger, 2009, p 11. 
1039 - C.E, 12/05/2004, in ABIAD Nisrine, Le conseil d'état, juge de cassation dans le 
contentieux de la responsabilité administrative, Thèse de doctorat, Spécialité droit 
administratif, Faculté droit-économie-sciences sociales, Université Panthéon Assas,      
Paris 2, 2005, p 78. 
1040 - Ibid, p 78. 
1041 - Ibid, p 80. 
1042 - Ibid, p 80. 
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   موماًع الخطأ  فإنادر عنالص أخير في أداء الخدمةورة التّالإدارة، قد يشمل ص، وء أو س
ملذا ، 1043 مارسة الخدمةمارسة الخدمة، أو عدم مف المسؤولية يتحمل الموظّ مكن أني

مارسة م دنسب الخطأ للإدارة إذا كان بصداتج عن الخطأ، أو يرر النّخصية لتبعة الضالشّ
إذا صدر الخطأ  ،)خصي والمرفقيالشّ (مكن أن تجمع المسؤولية بين الخطأين ، كما يأعمالها
  .1044عمل إدارينتيجة  ابع للإدارة ويكون هذا الخطأ واقعاًخص التّعن الشّ

خصي والخطأ الإداري المرفقي مييز بين الخطأ الشّد القضاء الإداري الفرنسي التّجس لذلك   
  :بالاعتماد على الحالات الآتي بيانها

ف العمومي لا علاقة له وب للموظّإذا كان الخطأ المنس: علاقة الخطأ بالمرفق العام -
بمشخصياً خطأً مارسة الوظيفة فيعدأم ،مارسة الوظيفة ا إذا كان الخطأ يندرج في نطاق م
1045مرفقياً عتبر خطأًفيولة الجزائري في أغلب الأحيان في ، وهو ما اعتمد عليه مجلس الد

رتكب أثناء الخطأ الم  "الخطأ المرفقي باستعمال عبارة أساس تأسيس المسؤولية على
السيد والي ولاية جيجل جاءت في عوى ضد إقامة الد" :أن ذهب إلى ، حيث"1046الخدمة

مارسته لوظيفته كحارس ، الذي ارتكب الخطأ أثناء م'ج.ق'ظر إلى صفة المدعو ها بالنّمحلّ
   .1047"بلدي

ف العمومي إذا ارتكب الموظّ: المصلحة العامة تحقيقيستهدف لا إذا كان الخطأ عمدي  -
مارسته للوظيفة وليست لديه علاقة باخطأ غير عمدي أثناء معتبر خطأ شخصي لوظيفة، في

                                                             
1043 - KANG In-Ok, La responsabilité administrative en droit Coréen et en droit Français-
essai de comparaison, Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit-économie-sciences 
sociales, Université Panthéon-Assas, Paris 2, 1993, p 168. 

  .178، مرجع سابق، ص حسينةشرون  - 1044
، 2012المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، نظرية المسؤولية الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان عمارعوابدي  -  1045
  .140 ص
  .154لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -

  .81، ص 2013لحسين بن الشيخ آث ملويا، نظام المسؤولية في القانون الإداري، دار الهدى، عين مليلة،  -   1046
، مشار إليه لدى، 06/01/2004، جلسة 05قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة، فهرس رقم  -  1047

  .81المرجع نفسه، ص 
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في حين إذا ارتكب  ،ولم يأخذ احتياطاته لاسيما إذا لم يقصد من ورائه تحقيق المصلحة العامة
فالمصلحة العامة  ستهدفاًخطأ غير عمدي في نطاق الوظيفة م1048عتبر خطأ مرفقيي.  

- إذا كان  ىمن الجسامة حتّ كبيراً إذا بلغ الخطأ حداً: الخطأ درجة خاصة من الجسامة لوغب
بمف العمومي اواستهدف فيه الموظّ مارسة الوظيفةناسبة معتبر خطأ لمصلحة العامة، في

  .1049شخصي
الف لعوامل السفي استعانة قديرية بالالطته التّسستعمل القاضي الإداري إلى ذلك ي استناداً   

العمومي في إطار تحقيق المسؤولية  فنسب للموظّي شخصياً عد خطأًفرقة بين ما يذكرها للتّ
ثير ي عويض، لذاية الإدارية التي تستوجب التّقيم المسؤولي مرفقياً المدنية، وما إذا كان خطأً

عن سريح الغير مشروع مسؤولية الإدارة نتيجة الخطأ المرفقي ويفسح المجال للطّقرار التّ
    .حقة بهالأضرار اللاّ عنعويض بالإلغاء والتّ

رفة الإدارية في إحدى القضايا المعروضة عليها تتلخص وقائعها جهت الغُلذلك اتّ تجسيداً   
في أن بإيقافها عن  تأديبياً ، عقاباً'ب'عاقبة الآنسة رئيس بلدية سكيكدة أصدر قرارا إداري بم

ت مال البلديامن قانون ع 33قتضيات المادة به لم خالفاًيوما بدون أجر، م 15العمل لمدة 
18/04/1952ادر الصوالتي تقضي بأن ، قُالعمال البلديات يجب أن يبت فيها وبة التأديبية لع

أولا المجلس التأديبي، فقضت بإلغاء قرار رئيس البلدية وتعويض الماء القرار تضرر من جر
قوع عيب في هذا القرار محل التأديبي غير المشروع لأن مناط مسؤولية الإدارة هو و

  .1050نعالطّ
ستأنف الم..." ولة الجزائري في أحدث قراراته إلى أنجه مجلس الدعلاوة على ذلك اتّ   

ستأنف الم لحقة به، حيث أنمليون سنتيم عن كافة الأضرار الم 50ر ب قدي التمس تعويضاً
لحقته أضرار مادية ومعنوية نتيجة توقيفه وعزله عن العمل لمدا يتعين ة أكثر من سنتين، مم

                                                             
  .140ص عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، - 1048

 .154لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -      
نظرية المسؤولية ، عمارعوابدي  ،، المشار إليه لدى1953يوليو  09بتاريخ  ،حكم مجلس الدولة الفرنسي - 1049

  .141، ص الإدارية، مرجع سابق
 .114 مرابط خديجة، مرجع سابق، ص ،يه لدى، مشار إل1969، لسنة الغرفة الإداريةقرار  - 1050
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جهت محكمة الاستئناف اتّ على ذلك فضلاً ،1051"...ستأنف عليها جبر هذه الأضرارإلزام الم
 قرار على إلى إقامة مسؤولية البلدية بناء في أحدث قراراتها الفرنسية بمرسايالإدارية 

  .1052لاستيداععلى ابعد انتهاء فترة الإحالة  من طرف الإدارة فرفض إدماج الموظّ
مسؤولية الإدارة قد تتحقق إذا امتنعت هذه الأخيرة عن تنفيذ الأحكام  كر إلى أنجدير بالذّ   

كم بإلغاء قرار ، عندما امتنعت الإدارة عن تنفيذ حRoussetالقضائية كما حصل في قضية 
تنفيذ  رفع دعوى جديدة بإلغاء قرار الامتناع عن بوزارة الحربية، حيث تم الوظيفةعزل من 

كم الإلغاء احوتعويضه  فادر لصالح الموظّلصا أصابه من أضرار نتيجة لذلك، عممن ثم 
المقضي فيه،  يءوة الشّعدم تنفيذ الأحكام الحائزة لقُ جه القضاء الإداري الفرنسي إلى أناتّ
  .1053ض الإدارة للمسؤولية بناء على الخطأ المرفقيعروي خالفة جسيمةعتبر متُ

نفيذ نفيذ بسبب امتناعه عن التّمتنع عن التّف المخصي للموظّنسب الخطأ الشّقد يكما    
لخرقه القانون وعدم  مكن أن يتحمل أعباء هذا الامتناع نظراًوإحداث أضرار جسيمة، حيث ي

جية الشّاحترام حيء المقضي فيه، مما يوتحمل تبعة التّ ساءلته تأديبياًمكن موب عويض المنس
  .1054رفقيللإدارة في إطار الخطأ الم

   ستشفي ا سبق ذكرهمم قرار التّ أنادر من الإدارةسريح الص ف واجهة الموظّفي م
ه إذا اجتمعت أنّ غير ،يستوجب المسؤولية الإدارية الذي ثير الخطأ المرفقيقد ي العمومي

ورتي الخطأ الشّالأخطاء بين صأن تدفع  مستخدمةمكن للإدارة الخصي والخطأ المرفقي في
ف الذي ترجع على الموظّل لها أن خويمسؤوليتها أمام القضاء الإداري، و بوتبثُعويض التّ
مثّيدون الإخلال با ،خصيرر من نصيبه نتيجة الخطأ الشّلها لدرئ الضساءلة التأديبية إذا لم

فه أثناء أداء مهامهثبت تعس.  
  

                                                             
م، ضد .قضية ب "، 23/12/2010، بتاريخ 059813، الغرفة الثانية، رقم الجزائري قرار مجلس الدولة -  1051

  .)غير منشور قرار(، "والي ولاية تيزي وزو ومن معه
1052 -C.A.A, Marseille, N° 08MA03400, 22/10/2010, in A.J.F.P, N° 02, Paris, Mars-Avril 
2011, p 122. 

  .199- 198 ص ، مرجع سابق، صحسينةشرون  - 1053
  .196، ص نفسهالمرجع  - 1054
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   رركن الضر -ثانيا
يجب أن يؤدي خطأ  حيثعويض، مسؤولية الإدارة إلا إذا نجم ضرر لطالب التّ ثبتلا تُ   

ف العمومي الأذى الذي لحق الموظّ جاهتّاثبت مسؤولية الإدارة الإدارة إلى وقوع ضرر ي
1055قوقهسواء كان ذلك في ماله أو في جسمه أو عواطفه أو حق من ح، يقتضي أن  من ثم

يكون الخطأ قد نجم عنه واقعة موجد أخطاء بالفعل ه قد تُلأنّ ،عويضلزم الإدارة بالتّة تُضر
ده القانون أو جرائم، وهذا ما جس شكل في بعض الأحوال ضرراًها لا تُمن طرف الإدارة لكنّ

باشر للمسؤولية رط المرر هو الشّأن يكون الض "البريطاني في سياق إقامة المسؤولية 
1056جرد وجود الخطأوليس م".  

إقامة مسؤولية الإدارة،  في ضمان هرياًوجو أساسياً رر عاملاًالضتقدير عتبر ي اليبالتّ   
والذي يقع الموظّ (حية عبئ إثباته من طرف الضلذا يستدعي 1057)سرحف العمومي الم ،

عويض، وهو ما سيتم تبيانه ى يتم تحصيل التّرر حتّنصر الضروط في عتوافر العديد من الشُّ
  :الآتيحو على النّ

- أن يكون الضيتطلب أن: باشراًرر م تكون الإدارة العرر مومية هي التي ألحقت الض
ف الموظّ جاهتُباشر المالمضرور، وفي حالة تعدد العوامل التي أفضت إلى حرر،دوث الض 

لطة التّفإن القاضي الإداري يحوز السقديرية في تقدير سبب مرر شريطة أن يكون صدر الض
في هذه  مكنه أن يعتدعوى، حيث يثبتة في الدولا يتعارض مع الوقائع الم تقديره سائغاً
ستخلص من جريات العادية للأمور، وما يللم طبقاً ب ضرراًصرف الذي سبالوضعية بالتّ

   .1058جربة العامةالتّ

                                                             
  .550، ص مرجع سابقفهد عبد الكريم أبو العثم،  - 1055
 .115مرابط خديجة، مرجع سابق، ص  -      

1056 - DELAUNAY Benoit, La Faute de l'administration, Thèse de doctorat en droit, 
Spécialité droit public, Faculté droit-économie-science sociales, Université  Panthéon-
Assas, Paris 2, 2006, p 309. 

، 2007، دار الخلدونية، الجزائر، الثالث سؤولية الإدارية، الكتابحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المل - 1057
  .54 ص

  .392-391 ص ، مرجع سابق، صعبد القادر عدو - 1058
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- أن يكون الضحققاًرر م :رر قد وقع فعلاًيقتضي أن يكون الضهناك احتمال  ، أو أن
مكن ستقبلا لا يحتمل مرر المالض إطارعويض في التّ أن ستقبل لا محالة، إلاّفي الم هبوقوع

ولة شر صراحة مجلس الددد لم يستقبل، وفي هذا الصرر في المبتحقق الض إلاّ تقديره فوراً
الجزائري إلى عامل الضرر المخلصستحقق، بل ي من الصالتي  أحكامهستعملة في ياغة الم

ولة الجزائري قد اعتبر مجلس الد ، غير أن1059رر المعنوي أو الماديفضي إلى وقوع الضتُ
ولة مجلس الد أقر على ذلك ، فضلا1060ًعويض عنهويتم التّحقق رصة بمثابة ضرر متفويت فُ
رقية العمومي، أو التّسابقة للوظيف جاح في مرصة النّفُضياع لحقق رر المالض بأن الفرنسي

إقامة مسؤولية  على عويض بناءلتقدير التّاتب، من شأنه أن يفتح المجال وزيادة الر
  .1061الإدارة

عي من دف المإلى ذلك يتطلب ضرورة إثبات مسؤولية الإدارة من طرف الموظّ استناداً   
تُعيه خلال تحديد الخطأ الذي يدجاه الإدارة المباستثناء في بعض الحالات التي عى عليها، د

كما يستوجب ،ًفترضايكون فيها الخطأ م تقديم ما يى لا رر كأمر ضروري حتّثبت الض
يرفض القاضي الدعوى لعدم كفاية الأدلة، غير أن ى إلى تقليل الاهتمام برفع العقبات قد أد

  .1062الحلقات الأولى للإثباتعبئ الإثبات من خلال اكتفاء القاضي على سبيل المثال بتقديم 
   موماًع فإن عويض نتيجة مسؤولية الإدارةرر الذي يقتضي التّالض، قد يأخذ صرر ورة الض

حو الآتيعرض إليه على النّ، وهو ما سيتم التّأو كلاهما ،رر المعنويالمادي، أو الض:  

                                                             
  .56، مرجع سابق، ويا، دروس في المسؤولية الإداريةحسين بن الشيخ آث ملل - 1059
، مشار "أ، ضد رئيس بلدية حاسي بحبح.قضية ل "، 07/05/2001 بتاريخ مجلس الدولة الجزائري،قرار  -  1060

وما  361ص  مرجع سابق، حسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني،ل ،إليه لدى
  .بعدها

      ، نفسهمرجع ال ، المشار إليها لدى،"السيدة كاناك"، قضية 1971نوفمبر  30 ،قرار مجلس الدولة الفرنسي - 1061
 .366ص 

1062 - DELAUNAY Benoit, OP.cit, p 324.  
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- رر الماديالض :ذلك الضفي ذمته المالية  )ف العموميالموظّ (خص صيب الشّرر الذي ي
دور قرار التّنتيجة صسريح، فإذا ثبخص المعني ومسؤولية الإدارة فيحق الشّ جاهتُرر ت الض

  .1063لحق بهرر المادي المعويض نتيجة الضله التّ
- ف العمومي لحق الموظّفسية التي تُتتمحور الأضرار المعنوية بالآلام النّ: رر المعنويالض

كسريح التأديبية أو قرار التّقوبة بسبب توقيع العف،معة وشرف الموظّالمساس بس عاناة والم
اجمة عن ضايقات النّرر يتعلق بالمالي فهذا الضبالتّ الجسيمة التي يتعرض لها بسبب ذلك،

تصر1064ارف الإدارة الضعويض عن صوص التّولة الجزائري بخُ، لذلك قضى مجلس الد
قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجلفة المتضمن تعويض تأييد ...":رر المعنوي إلىالض

رجة قوبة التأديبية من الدتضرر من جراء قرار الإدارة المتضمن العف العمومي المالموظّ
رر الذي لحق به الض أن ":أهيل، حيث جاء فيهطب من قائمة التّتمثلة في الشّانية والمالثّ

  1065. "أهيلبعد حذف اسمه من قائمة التّيتمثل في خيبة الأمل التي أحس بها 
  لطة التأديبيةرر بفعل السعلاقة الض -ثالثا
   لابد من توافر عتُرر لإقامة المسؤولية نصر الارتباط بين الخطأ والضلطة جاه الس

 ؤديا يممرفين فلن يكون هناك أي ارتباط بينهما، التأديبية، فإذا انقطعت العلاقة بين الطّ
مسؤولية الإدارة، وهذا الانقطاع قد يحدث كنتيجة لتوافر عامل خطأ المضرور، أو قوط سل

رر الض عن طريق إثبات أن تنتفي مسؤولية الإدارة قد اليأو عمل الغير، بالتّ ،القوة القاهرة
  .1066عويض نفسهجائي، أو بسبب طالب التّكان نتيجة سبب أجنبي أو حادث فُ

جه ببية، حيث اتّابطة السضرورة توافر الر الإداري الجزائريلقضاء د اجس لذلك تبعاً   
ف ولة في قضية الموظّمجلس الد)دير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية ل،ن، ضد الم
استبعاد  رفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، ومن ثم، والذي قضى بتأييد قرار الغُ)بالجزائر

                                                             
  .394، مرجع سابق، ص عبد القادرعدو  - 1063
  .366لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -   1064

 ،مشار إليه لدى ،)غير منشور قرار(، 06/02/2007، جلسة 1194رقم  ،قرار مجلس الدولة الجزائري - 1065
  .117-116 ص مرابط خديجة، مرجع سابق، ص

 .550، مرجع سابق، ص فهد عبد الكريم أبو العثم - 1066
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ينازع  "ل، ن "ستأنف الم حيث أن" … :وجاء فيه ما يلي عويض عن القرار التأديبيطلب التّ
عويض عن الأضرار النّعاد فيما استبعد التّالقرار المخذته قل الذي اتّاء قرار النّاجمة من جر

رفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، حيث ، عن الغ16/12/2000ُادر بتاريخ الإدارة، الص
رر عن والضقل محل الطّف في قرار النّالتي أصابت الموظّاستبعاد الخسارة المادية  ه تمأنّ

1067"رفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائرا يتعين القضاء بتأييد قرار الغُالذي أصابه، مم.  
رر، ولا تتحقق مسؤولية ببية أساسي بين الخطأ والضكن السعتبر رعلى ذلك ي تأسيساً   

ببية، حيث إذا لم الإدارة دون توافر السيكن الضعويض قد نشأ عن طريق طالب به بالتّرر الم
يتطلب أن يثبت من طرف  لذابعية، عويض بالتّد مسؤولية الإدارة والتّالخطأ فلا تتجس

الخطأ كان سبباً المضرور أن 1068ررفي الض.  
نفيذ راجع إلى أخير في التّالتّ ":جهت محكمة القضاء الإداري بمصر إلى أنلذلك اتّ تطبيقاً   

كاتبات بين وزارة المالية وديوان الموظّتبادل المجوع إليها في شأن تنفيذ هذه الأحكام فين للر
عويض على غير أساس سليم يكون طلب التّ ،...نم عن تقصير من الوزارةأخير يولم يكن التّ

1069"...ا يتعين رفضهمن القانون مم ،أخير في التّيكون للتّ شترط ألاّكما ينفيذ ما يره من بر
حو غير المقصود فيكون خطأ ذته على النّكم ولكنها نفّذت الإدارة الحقوة قاهرة، فإذا نفّ

   "1070.عويضطالبتها بالتّة سند لمفلا يكون ثم...غتفرافسير مالإدارة في التّ
   موماًع تت القوة القاهرة التي إذا ثبعها أو دفعها، وكذلك خطأ الغير أو خطأ مكن توقُلا ي

رر الض ، باعتبار أنعويضالإدارة تكون غير مسؤولة عن التّ المضرور نفسه، فإنف الموظّ
قد ساهمت بخطئها في في حين إذا كانت الإدارة  ،إرادة الإدارةرج عن نطاق خقد الواقع 

رر، فيقتضي أن إحداث الضعويض بما يتناسب مع دورها في إحداث زء من التّتلتزم بج
                                                             

مرابط خديجة،  ،، مشار إليه لدى19/03/2004، بتاريخ 011556، رقم الجزائري قرار مجلس الدولة - 1067
  .119مرجع سابق، ص 

  .551فهد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق، ص  - 1068
عصمت عبد االله  ،، مشار إليه لدى18/11/1953، جلسة 922محكمة القضاء الإداري بمصر، القضية رقم  - 1069

  .123الشيخ، مرجع سابق، ص 
، إليه لدى، المرجع نفسه، المشار 07/02/1951، جلسة 464محكمة القضاء الإداري بمصر، قضية رقم  - 1070
 .124ص 
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1071ررالض، اتّ من ثمإذا أثبتت  ":هأنّ ولة الجزائري في إحدى مبادئه علىجه مجلس الد
الإدارة أن حق بفعلها قد نشأ عن سبب إخلال المضرور بالالتزامات الواقعة على رر اللاّالض
عاتقه بمقوع الخطر، فإنّوجب نص قانوني يفرض عليه القيام بشيء ما لتفادي ومكن ه لا ي

  .1072"عويضتحميلها مسؤولية التّ
   يه أنّ ا سبق ذكرهستشف ممعب على الموظّمن الصسرح إثبات مسؤولية ف العمومي الم

، حيث قد تتذرع )رر، علاقة سببيةالخطأ، الض (اجتماع أركان المسؤولية  الإدارة من خلال
أمام  ررف العمومي في إثبات الضب من مهام الموظّصعا يممبأسباب خارج نطاق إرادتها، 

  .القاضي الإداري
  انيالفرع الثّ

  لمسؤولية الإداريةعويض كجزاء لالتّ 
في بتوافر أركان المسؤولية  ف العمومي، إلاّلا تتحقق مسؤولية الإدارة في تسريح الموظّ   

إذا  امن خطأ، وضرر، وعلاقة سببية، لذ هافتصرعن طريق  مسؤولية الإدارة إثبات تم
ف العمومي جاه الموظّتُعويض رر الذي أحدثته بالتّجبر الضفيستدعي عليها أن تُ ،القضاء

     .1073المضرور
   الي بالتّضرور من خسارة وما فاته من كسب، ف المعويض ما لحق الموظّالتّ يشمل موماًع

، )أولا (ف المضرور عويض الذي يختص القاضي الإداري بمنحه للموظّتبيان طبيعة التّسيتم 
    ).ثانيا (ستحق عويض الموكيفية تقدير التّ

  عويض طبيعة التّ -أولا
قدي أو المالي نتيجة عويض النّمسؤولية الإدارة هو التّ اجم عنالنّعويض الأصل في التّ  

غيرف العمومي، رر الذي أصاب الموظّالض عويض العيني إذا كان ذلك لا يمنع من التّ أن
مكناًالأمر م لمصلحة العامة للإدارة، حقق اويمن ثم رر بإعادة قد تلجأ الإدارة إلى جبر الض

                                                             
 .526، ص 1999ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 1071
، مجلة مجلس الدولة ،، المشار إليه لدى19/11/2009، جلسة 054245قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم  - 1072

  .114، ص 2012 الجزائر، ،10العدد 
  .778أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 1073
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 ، فضلا1074ًثقل كاهل وأعباء الإدارةعويض المالي الذي قد يالحال إلى ما كان عليه لتفادي التّ
د القضاء الإداريعلى ذلك جس قدي أو عويض العيني أو النّفاضلة بين التّالفرنسي إمكانية الم
  .1075إن أمكنالجمع بينهما 

عويض المالي الذي يقتضي كم القضائي مسؤولية أي جهة إدارية بالتّإذا تضمن الح بالتّالي   
عين، أن يكون أداء مبلغ مللإدارة إلاّ مكنفلا ي أن تقوم بتنفيذ الحكم الصعويض ها بالتّادر ضد

في حالة وجود إعتمادات كافية عن طريق اقتطاع المبلغ  هانفيذ من جانبيتم التّحيث المالي، 
المحكوم به من ميزانية الجهة الإدارية التي صدر ضد1076كمها الح.  

   بمعويض الذي تُالتّ قتضى ذلك فإنلا يخرج  ليتها الإداريةاتج عن مسؤوالنّ مه الإدارةقد
عمقد يوالتي طبق في المجال المدني، ا هو مور الآتيةأخذ إحدى الص:  
ر، وعلى تضرف المعويضات التي يستحقها الموظّلكافة التّ وشاملاً عويض كاملاًقد يمنح التّ -

كم الذي تضمن التّالإدارة أن تلتزم بتنفيذ الح1077ون تجزئةعويض بد.  
ستحق، وهو عويض المي للتّلّنفيذ الكُزئية إلى غاية التّعويض على شكل أقساط جقد يدفع التّ -

فية من الإدارة ف العمومي بطريقة تعسسرح فيه الموظّيعويض الذي يحدث عادة في التّما 
  .المستخدمة

- يكون التّ مكن أنيعويض عبارة عن مرتب مالي يدفع لمدة زمنية مأو يكون هذا  ،دةحد
1078رتب لمدى الحياةالم.  
   سبة للتّا بالنّأمفي منصب عمله بعد  العمومي فمكن إعادة إدماج الموظّعويض العيني في

 تهلتزم بإعادالإدارة قد لا ت أن ، إلاّهجاهتُرر أنها أنجح وسيلة لجبر الض هاتسريحه، باعتبار

                                                             
  .843مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص  - 1074
 .781أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 1075
  .403، مرجع سابق، ص عبد القادرعدو  - 1076
 .141مرابط خديجة، مرجع سابق، ص  - 1077
 .141المرجع نفسه، ص  - 1078
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عويض المالي لاسيما إذا كانت دواعي تلجأ للتّ من ثمول دون تحقيق ذلك، وائق تحإذا رأت ع
  .1079المصلحة العامة تتطلب ذلك

بإعادة  ":القضاءعويض العيني إلى ولة الجزائري في إطار التّالدمجلس  جهلذلك اتّ تبعاً   
إلى منصب عمله الأصلي بالقطاع الصحي لتقصراين ورفض  )س،ز(ستأنف إدماج الم

  .1080"لبات الأخرىالطّ
لطة تقديرية في صدد تجسيد وز سالقاضي الإداري يح ستشف بأنلما سبق ذكره ي تأسيساً   
ف جبر ضرر الموظّلن تطلب الأمر ذلك إ أوكلاهما معاً ،أو العيني ،عويض الماليالتّ

  .هادر ضدسريح الصقرار التّ جاهتُالعمومي 
  عويضتقدير التّ -ثانيا
   يعويض، لتقييم التّ وجوهرياً أساسياً رر عاملاًشكل الضحيث أن هي التي رر جسامة الض

اعتبر القاضي الإداري الفرنسي أن تحديد  لذاعويض الممنوح، باشرة على قيمة التّؤثر متُ
الأخطاء ليس لها تأثير  عن تقييم الأخطاء، باعتبار أن عويض يجب أن يحصل بعيداًقيمة التّ

1081ررعلى تقييم الضمن ثم ، طورة الخطأ، بل عويض على أساس خُمكن أن يتم تقدير التّلا ي
يقتضي أن يستند على أساس الضورة رر الحاصل بصمكن للقاضي أن حصرية، كما لا ي

في  ولة الفرنسيمجلس الد ده أيضاًوهو ما جس ،طالب بهأعلى من ذلك الم يمنح تعويضاً
على القاضي الإداري عندما يحكم على  ":ه، حيث ذهب إلى أن1999ّجويلية  28جلسة 

خذ التّرر المسؤول عنه، أن يتّشخص معنوي عام بإصلاح الضعند  لقائياًرورية تدابير الض
الضرورة لكي يتفادى أن يحية تعويضاًؤدي قراره إلى إعطاء الض رر أعلى من الض

  1082 ."عويضات التي استطاع أو يستطيع جمعها عن الحادث نفسهالحاصل نتيجة للتّ

                                                             
  .163، مرجع سابق، ص عطاء االلهبوحميدة  - 1079
ز، ضد .قضية س" ، 16/01/2008، بتاريخ 38361قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم  - 1080

  .)غير منشور قرار(، "القطاع الصحي لتقصراين
1081 -C.E, 08/07/1949, in DELAUNAY Benoit, OP.cit, p 493. 

، 2011، بيروت، والنشر والتوزيعامعية للدراسات الج ترجمة مجد المؤسسة ،الإدارةبنوا دولوناي، خطأ  - 1082
  .487ص 
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رر الضعتبر ، حيث يالإداري رر بالحالة المعروضة على القاضيتقييم الض يرتبط لذلك   
ابط الذيهو الض ر ؤثّيعويض، ورة رئيسية على قيمة التّبصيتمتع القاضي الإداري  من ثم

التّ لطة تقديرية في تقديربسلزمعويض ولا ي س فيها تقديره بتحديد العناصر التي أس
  .1083عويضللتّ
ناسب التي تندرج ضمن نزاعات فحص لائمة والتّرقابة الم فإن إلى ذلك استناداً   

إدراجها في قضاء التّمكن المشروعية، يؤدي إلى إضفاء ناسب تُرقابة التّ عويض لاسيما أن
الصفة الرسمية على الدالقاضي الإداري في صدد اكتشاف خطأ  مارسه عملياًور الذي ي

الإدارة وتقييم الضرر الذي أحدثته بما يحقق الموهذا ما 1084تطلبة لهذا الغرضلائمة الم ،
جسولة ده مجلس الدقضاة المجلس أصابوا في حكمهم، " ...:الجزائري، حيث ذهب إلى أن

   .1085"ستأنفوافقة على القرار الما ينبغي الم، مم..ناسب مع الأضرارعويض موتقدير التّ
   يالموظّ ستشف بأنله مكنف العمومي لا ي على تعويض  صولالحمقابل خطأ الإدارة لأن 
ركن الخطأ لا يف قيمة كيررالضعويضرر لتحديد قيمة التّ، بل لابد من اجتماع الخطأ والض 

  .قديرية للقاضي الإداريلطة التّللس وفقاً
صيب الأشخاص، بين الأضرار التي تُ زمي ولة الفرنسيمجلس الد كر أنجدير بالذّ   

خص، صيب الشّعويض عن الأضرار التي تُفمن جانب التّيب الأموال، صوالأضرار التي تُ
فإن حتسب التّالعبرة أن يعويض في يوم الحكم وليس بالرجوع إلى تاريخ حرر صول الض
لأن واجه لاسيما في ظل العقبات التي تُ ،ملة الوطنيةذلك من شأنه أن يتجاوز تقلبات الع

القضاء الإداري للفصل في القضايا المعروضة عليه، حيث يكم مكن أن يفصل بين يوم الح
   .1086عويضة طويلة للفصل في التّدرر مصول الضحويوم 

                                                             
  .502-501 ص ص ، مرجع سابق،بنوا دولوناي - 1083
  .505، ص نفسهمرجع ال - 1084
، المشار إليه لدى، لحسين بن الشيخ 19/04/1999قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الأولى، بتاريخ  - 1085

 . 104سابق، ص  آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع
 .399، مرجع سابق، ص عبد القادرعدو  - 1086
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   لتّسبة لبالنّا أمعويض عن الضصيب الموظّرر الذي يالعبرة  ف العمومي في الأموال، فإن
عويض أقصى مبلغ رر شريطة أن لا يتعدى مقدار التّمن تاريخ تحقق الض تكون هفي تقدير

بيع المال في تاريخ ح1087رردوث الض.  
   موماًع فإن القاضي الإداري يحوز سلطة تقديرية معويض وتقييمه أو كم بالتّطلقة في الح

ف العمومي من على ما فات الموظّ هتقدير فين اقتضى الأمر ذلك، حيث يعتمد إرفضه 
  .سريحضرار مادية نتيجة قرار التّوأكسب، وما لحقه من خسارة 

عويض عن ستأنف للتّطلب الم...":على أنولة الجزائري جه مجلس الدلذلك اتّ تجسيداً   
قرار العزل مبرر لأن الضعويض ثابت فللقاضي كُستحق للتّرر الملطة لتقييم وتحديد ذلك ل س

   1088.عويضالتّ
رر المعنوي، ويقع اجم عن الضعويض النّعلاوة على ذلك اعترف القاضي الإداري بالتّ   

الذي أصابه وللقاضي الإداري تقدير ذلك حسب رر المعنوي إثبات الض فالموظّعلى عاتق 
اتّ لذاعطيات الأمور، مولة الجزائري جه مجلس الددد في هذا الصإلى أن:" صيبت  ستأنفة أُالم

ررين يتعين إذن الاستجابة لطلبها بمنح لهذين الض ه ونظراًحيث أنّ ،...كذلك بضرر معنوي
صيبت ذين أُررين اللّعن الض تعويضاً، لها )دج300.000(مبلغ ثلاثمائة ألف دينار 

   .1089"...بهما
ستفيد ه على الم، فإنّكمه القضائيفي حعويض ر القاضي الإداري التّإذا قد ذلك بمقتضى   

الموظّ(كم بالإدانة المالية من الحسرحف العمومي الم(مومية للولاية ، أن يلجأ إلى الخزينة الع
ل وكُ المستخدمةكم الذي يتضمن إدانة الإدارة الح سخة تنفيذية منبعريضة مصحوبة بنُ

ابتداء من  ريق القضائي قد بقيت طيلة شهريننفيذ عن الطّثبت إجراءات التّالوثائق التي تُ

                                                             
 .400، مرجع سابق، ص عبد القادرعدو  - 1087
مرابط  ،، مشار إليه لدى10/02/2007بتاريخ  ،07886رقم  ، الغرفة الثانية،الجزائري قرار مجلس الدولة -  1088

 .144خديجة، مرجع سابق، ص 
 ،، مشار إليه لدى09/03/2004، بتاريخ 200الثالثة، فهرس رقم قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة  - 1089

  .64-63 ص مرجع سابق، ص سؤولية الإدارية،دروس في الم لحسين بن الشيخ آث ملويا،
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، ويقع على عاتق أمين الخزينة تسديد مبلغ الإدانة 1090نفيذلدى القائم بالتّيداع الملف إتاريخ 
1091ثلاثة أشهركم القاضي الإداري في أجل لا يتجاوز الذي تضمنه منطوق حمكن ، ولا ي

بأي حال من الأحوال تجاوز هذه المائب ينة بطلب تأجيل لدى النّى وإن تقدم أمين الخزة حتّد
من القانون رقم  9كم، وهذا ما تضمنته المادة أو الجهة القضائية التي أصدرت الح العام
   .1092طبقة على بعض أحكام القضاءالم ، المتضمن القواعد الخاصة91/02
   يعويض الممنوح للموظّالتّ ستخلص بأنف العسرح غالباًمومي الم لطة  س علىما يؤسالس
ف رر الفعلي الذي أصاب الموظّعلى الض تقييمهلقاضي الإداري الذي يعتمد في قديرية لالتّ

وب للإدارةودرجة الخطأ المنسالقاضي الإداري بتحديد  التزامعاب على ذلك عدم ، وما ي
ضمانة قلّل من شأن التي يبرر فيها تقديره للتّعويض أو رفضه لذلك، مما ي عناصر التعويض

التّعويض تُجاه الموظّف العمومي الذي قد يصيبه ضرر مادي ومعنوي على حد السواء بسب 
 .تعسف الإدارة من قرار التسريح

 

 

                                                             
، المتضمن القواعد الخاصة المطبقة على 1991 جانفي 8، المؤرخ في 91/02، من القانون رقم 7المادة  -  1090

  .1991 جانفي 9بتاريخ ، 2عدد ر.بعض أحكام القضاء، ج
 .من القانون السالف ذكره، 8المادة  - 1091
أن يقدم  في إطار هذه العمليةيسوغ لأمين الخزينة :" ، على ما يليمن القانون السالف ذكره، 9نصت المادة  - 1092

تعتبر الطلبات كل طلب مفيد لأجل التحقيق للنائب العام، أو مساعديه لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولا 
  ".مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثامنة من هذا القانون
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  :خاتمة
ولة ف العمومي، باعتباره أحد وسائل وركائز الدبناء دولة القانون العناية بالموظّل يقتضي   

في إدارة مؤسسريح خاذ قرار التّاتّ ساتها، لذا فإنف العمومي لإنهاء خدمته الموظّ واجهةفي م
مانات ل الضراعاة جمع م من طرف الإدارة قانوناًدة وابط والعوامل المحدباع الضب إتّيتطلّ

زاع بين طرفي النّ وتكريس المشروعية ساءلة العادلةتجسيد المل فالموظّ التي يتمتع بها
  .)العمومي فالإدارة والموظّ(

 المشرع الجزائري تكريستظهر دراسة تسريح الموظّف العمومي وضماناته عدم    
مانات الإدارية الضستخدمة تستغل بعضوالقضائية بالقدر الكافي، فلا تزال الإدارة الم 

لطة ستغلة بذلك امتيازات السواجهة الموظّف العمومي مغرات القانونية في مالثّالفراغات و
  .العامة للحياد على مبدأ سيادة القانون

   06/03مر بإصلاح الثّغرات التي تعتري الأ شرع الجزائري القياملكن بإمكان الم ،
، المتضمن قانون 08/09المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا القانون 

  .تفعيل وتكريس هذه الضماناتبغية الإجراءات المدنية والإدارية، 
على  هتائج الواردة فيمكن استخلاص أهم النّ، يهذا البحثإليه في  م التّعرضا تمم ستناداًا   
  :حو الآتيالنّ
- لذا قد تسلك فيه الإدارة أحد تهبإنهاء خدم ف العمومي قراراًعتبر قرار تسريح الموظّي ،

سريح، حيث قد تتبع التسريح التأديبي الذي رتبطة بقرار التّالطريقين على حسب العوامل الم
سريح بالطّس على الخطأ التأديبي، وقد تسلك التّيؤسس على ريق غير التأديبي الذي يؤس
قدان الجنسية، كما قد خلي عن المنصب، وفُحية، التّياقة الصح الإداري نتيجة عدم اللّسريالتّ
  . هائيكم الجزائي النّف بطريق غير تأديبي كأثر للحجه إلى تسريح الموظّتتّ
 تصنيف بعض الأخطاء التأديبية في مواجهة الموظّف العمومي،  شرع الجزائريالم حاول -
ما  ذاقديرية في إطار تكييف الخطأ، وهلطة التّمن الس مارس هامشاًالإدارة لا تزال تُ أن إلاّ
 قديرت عوبات فيبعض الص واجههاالإدارة قد تُ طبيقات القضائية، ناهيك على أنؤكده التّتُ

  .06/03بعض الأخطاء الوظيفية الجسيمة التي لم تدرج في الأمر 
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، إنهاء )ريق غير التأديبيسريح بالطّسريح التأديبي، أو التّالتّ(سريح ينجم عن قرار التّ -
ادر عن الهيئة الصخاذ القرار هري من تاريخ اتّف العمومي وانقطاع راتبه الشّخدمة الموظّ
  .خرىأُة مومية مرمنعه من تولية الوظيفة الع ا يترتب عن ذلكمم، المستخدمة

جاه تُالحماية القانونية  اري،مومية السالوظيفة الع، المتضمن قانون 06/03وفّر القانون  -
المسؤولية المدنية  به ترتّرتكب من طرفجسامة الخطأ الم أن ف العمومي، إلاّالموظّ

رتبطة ن الجرائم المعندما قنّ نعاًص شرع الجزائريأحسن الم لذاوالجزائية عند الاقتضاء، 
بالوظيفة العالفساد، وهذا حتّكافحة مومية في قانون مدع المرجو ويحمي المرفق ى يتحقق الر

  .عويض عنها عند الاقتضاءواجهه، والتّالعام من الانتهاكات التي تُ
تربص، ف العمومي المالموظّ جاهتُسريح الإداري قديرية في التّلطة التّى الإدارة بالستتحلّ -

ولم يحدد الممبدأ سيادة عتمد عليها الإدارة في إرساء وابط القانونية التي تشرع الجزائري الض
عتبر ثغرة ، وهو ما ي...حيةياقة الص، فقد يكون مرجعها عدم الكفاءة المهنية، عدم اللّالقانون

كبيرة في منطق الضالقانون  مان لاسيما أنلخو هذه الرطلقة للإدارةخصة الم ولم يد حد
تحت قناع توافر أسباب  الخطير بهذا الإجراءؤدي إلى انحرافها لتنفرد ا يممضماناتها، 
  .تربصف العمومي المجاه الموظّتُتكون بوادره وخيمة  التيسريح الإداري وأوضاع التّ

- لم يحدد المخلي عن المنصب، ف بالتّبرز وضعية الموظّوابط التي تُشرع الجزائري الض
مارسة ف الإدارة في مإلى تعس ياناًؤدي أحا قد يمماخلي للإدارة، نظيم الدبل أخضعها للتّ

كمرض  هذا الإجراءأثبت انحراف الإدارة في  القضاء الإداري سريح، لاسيما أنتّإجراء ال
  .ف العمومي الذي يتعذر فيه الالتحاق بالمنصبالموظّ

- لا يسريح لطة الإدارة التي تقترح قرار التّوجد فصل بين سف العمومي، الموظّ واجهةفي م
صادق على قرار التسريح، باعتبار أن تشكيلة المجلس التأديبي جلس التأديبي الذي يوالم

ف العمومي على الموظّ ر سلباًؤثّا يممفين، مثلي الموظّمثلي الإدارة ومساوي من متتشكل بالتّ
بالمقترح من طرف الإدارةصادقة على القرار الم.  
- حف إذا كان الإدارة المستخدمة من تسريح الموظّكم الجزائي بالبراءة لا تمنع جية الح

الفعل المرتكب يسريح، ؤدي إلى التّشكل خطأ تأديبي يالبراءة الجزائية قد يكون  باعتبار أن



 :خاتمة
 

335 
 

مرجعها عدم إثبات أحد أركان الجريمة، ممذلك إلى براءة الموظّ فضيا يتهم، لذا ف الم
يستقلة عن الخطأ التأديبفالجريمة الجزائية م.  

- ف العمومي أثناء أداء مهامه إلى فضي ارتكاب الجريمة الجزائية من طرف الموظّقد ي
متابعة التأديبية، تحريك المتسريحه دون أن تنتظر الإدارة أن يصدر منطوق  نجم عن ذلكا يم

ف جريمة جزائية خارج نطاق الخدمة، هائي، على خلاف إذا ارتكب الموظّكم الجزائي النّالح
 ،تابعة الجزائيةهائي في المإلى غاية البت النّ فه تحفظياًفيستدعي الأمر على الإدارة أن توقّ

خرق واجب كثير خطأ تأديبي رتكبة خارج نطاق الخدمة تُباستثناء إذا كانت الجريمة الم
  . ف العموميجاه الموظّتُ التأديبية ساءلةباشر المحفظ، فللإدارة أن تُالتّ
قوبة تكميلية، أو بقوة القانون هائي بعكم الجزائي النّف العمومي كأثر للحالموظّيتم تسريح  -

خالفات فلا نحة من الجنح، أو جناية من الجنايات، باستثناء المف العمومي بجبعد إدانة الموظّ
لطة ه لم يترك السأنّ شرع الجزائريعاب على المة، وما يسريح من الوظيفحدث أثر التّتُ

ف الذي ارتكب جريمة لا تتنافى وشرف الوظيفة ديرية للإدارة في الاحتفاظ بالموظّقالتّ
قديرية لطة التّل السشرع الفرنسي والمصري الذي خونحة القيادة دون رخصة، بخلاف المجك

راعاة الجرائم التي لا تتنافى والوظيفةللإدارة في م.  
بطريقة واضحة بما ستنتهجه الإدارة من  ف وتعلمهحيط الموظّعلى الإدارة أن تُ بتطلّي -

 من ثمأديبي، ريق غير التّأديبي، أو بالطّريق التّباع الطّإجراءات حياله، سواء تعلق الأمر بإتّ
 إلاّلإبداء دفاعه وتحقيق ضماناته،  ستعداًف العمومي ليكون مالموظّ جاهتُتها ن الإدارة نيبيتُ

نتج آثارها إلاّف لا تُلموظّجاه اتُلإدارة بادر بها االتي تُ آثار الإخطار أن صول وقت و
ابطة الوظيفية قائمة بين الموظّالإخطار، وفي خلاله تبقى علاقة الرف والإدارة، ويد قي

  .رفان بأحكامها ويلتزموا بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة على عاتقهمالطّ
- جوازياً لإداري حقاًعلى الملف ا ف العمومياطلاع الموظّشرع الجزائري حق جعل الم ،

ويفسح المجال للإدارة  مانة الجوهريةالحقيقية لهذه الض فقد القيمة، وهذا ما يوليس إجبارياً
كي تتعسف في استعمال السلطة لاسيما إذا تعذرت الإدارة بقناع المر المهني، حافظة على الس

ممبملفه الإداري للإطلاع عليه وعلى خباياه،  ف العموميصال الموظّؤدي ذلك إلى عدم اتّا ي
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كما يد الموظّمكن أن يتعمطالبة للإطّف لعدم المسريح أمام غية إلغاء قرار التّلاع على ملفه ب
القضاء الإداري نتيجة عدم استوفاءه لهذه الضمانة، ناهيك على أن المشرع لم يحدد المة د

ويحصل على نُمكن أن يحتفظ فيها بالملف التي يسخة من الوثائق المساءلتهتعلقة بم.  
- كل المأمول، وهذا ما ف عن نفسه بالشّشرع الجزائري ضمانة دفاع الموظّلم يكفل الم
ل قلّ، وهو ما ي'يمكن'، أو 'يجوز'صوص القانونية عند استعمال عبارة ضح من عبارات النّيتّ

مانة الجوهرية ويفسح المجال للإمن شأن هذه الضليل على دارة أن تتجاوز هذا الحق، والد
   .ف عن نفسهثبت إخلال الإدارة بحق دفاع الموظّطبيقات القضائية التي تُذلك هو كثرة التّ

- أحسن المفي القرارات  حقيق الإداريحينما أناط التّ نعاًشرع الجزائري والفرنسي ص
وهذا تساوية الأعضاء، جنة الإدارية الماللّالإدارة المستخدمة و إلى سريحالتأديبية الجسيمة كالتّ

  .فهاغيان الإدارة وتعسص من طُقلّا يمم
للقانون الجزائري والفرنسي في  وفقاً فعلياً د تطبيقاًجسساءلة، قد لا يالحيدة في الم مبدأ -

حقيق الإداري تتشكل بالتساوي من تشكيلة التّ باعتبار أنف العمومي، قرار تسريح الموظّ
مفين، وبما أن الإدارة هي التي تقترح قرار التسريح ضد مثلي الموظّمثلي الإدارة وم

  .نع القرارفين في صمثلي الموظّعلى م هيمنمكنها أن تُف العمومي، فيالموظّ
- سبيب الي فالتّسريح، بالتّتسبيب قرار التّبشرع الجزائري حينما ألزم الإدارة أصاب الم

ف عتبر ضمانة فعالة تحمي مصلحة الإدارة والموظّي سريحالتّ قرارفي إصدار  الكافي
العمومي على حد السواء بما يد التّجسساءلة العادلةوازن المطلوب في الم ويس سيادة كر

  .القانون
- نعاًحسن ص ظلم إلى لجان ظلم الإداري، والتّشرع الجزائري والفرنسي حينما جعل التّالم

جوء إلى اللّ في ثقل كاهلهوي ف العموميعرقل الموظّى لا يحتّ ،بارياًوليس إج خاصة جوازياً
  .سريحقرار التّ لإلغاءالقضاء 

ف العمومي، جاه الموظّتُفعالة  إدارية ضمانة الخاصة عنلجان الطّ آراءإلزامية  لمثّتُ -
إليها جوءاللّ لاسيما أن ظلم من طرف سريح إلى غاية البت في التّؤدي إلى توقيف قرار التّي
  .عنلجان الطّ
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وازن المطلوب بين الإدارة مانات في تحقيق التّمانات القضائية أفضل الضعتبر الضتُ -
 مشروعية راقبةل القاضي الإداري بمخوا يبين الطرفين، مم لةامبادئ العدف لإضفاء والموظّ

يوب ويسمح بإلغائه إذا شابه عيب من ع ،ادر من الإدارةسريح الصعناصر قرار التّ
اجم عن قرار رر النّعويض إذا ثبت الضف العمومي بالتّالمشروعية دون الإخلال بحق الموظّ

  .سريحالتّ
ل قانون الإجراءات المدنية ف العمومي خوادر لصالح الموظّالإلغاء الص كمحتجسيد ل -

في حالة رفض الإدارة للامتثال  هي لإدماجفضالعديد من الوسائل التي تُ اريسوالإدارية ال
إعادة إلغاء قرار امتناع الإدارة، توجيه أوامر للإدارة، المسؤولية : تضمنحيث كم الإلغاء، لح

 إلاّ، ضد الإدارة هديديةالغرامة التّ تسليطنفيذ، خص الإداري الذي امتنع عن التّالجزائية للشّ
الواقع العملي أثبت أن أن عوبات قانون الإجراءات المدنية والإدارية لازال تكتنفه بعض الص

سريحكم إلغاء قرار التّفي تنفيذ ح، لطة العامة وذلك باستغلال الإدارة للامتيازات الس
ؤساء، أو اجم عن تعليمات الرنفيذ النّبرفض التّ هاجشريعية، ناهيك عن تحجوالفراغات التّ

  .ف في إطار رفض الإدماجهاية إلى تعويض الموظّؤدي في النّا يمتحقيق المصلحة العامة، م
  :وصيات الآتيةه يستدعي تقديم التّقائص، فإنّأمام هذه النّ   
لطتها ى لا تستغل الإدارة سلابد من تجسيد ضوابط صارمة في تقنين الأخطاء التأديبية، حتّ -
  .ف العموميالموظّ تسريح إصدار قرار لطة العامة فيقديرية وامتيازات السالتّ
سريح سريح الإداري من خلال تجسيد ضوابط التّفضي للتّدابير التي تُضرورة ضبط التّ -

سرف الإدارة من استعمال هذا الإجراء ى لا تُخلي عن المنصب، حتّحية، والتّياقة الصلعدم اللّ
  .تربصف العمومي المالخطير لاسيما على الموظّ

- غرات القانونية لتحديد ضوابط ضمانة الجزائري أن يتدارك الثّشرع يقتضي من الم
  .ساءلة العادلةإطار تحقيق الم فاع فيمع فرض ضمانة حق الدلاع على الملف الإداري الإطّ

- يل الإدارة وتُمثّجنة التي تُشرع الجزائري اللّأمل أن يستبعد المعوفتشية ض بلجنة تابعة لم
حقّتُو ء مبدأ الحيدةلإضفا موميةالوظيفة العق مساءلةتطلبات مبدأ المشروعية في الم.  
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- يبادر الإدارة ى لا تُتحديد بعض الجرائم التي لا تتنافى وشرف الوظيفة حتّ حبذ لو تم
قديرية لطة التّف بعد إدانته بجرائم لا تتنافى وشرف الوظيفة، أوترك السلتسريح الموظّ

  .خل بشرف ونزاهة الوظيفةالذي ارتكب جريمة لا تُف بالموظّ الاحتفاظللإدارة في 
مانات الإدارية وحث الإدارة على في بوتقة الض بصوص القانونية التي تصتفعيل النُّ -
جوب احترامها، مع إعادة تفعيل النّوخص الإداري في ف الشّصوص الجزائية في حالة تعس

العمومي فبين الإدارة والموظّ ساءلة العادلةاستعمال الحق بما يتماشى وتحقيق الم.  
سريح و تعديل ة أخرى بعد التّوظيف مرف العمومي في التّيستدعي تكريس حق الموظّ -
لأحكام  واضحاً شكل خرقاً، باعتبارها ت06/03ُ، من الأمر 185شرع الجزائري للمادة الم
الدقر بأحقية العمل لكُستور الذي يل مف قد لا يجعله تسريح الموظّ واطن جزائري لاسيما أن

سيء السده القانون المصرييرة في غالب الأحيان، وهو ما جس.  
تساوية الأعضاء جان الإدارية المتضمن اختصاص اللّ، الم84/10المرسوم  تحيين -

تضمن القانون الأساسي للوظيفة ، الم06/03، بما يتماشى والأمر وتشكيلها وتنظيمها وعملها
ف سريح الإداري للموظّعن في حالة التّعن لدى لجان الطّسيما كفالة حق الطّمومية، لاالع
المتربص الذي لم ينص عليه المالف ذكرهشرع في المرسوم الس.  
- كم الإلغاء، وذلك من خلال لابد من توسيع صلاحيات القاضي الإداري في إطار تنفيذ ح

تعديل ف العمومي مع لإدماج الموظّ ووضع الآليات المحكمة تفعيل الوسائل القانونية
في  اريسقانون الإجراءات المدنية والإدارية ال النّصوص التي تكتنفها ثغرات قانونية في

  .صالح الإدارة
أخطاء في إطار فحص مشروعية قرارات  تقعى لا صين حتّتخصضاة إداريين متعيين قُ -
  .   مانات القضائيةي تجسيد الضف العمومي فحافظة على حق الموظّالم ويتمسريح التّ
  
  

 تم بحمد االله
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جامعة  تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،شهادة الماجستير في القانون، فرع 
  .2009 ،د معمري تيزي وزومولو
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، الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة محمد بن صديق أحمد الفلاتي -14
العربية السعودية دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص 

  .2005ية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم الأمنية العربية، الرياض، السياسة الجنائ
، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة مخلوفي مليكة -15

ماجستير في القانون، تخصص المنازعات الإدارية، كلية ال لنيل شهادة العمومية، مذكرة
  .2012جامعة مولود معمري تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسية، 

، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، مرابط خديجة -16
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

  .2012بلقايد تلمسان، 
قانوني للتسريح للأسباب اقتصادية دراسة مقارنة الجزائر ، النظام المعاشو نبالي فطة -17

فرنسا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع التنمية الوطنية، معهد العلوم القانونية 
  .1998والإدارية، جامعة تيزي وزو، 

 ، العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية وتطبيقاته فينواف بن خالد فايز العتيبي -18
المملكة العربية السعودية، مذكرة لنيل درجة الماجستير، تخصص التشريع الجنائي 

العربية للعلوم الأمنية،  الإسلامي، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف
  .2003الرياض، 

  المقالات -ثالثا
الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة "، الطبطباني عادل -1

  .103-77، ص ص 1982 الكويت، ،3، العدد مجلة  الحقوق، "الوظيفية
مجلة دراسات ، "ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة"، بدري مباركة -2

أوت الجزائر، ، 8، العدد والخدمات التعليميةقانونية لمركز البصيرة للبحوث والاستشارات 
  .133-107 ص ، ص2010

حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون  "،بوبشير محند أمقران -3
 تيزي وزو، ،1، العدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "الإجراءات المدنية والإدارية

  .66 -34ص ص ، 2010
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المجلة النقدية  "إجراءات للتقاضي أو إجراءات لعرقلة التقاضي، "،ــــــــــ -4
   .30-07ص  ، ص2010 تيزي وزو، ،2، العدد للقانون والعلوم السياسية

مجلة ،  "جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية "، بودريوة عبد الكريم -5
  .115-103 ص ، ص2004 الجزائر، ،5، العدد مجلس الدولة

مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة تقليد أم "، ــــــــــ -6
 - 39 ص ، ص2007 تيزي وزو، ،1، العدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "تقييد
60.  

تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية بين الإطار القانوني  "،بوضياف عمار -7
، 2007سبتمبر  تبسة، ،02، العدد مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، "والاجتهاد القضائي

  .24-09ص  ص
المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات  "، ـــــــــ -8

  .51-31 ص ، ص2012 الجزائر، ،10، العدد مجلة مجلس الدولة، "المدنية والإدارية
مدى فعالية تعدد الجزاءات في إلزام الإدارة بتنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة  "، دايم بلقاسم -9

، ص ص 2010 تلمسان، ،10، العدد مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، "ضدها
188-195.  

التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية  "، زروق العربي -10
الجزائر، ، 08، العدد مجلة مجلس الدولة، "للإدارة ومدى تأثر القضاء الإداري الجزائري بها

  .127- 117ص، ص 2006
، مجلة العلوم الإدارية، "حجية الحكم الجزائي أمام قضاء التأديب"، زكي محمد النجار -11

  .132-105ص  ، ص1983 مصر، ،2العدد ،الدولي للعلوم الإداريةالمعهد 
المجلة الأكاديمية للبحث ، "تسريح الموظف العمومي كأثر للعقوبة الجزائية"، زياد عادل -12

  .274-258، ص ص 2012 بجاية، ،02، العدد القانوني
انتهاء خدمة الموظف بسبب الحكم الجزائي دراسة مقارنة "، صالح ناصر العتيبي -13

مارس الكويت، ، 1، العدد  مجلة الحقوق، "لتشريعات الخدمة المدنية والعسكرية في الكويت
  .205-141 ص ، ص2005
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وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية في التشريع "، عزري الزين -14
  .41-31، ص ص 2010 الجزائر، خاص،عدد ال، الدولةمجلة مجلس ، "الجزائري

مجلة مجلس ، "قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية "، غناي رمضان -15
  .50-35، ص ص 2009الجزائر، ، 09، العدد الدولة

مجلة القانون ، "صرف الموظفين العموميين من الخدمة إجراء نادر"، فرانسوا كزافييه -16
ص  ، ص2006 بيروت، ،6، ترجمة محمد عرب صاصيلا، العدد وعلم السياسةالعام 
1529- 1559.  
  النصوص القانونية -رابعا

  الدساتير -أ
، مؤرخ في 89/18، مرسوم رئاسي رقم 1989لسنة الدستور الجزائري  -1

، ج 23/02/1989، المتضمن نشر تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 28/02/1989
  .1989/ 01/03، بتاريخ 09ر عدد 

، مؤرخ في 96/438، مرسوم رئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة  -2
، ج 26/11/1996، المتضمن نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 17/02/1996

  .1996ديسمبر  8، بتاريخ 76ر عدد 
  القوانين العضوية -ب
، المتضمن اختصاصات 1998ماي  30، المؤرخ في 98/01رقم  العضوي القانون -1

، معدل ومتمم بالقانون 1998جوان  1، بتاريخ 37ر عدد .ج مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
 أوت 3، بتاريخ 43عدد  ر.ج ،2011 جويلية 26، المؤرخ في 11/13رقم العضوي 

2011.  
 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية، 1998ماي  30مؤرخ في ال، 98/02رقم  العضوي القانون -2

  .1998جوان  1، بتاريخ 37ج ر عدد 
  القوانين العادية -ج
، المتضمن القانون الأساسي العام 1966 جوان 2، المؤرخ في 66/133الأمر رقم  -1

  .)ملغى( 1966 جوان 8بتاريخ ، 46عدد ر.للوظيفة العمومية، ج
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، المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  08في  ، المؤرخ66/155الأمر رقم  -2
، 01/08، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966جوان  10اريخ ، بت48ر عدد .الجزائية، ج
بتاريخ  34ر عدد .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ،2001جوان  26المؤرخ في 

  .2001جوان  27
ر عدد .قانون العقوبات، ج ، المتضمن1966جوان  08، مؤرخ في 66/156الأمر رقم  -3

جوان  26، مؤرخ في 01/09، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966جوان  11، بتاريخ 49
، معدل ومتمم 2001جوان  27، بتاريخ 34ر عدد .تضمن قانون العقوبات، جالم، 2001

ر عدد .تضمن قانون العقوبات، جالم، 2006ديسمبر  20، مؤرخ في 06/23بالقانون رقم 
أوت  02، مؤرخ في 11/14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006ديسمبر  24بتاريخ ، 84

  .2011أوت  10، بتاريخ 49ر عدد .، المتضمن قانون العقوبات، ج2011
، المتضمن قانون الجنسية 1970ديسمبر  15 في، المؤرخ 70/86الأمر رقم  -4

متمم بالأمر رقم و، معدل 1970ديسمبر،  18، بتاريخ 105عدد  ر.الجزائرية، ج
، 15ر عدد .، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ج2005فيفري  27، مؤرخ في 05/01

   .2005فيفري  27بتاريخ 
، يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في 1975أفريل  29، المؤرخ في 75/31الأمر  -5

  . )ملغى(1975ماي  16، بتاريخ 39ر عدد .القطاع الخاص، ج
، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 1978 أوت 5، المؤرخ في 78/12القانون  -6
  .)ملغى( 1978 أوت 8بتاريخ ، 32عدد  ر.ج
ر عدد .، يتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفريل  21، المؤرخ في 90/11القانون رقم  -7

  .1990أفريل  25، بتاريخ 17

، 66/154، يعدل ويتمم الأمر رقم 1990أوت  18، المؤرخ في 90/23 رقم القانون -8
بتاريخ  36، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر عدد 1966جوان  8مؤرخ في 

1990.  
المطبقة ، المتضمن القواعد الخاصة 1991 جانفي 8، المؤرخ في 91/02القانون رقم  -9

  .1991 جانفي 9بتاريخ ، 2عدد ر.على بعض أحكام القضاء، ج
بالوقاية من الفساد  ، المتعلق2006 فيفري 20، المؤرخ في 06/01القانون رقم  -10

، 10/05، معدل ومتمم بالأمر رقم 2006 مارس 8بتاريخ ، 14عدد  ر.ومكافحته، ج
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، المعدل والمتمم 2010سبتمبر  1، بتاريخ 50ر عدد .، ج2010أوت  26المؤرخ في 
  .2011أوت  10، بتاريخ 44ر عدد .، ج2011أوت  02في ، مؤرخ 11/15بالقانون رقم 

 العام ، المتضمن القانون الأساسي2006 جويلية 15، المؤرخ في 06/03رقم الأمر  -11
  .2006 جويلية 16بتاريخ ، 46عدد  ر.للوظيفة العمومية، ج

الإجراءات  ، المتضمن قانون2008 فيفري 25، المؤرخ في 08/09القانون رقم  -12
  .2008 أفريل 23بتاريخ ، 21 عددر .المدنية والإدارية، ج

ر .، المتضمن رفع حالة الطوارئ، ج2011 فيفري 23، المؤرخ في 11/01الأمر رقم  -13
  .2011 فيفري 23 ، بتاريخ12عدد 

  ظيميةالنصوص التن- د
، المتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول 1966جوان  02، المؤرخ في 66/144المرسوم  -1

 1966جوان  8، بتاريخ 46ر عدد .في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية، ج
  .)ملغى(
، المتعلق بتسريح الموظفين لعدم 1966جوان  02، المؤرخ في 66/148المرسوم رقم  -2

  .)ملغى( 1966جوان  8، بتاريخ 46ر عدد .الكفاءة المهنية، ج
، المتضمن الأحكام المطبقة على 1966 جوان 2، المؤرخ في 66/151المرسوم رقم  -3

  .)ملغى( 1966جوان  8بتاريخ ، 46عدد  ر.الموظفين المتمرنين، ج
ر .، المتعلق بالإجراء التأديبي، ج1966 جوان 2، المؤرخ في 66/152المرسوم  -4

  .)ملغى( 1966جوان  8، بتاريخ 46عدد 
، المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام 1982سبتمبر  11، المؤرخ في 82/302المرسوم رقم  -5

 1982 سبتمبر 14بتاريخ ، 37عدد ر .الخاصة بعلاقات العمل الفردية، جالتشريعية 
  .)ملغى(
الإدارية المتساوية  ، المتضمن اختصاص اللجانجانفي 14، المؤرخ في 84/10المرسوم -6

  .1984جانفي  17بتاريخ ، 3 ر عدد.الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ج
، المتضمن كيفيات تعيين ممثلين عن 1984 جانفي 14، المؤرخ في 84/11المرسوم رقم -7

  .1984 جانفي 17، بتاريخ 03ر عدد .في اللجان المتساوية الأعضاء، ج الموظفين
، المتضمن القانون الأساسي لعمال 1985مارس  24المؤرخ في  ،85/59المرسوم رقم -8

  .)ملغى(1985 مارس 24بتاريخ ، 13ر عدد .المؤسسات والإدارات العمومية، ج
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، المتضمن حقوق العمال الذين 1985أوت  20، المؤرخ في 85/214المرسوم رقم  -9
أوت  21بتاريخ ، 35يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، ج ر عدد 

1985.  
، المتعلق بتنظيم العلاقات بين 1988 جويلية 4، المؤرخ في 88/131المرسوم رقم -10

  .1988 جويلية 6بتاريخ ، 27عدد  ر.الإدارة والمواطن، ج
ين ي، المتضمن تع1989سبتمبر  16، المؤرخ في 89/178المرسوم الرئاسي رقم -11

  .1989سبتمبر  20 بتاريخ، 40عدد  ر.أعضاء الحكومة، ج
، المتضمن سلطة التعيين 1990 مارس 27، المؤرخ في 90/99المرسوم التنفيذي رقم -12

والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات 
  .1990 مارس 28بتاريخ ، 13 عدد ر.والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ج

، الذي يحدد حقوق 1990جويلية  25، المؤرخ في 90/226، رقم التنفيذيالمرسوم  -13
جويلية  28، بتاريخ 31ر عدد .العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، ج

1990.  
، المتضمن بعض 1993 فيفري 16، المؤرخ في 93/54المرسوم التنفيذي رقم -14

الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات 
  . 1993فيفري  17بتاريخ ، 11عدد  ر.العمومية، ج

الذي يحدد كيفيات ، 2007سبتمبر  29مؤرخ في ال، 07/308المرسوم الرئاسي رقم -15
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم 
  .2007 سبتمبر 30بتاريخ ، 61عدد ر .بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، ج

، المتضمن القانون 2008ماي  03، المؤرخ في 08/130المرسوم التنفيذي رقم -16
  .2008 ماي 4بتاريخ ، 23ر عدد .لأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، جا
  النصوص القانونية في مصر - ه
  .، المتضمن قانون مجلس الدولة1972لسنة  47القانون رقم  -1
  .، المتضمن قانون تنظيم الجامعات1972لسنة  49القانون رقم  -2
، المتضمن قانون 1972لسنة  49، المعدل للقانون رقم 1973لسنة  54القانون رقم  -3

  .تنظيم الجامعات

  .قانون العاملين المدنيين بالدولة، المتضمن 1978لسنة  47القانون رقم  -4
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 ، المتضمن قانون1978لسنة  47، المعدل للقانون رقم 1983لسنة  115القانون رقم  -5
  .العاملين المدنيين بالدولة

  
  الاجتهادات القضائية -خامسا

 ، 09/04/2001، بتاريخ 001192رقم  ،الغرفة الثانية قرار مجلس الدولة الجزائري، -1

، 1، العدد مجلة مجلس الدولة، المشار إليها لدى، "ط، ضد مديرية التربية بقالمة.قضية ب"
  .69-67 ص ، ص2002الجزائر، 

 ،12/11/2001، بتاريخ 002871الغرفة الثانية، رقم قرار مجلس الدولة الجزائري،  -2
  .142-141 ص ، ص2002الجزائر، ، 1، العدد مجلة مجلس الدولة المشار إليه لدى،

 ،، المشار إليه لدى30/04/2002، بتاريخ 10349، رقم الجزائري قرار مجلس الدولة -3
  .226-227 ص ، ص2002الجزائر، ، 2، العدد مجلة مجلس الدولة

،  24/06/2002 بتاريخ، 004827الغرفة الثانية، رقم  ،الجزائري قرار مجلس الدولة -4
مجلة  ،، المشار إليه لدى"وزير العدل، ضد الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيينقضية "

  .173-171 ص ، ص2002 الجزائر، ،2، العدد مجلس الدولة
 " ،25/02/2003، بتاريخ 7462الغرفة الثانية، رقم قرار مجلس الدولة الجزائري،  -5

، مجلة مجلس الدولة ،لدى، المشار إليه "ر، ضد مديرية التربية لولاية سطيف.س قضية
  .168-166 ص ، ص2004 الجزائر، ،5العدد 

رئيس بلدية  قضية "،18/03/2003، بتاريخ 6919مجلس الدولة الجزائري، رقم قرار  -6
  .)قرار غير منشور( ، "ز.تيارت، ضد ب

 "، 18/03/2003، بتاريخ 008041الغرفة الثانية، رقم  ،الجزائري قرار مجلس الدولة -7
، 5، العدد مجلة مجلس الدولة ،، المشار إليه لدى"ب، ضد مدير القطاع الصحي.خقضية 

  .185-183 ص ص ،2004الجزائر، 
   ، 20/01/2004، بتاريخ 010005، الغرفة الثانية، رقم الجزائري قرار مجلس الدولة -8

، الدولةمجلس مجلة  ،، المشار إليه لدى"ضد مركز التكوين المهني والتمهين م،.قضية ق"
  .171-169 ص ، ص2004 الجزائر، ،5العدد

 "، 20/01/2004، بتاريخ 010497، الغرفة الثانية، رقم الجزائري قرار مجلس الدولة -9
 ،، المشار إليه لدى"زيغود يوسف قسنطينة ضد مدير التكوين المهني والتمهينع، .عقضية 

  .174-172 ص ، ص2004 الجزائر، ،5، العددمجلة مجلس الدولة
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 ملخص
يقتضي على الإدارة المستخدمة أن تراعي العوامل والضوابط لإصدار قرار التسريح في مواجهة 
الموظف العمومي تجسيدا لمبدأ سيادة القانون، وذلك من خلال إخطار الموظف بالفعل المنسوب إليه، 

، مع مراعاة مبدأ وإطلاعه على ملفه الإداري، وتحقيق دفاعه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
                    .الحيدة، والتسبيب الكافي الصادر في قرار التسريح

وفي أحوال عدم تحقق هذه الضمانات، يخول للموظف التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار، أو 
رار اللجوء للتظلم أمام لجان الطعن، أو رفع دعوى الإلغاء لفرض الرقابة القضائية على عناصر ق

التسريح والتعويض عنه عند الاقتضاء، من ثم يمكن للقاضي الإداري ممارسة الوسائل القانونية لإدماج 
الموظف العمومي عند إلغاء قرار التسريح، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم فعالية هذه الوسائل بالقدر 

     .تنفيذ حكم الإلغاءالكافي، نظرا لبعض الثغرات القانونية التي تستغلها الإدارة في عدم 
Résumé 

La decision de licenciement d’un fonctionnaire doit être prise en respectant les 
règles régissant et ce, en application du principe de la souveraineté de la loi. 
Le fonctionnaire doit être informé par l’administartion des faits qui lui sont 
repprochés et de lui donner la possibilité  de consulter le dossier administratif 
pour pouvoir préparer sa défense devant la commission paritaire, tout en 
respectant le principe  d'impartialité et la motivation de la decision de 
licenciement. 
En cas de non respect les conditions de garanties, le fonctionnaire a la possibilité 
d'engager un recour devant l'administration qui a pris la décision, ou recourir 
auprès des commissions de recours, ou d’engager un recour d'annulation devant 
la juridiction compétente qui a l'autorité de  contrôler la légalité de décision de 
licenciement, et l'indeminisation s'il le faut, en suite le juge administratif peut 
évoquer les moyens juridiques afin de réintégrer le fonctionnaire en cas 
d’annulation de la decision de licenciement, Toutefois, en pratique, ces moyens 
sont ineffectifes dans la mesure où subsistent quelques vides juridiques qui 
permettent à l’administration de ne pas executer l'arrêt d'annulation de la 
décision de licenciement. 

 

 

 




